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تعليقات على ما تبقى من الجزء الخامس 


منجزية العلم الإجمالي 
الأقى والأكثر 
قاعدة الميسور 
شراقظ الأضول المؤمية 


ص 1١‏ قوله: (منجزية العلم الإجمالى...). 

قال في الدراسات ما حاصله: المنجز دائماً هو احتمال العقاب (الضرر 
الأخروي) لحكم الفعل بلزوم دفعه وقبح الاقدام عليه ما لم يحرز عدم العقاب. 
واحتمال التكليف يستلزم احتمال العقاب ما لم يجر أصل مؤمن عقلي -كقبح 
العقاب بلا بيان ‏ او شرعي. فيكون احتماله منجزا لكونه مستلزما لاحتمال 
التعابو يل حتاو لقيو فى برو ارد الل الحفصيان أو كناد العجة على 
التكليف الالزامي ؛ لأنّْ ذلك مساوم الفط بالمتاب »إن لحل ال يفل ويعقوع 
فدائماً المنجز العقلي إِنّما هو دفع الضرر والعقاب الأخروي المحتمل في تمام 
الفوارة 


وعلى هذا يدور تنجيز العلم الإجمالي مدار مدى جريان الأصول المؤمنة عن 
الفقات عاذ عرفا فى أطرافد فاح لبا يعدم جريانه في شيء من أطرافه 
كان احتمال التكليف بنفسه منجزاًء بلا حاجة إلى البحث عن حال العلم 
الإجمالى» وإن قلنا بجريانه فى تمام الأطراف سقط العلم الإجمالى عن 
المنجوية مطلقاً. وإن قلنا 01 في بعض الأطراف دون الكل سقط 5 


/ اضواء واراء / ج " 


العو اققة لطعي وق السعير تقد ار شرية الببخالفةالقطغية فلايل من البحك هع 
حرنان الاضول في أطراق العلم الإجمالي وخهو و لة هاي بل لز اثز العف 
عن منجزية العلم الإجمالي في نفسه وحدوده. 

وهذا المطلب الذي ذكره السيد الخوئي يي كمقدمة للبحث غريب جداً. فإنّه 
٠ 5218‏ 

أوّلاً ‏ أنّه خلط بين التنجز العقلي وحبٌ الذات والجبلة الطبيعية للإنسان 
في الفرار عن الضررء فإِنٌ احتمال العقاب في طول ثبوت تنجز التكليف 
بانقطله أوبالههة او بالتحضال النيي عقلاً والمر اد بالتنجز هو ما تقدم من 
حكم العقل بحق الطاعة للمولى وقبح الارتكاب بمعنى استحقاق العقوبة على 
مخالفته سواء عوقب أم لا بل حتى لو قطع بأنّ المولى سوف يعفو أو لا يتمكن 
من معاقبته مع ذلك كان التنجز العقلي ثابتاً وكان الارتكاب قبيحاً وفاعله 
نمطا الاي 


ذاته عن العقاب والضررء إلا أنّ هذا غير التنجز وحكم العقل بقبح 
الفعل واستحقاق العقوبة ولنسمّيه بالتنجز الطبيعي الجبلّي وهو في طول 
التنجز العقلى. 


وثانياً -النقض بقبح التجرّي واستحقاق العقاب فيه فإنّ هذا يعني أن التنجيز 
ولمتطقاق المتونة ابسى موطوعة سخالفة التكليقن واقما ليكرن اعمال الكلين 
مدعازها لتتصمال النتاي» والما اللع فريوط بورك الاتكهاقه والوطسول 


وليبن العمال التكليق مساوق لاحعمال التقاب نا لم يفيت فى المرحلة السابقة 
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تنجز هذا الاحتمال وعدمه عند العقل, فلابد من البحث عن أن العلم الإجمالي 
0000009 
كالعلم التفصيلي» أو يكون كالشك البدوي أو يكون بلحاظ الجامع وحرمة 
المخالفة كالعلم التفصيلي وبلحاظ الخصوصية كالشك البدوي؟ 


ومنه يعرف أَنّ البحث عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف وعدمه لابد 
واجمراسة الأسولالفروية وو ع قاعزاسقع اللا نميلا يبان 3إ نهر الها عدم 
جريانها في أطراف العلم الإجمالي راجع إلى نفس البحث عن مدى منجزية 
العلم الاجمالى لين يحبا آخر فتدين جيداً. 


ص 1١1/7”‏ الهامش.. 


بالنسبة للمقام يوجد تعليق متين ذكرناه في بحوث القطع مع تنقيح أضفناه 
عليه أخيراً فليراجع . 


عن ا" فول (الر الأزل:): 


ينبغي أن يجاب على كلام المحقّق الخراساني :# بأنّ الفعلية إن أريد بها 
الفعلية فى مقام التحفظ الظاهري أيضاً. فهذا مضافاً إلى أله لسن فق هرا ل 
الحكم -كما قال الميرزا النائيني 8 وغيره -منفي بدليل الأصول العملية سواء في 
الغبهة لبدو أو النهروعة المح المجد الى قن بالعلاؤنة أن النعكى :بين ديع 
الجهات لا يكون إلا بالعلم التفصيليء وإن أريد بها الفعلية الذاتية أي الفعلية 
بتحقق الموضوع _كما هو مصلطح الميرزا النائيني يي فهو لا يناقض الحكم 
الظاهري كما في الشبهات البدوية. 


ص 20117 قوله: (الوجه الثانى _ما ذكره المحقق النائينى #...). 


يمكن أن يورد على هذا الوجه بايرادين: 
أحدهما: الايراد الثبوتي الذي أورده السيد الأستاذ الشهيد . 


والغاتق 1 ابراه اقاقى ‏ ساضلهة أنذا لو سلينا أ الترخيض الشرعى في 
المخالفة القطعية ترخيص في المعصية وهو قبيح وممتنع عقلاً فهذا إِنّما يلزم فيما 
إذا أريد ابصفاةة جروا المغالفة التطلية من دليل الأصل الشرعين الف قيضي 
حيث يقال بأَنْهِ ممتنع وجريانه في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح فيتساقط 
في الطرفين. 

إلا أنه لا وجه له. فإنٌ دليل الأصل لا يدل إلا على الترخيص فى المخالفة 
الاحتمالية» ورفع التكليف المشكوك.ء والذي لا يعلم» لا أكثر. وهذا جريانه في 
الطرفين معاً لا محذور فيه ؛ لأنّه إِنْما يثبت عدم العقوبة والمسؤولية فى ارتكاب 
كل طرف من حيث هو مشكوك, وأمًا إذا لزم من الجمع بين الطرفين في الفعل أو 
الترك مخالفة قطعية فدليل الأصل في شيء من الطرفين لا يدل على جوازه وعدم 
الفقوية قي لآلم عتوان ا خر لازم , ولا سرى الحكيين أجه العلا زسة إل 


الآخر. 


وإن شئت قلت: إِنّ دليل الحلية الظاهرية والترخيص لا ينفي الحرمة أو 
العقوبة عن العناوين الأخرى التي قد تلزم من جريان الأصل في طرفين وتكون 
الخرمة أو العقوبة على ذاك العتوان اللازه معلوماً وغير مشهول لدليل الترخيص» 
فلا وجه للتعارض بل يجري الأصل الشرعي الترخيصي في الطرفين ويؤمن عن 
المخالفة الاحتمالية في كل من الطرفين من حيث هي مخالفة احتمالية» لا من 
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جميع الجهات. فيكون الأصل الشرعي الترخيص على وزان ما تقدم من جريان 
الأصل العقلىء أي البراءة العقلية فى الطرفين عن الخصوصية رغم العقاب على 
مخالفة الجامع المعلوم إذا ارتكب كلا الطرفين. 

ونتيجته : أوّلاً عدم المعارضة لأنّهِ لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية 
بل تبقى المخالفة القطعية ‏ لو تحقّقت بالجمع بين المخالفتين الاحتماليتين في 
الطرفين ‏ على حرمته. 

وثانياً ‏ عدم وجوب الموافقة القطعية في المقام الثالث القادم؛ لأنّ جريان 
الأصل في الطرفين يوْمّن عن المخالفة الاحتمالية في كل منهما لو تحقق وحده. 
ويكون حاله حال جريان الأصل التخييري عن الطرفين. 

وهذا الأبراد يكن القماة عليم ران ليان ادا الأضول الشرهية التصة 
لو كان كالأصل العقلي أي لسان رفع التنجيز أو العقوبة صم فيه هذا البيان. 


إلا أن لسانها لسان نفي الالزام الواقعي المحتمل ظاهراً أو جعل الحلية كحكم 
شرعي على نفس الموضوع الواقعي ظاهراً في فرض الشك والجهل به وهذا 
اللسان لسان نفي الحكم الواقعي في مرحلة الظاهرء والحكم الواقعي ليس 
موضوعه الجامع وإن كان العلم والتنجّز للجامع . فيكون رفعه في كل من الطرفين 
معاً رفعاً مطلقاً لا حيثيّاً وترخيصاً فى مخالفته على كل تقدير لا مشروطاً بعدم 
ازنكاب الطرق:الألخرم وهر ترخيمن في اليغالتة التطفية ببفإذا كانت اقبيحة 
وممتنعة حصل التصادم مع حكم العقل عارش في دليل الأصل بالنسبة 
للطرفين. 


وإن شئت قلت: إِنّ جريان الأصل الشرعي في الطرفين معاً معناه أنّ الالزام 


افوقو ازاء نت 
غ1 / 1ج 


الواقعي لو كان في كل منهما فلا عقاب على مخالفته. والمفروض القطع بعدم 
مخالفته في مورد آاخر فتتشكل دلالة التزامية لدليل الأصل على عدم المحذور 
في المخالفة القطعية الاجمالية أيضاً وهو ممتنع بحسب الفرض.ء وهذا بخلاف 
الأصل العقلي الناظر إلى نفي المنجزية وموضوعها الشك والعلم اللذان يجتمعان 
في الطرفين والجامع» أي يكون للمكلف شكّان وعلم بالجامع, فيكون لكل من 
الشكين حكمه العقلي, وهو البراءة العقلية ‏ على القول بها وللعالم بالجامع 
حكمه العقلي أيضاً وهو التنجيز بمقداره لا أكثرء بلا تنافٍ بين الأحكام الثلاثة. 


ض 41 “كوله: [القريب الأول..ا, 


مرجع هذا التقريب إلى ارتكاز التناقض عقلائياً بين الحكم الواقعي وبين 
الترخيص الظاهري في الطرفين لا لأنْ الحكم الظاهري يناقض الحكم الواقعي. 
إن خلف إمكان الجمع بينهماء بل لأنّ حفظ الالزامات والاهتمام بها في موارد 
العلم بها إجمالاً هو أخفٌ مراتب الحفظ والتحريك نحو الأغراض الالزامية, 
بحيث لو لم يهتم المولى بحفظه في موارد العلم الإجمالي حتى بهذا المقدار فكأنَ 
الحكم الواقعي مخصوص بموارد العلم التفصيلي بهء والذي هو التصويب؛ لأنّ 
المولى قد محركيعه بذلك: وقوام الحكم بالتخريك المولوي لا بالملاك ولا 
السيوو الشف فاليها ميعنوظلا قن مواره العيعد ا نظا عوليس (لله دكا كنا 

وإن شئت قلت: بالدقة وإن كانت المحركية الشأنية للغرض الالزامي مع قطع 


النظر عن التزاحم الحفظي مع ملاك الترخيص ثابتاً في المقام أيضاً بحيث لولا 
التزاحم المذكور كان يجب على المكلّف الاحتياط, فلا تصويب بالدقة العقلية, 
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كار الفوق وراة بويا ولو م يهية ذا بهذا النقدا ري المبجر كيك يراجنا ادق 
عراتب اقشاءات الآلزامات والتحريكات النولوية الواقعية: 


ولعلٌ هذا البيان أولى من دعوى أنّ الملاكات والأغراض الترخيصية في 
الارتكاز العقلائي لا يمكن أن تبلغ درجة تتقدم على غرض الزامي معلوم -كما 
هو ظاهر الكنايا- قاله كع أن يووذ هليه بان انقلا كيف لا دسماوة ووه 
أغراض ترخيصية مهمّة لدى الشارع بحيث تقدّم ولو على بعض الأغراض 
الالزامية المعلومة بالعلم الإجمالي» فإنّ هذا فرع اطلاع العرف والعقلاء على 
أغراض الشارع ومدى أهمّيتهاء ولا وجه له كما هو واضح. 

فالحاض] + العرقديرى تناقضا بين سهريان الأضول الترخيضية مبفناك 
ألسنتها وأنواعها في تمام أطراف العلم الإجمالي مع فعلية الحكم الواقعي المعلوم 
بالإجمال وعدم ارتفاعه. 

وقد عبّر جملة من الأعلام أنّ محذور الترخيص في المخالفة القطعية لزوم 
الناقضء كالمعتق العراقق 18 والميرةا الناتيتي 4 فن أحند مفروريد: إلا أذ 
ظاهرهما ارادة التناقض عقلاً. والح الل عن أنه تناقض بحسن عرق العقلام فى 
نآب التعريدات المواوية الالزامية. ‏ 1 

ص 2031١8١‏ قوله: (التقريب الثانى...). 

قد يذكر في وجه هذا التقريب بأنّ ظاهر أدلّة الأصول الترخيصية الرفع 
والمفيض الس و نظيريها يقال فى آدله المياضاك الأولية بن اند اذا ذل وليل 
على عسل القن وأله جائز أكله نهو لا ينتن بررط اكاك حتصوياً ار عفدا 
بالصحة؛ ولهذا لا يكون معارضاً مع أَدلّة حرمة الغصب أو الفعل المضرٌ؛ إذ 


اضواغ و ازاء تب 
0 ا 6 


الحلّية والجواز الحيثي - أي من حيث إِنّه جبن - لا ينافي الحرمة لجهة أخرى. 
بل يجتمع معها كما هو واضح. فكذلك في المقام قوله: « رفع ما لا يعلمون» 
لا ينافى وجود محذور في الارتكاب صدفة من حيث كوته معلوماً بالإجمال؛ 
لآله يقبت سواراً حوداء أي لا مام من يف الك واشعيال الالزاف بوه 
لا ينافي وجود المانع والحرمة في ارتكاب الطرفين من حيث كونه ارتكاباً 


إلا أنّ هذا البيان غير تام . وذلك : 


أزلا- للزوم نقض وترتيب نتيجة عليه لا يمكن الالتزام بده بورهو أن تكون 
البراءة الشرعية بل الأصول الترخيصية جارية في تمام أطراف العلم الإجمالي 
كالبراءة العقلية من دون تعارض.ء ولكن من دون إكان ارتكاب تمام الأطاك 
بل ارتكاب بعضها؛ لأنّ الحلية والرفع الحيثئي ثبوته في كلا طرفي العلم 
الإجمالي معاً ممكن . كثبوت الحلّية الحيني في الجبن مع حرمته بعنوان الغصب» 
غاية الأمر المكلف لا يجوز له ارتكاب كلا الطرفين معاً؛ لكي لا يقع في مخالفة 
عنوان آخر هو محرّم عليه. وهو ارتكاب الحرمة المعلومة وهذا لعمري واضح. 


وثائسات أن الاسنظهار المذكور لقن نه فى أدلة النباحات الأولية فهو غير ثاه 
في أدلة الأحكام الظاهرية حتى الترخيصية مجا اول لرقم نا لا علدو 111 
ظاهرها رفع تنجيز التكليف الواقعي المشكوك حتى لو كان هو المعلوم 
بالإجمال؛ لأنّ ذلك احتمال وليس علما فهو يؤمّن من ناحية التكليف المحتمل 
في كل طرف مطلقاً لا بنحو مشروط أو حيثي, ومن هنا يقع التناقض بينه وبين 
التكليف المعلوم بالإجمال _بناءً على التقريب الْأُوّل ويكون خلاف ظاهر أدلة 
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الترخيص ؛ لأنْها بصدد ترجيح ملاكات الترخيص المتزاحمة مع ملاك الزامي 
مشكوك لا معلوم - كما في الكتاب في التقريب الثاني - فراجع وتأمل. 

ثمإِنْه قد يقال : إذا لم يكن مفاد الأصول العملية الشرعية المرخّصة إلا التأمين 
من ناحية التكليف المحتمل لا المعلوم - سواء لنكتة اثباتية لفظية أو تبوتية 
عقلائية أو عقلية ‏ فلا أثر لجريانها حتى في بعض أطراف العلم الإجمالى كما إذا 
قاط فل لكر محر لأصالة الاشتغال أو أي أصل آخر منجز؛ أنه لا يؤمن 
إلا من ناحية التكليف المحتمل والمشكوك في ذلك الطرف, وهذا لا ينافي تنجيز 
العلم الإجمالي واقتضائه للفراغ اليقيني عن معلومه الإجمالي في أي طرف كان؛ 
لأنّ دليل الأصل الترخيصي لا نظر فيه إلى رفع منجزية العلم أو التكليف المعلوم 
ولا يؤمن عن التكليف المعلوم ولو كان محتملاً وإِنّما يؤّمن عن التكليف 
المشكوك وغير المعلوم أصلاً في كل طرف. 

قلت: إِنّ دليل الأصل لا يؤمن عن المخالفة القطعية ولا يرفع التكليف المعلوم 
ولو من خلال اطلاقين وإِنّما يؤمن ويرفع التكليف المحتمل حتى إذا كان مقروناً 
بالعلم الإجمالي ؛ لأنّه يجتمع مع الشك. فالطرف الواحد لا مانع من شمول دليل 
الأصل له والتأمين عن التكليف المحتمل فيه مطلقاً وعلى كل تقديرء أي حتى إذا 
كان هو المعلوم بالاجمال واقعاً. 

وإن شئت قلت: إِنّ التكليف المعلوم بالاجمال إن كان في الطرف الذي يجري 
فيه الأصل المنجز فقد امتثل وإن كان في الطرف الآخر فالأصل المؤمن يرفعه 
ظاهراً ويؤمن من ناحيته» والعقل يكتفي في الفراغ اليقيني عن التكليف المعلوم 
المردد في أحد الطرفين بهذا المقدار, أي أَنّهِ إذا كان في ذاك الطرف فقد امتثله 


حر أضواء وآراء / ج * 
وإذا كان في هذا الطرف فالشارع قد أمّن عنه. 


وظني أن روح مطلب المحقق العراقي يي في البحث القادم - علّية العلم 
الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية - ترجع إلى هذا التصورء أي انّ العلم 
بالتكليف مهما تحقق وجب بحكم العقل الفراغ عن امتثاله وتحصيل اليقين 
بامتثاله إِمّا وجداناً أو تعبداًء ودليل الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي 
حيث إِنّه لا يكون ناظراً إلى احراز الامتثال للتكليف المعلوم بالاجمال فلا يحقق 
ما يجب احرازه عقلاً وحيث إن حكم العقل بوجوب تحصيل الاحراز واليقين 
بالفراغ تنجيزي فلا يمكن رفعه حتى باجراء الأصل في أحد الطرفين. 

وهذا يعني أَنّ المحقق العراقي بي يقبل تعليقية الحكم العقلي بالتنجز؛ ولهذا 
يفي بالاحراز العبدي ولكنه يرى أن البراءة عن أحد الطرقين لأ يؤمن عم 
تنجز بالعلم الإجمالي وهو لزوم تحصيل اليقين بالفراغ وامتثال الالزام المعلوم 
واد عيذ ا 
وهذا جوايه : 

ولا - ما في الكناب مق أ السيه بالختعال يلبنان ا(بلى قد ركعت )ء أو 
سائر الأصول العنويلية مريوط بمرحلة ضياغة الحكم الظاهرى ولسائفة وإله 
فروح الحكم الظاهري - وهو الإذن والترخيص في غده الالختياط ديأى لسان 
يرفع حكم العقل بالتنجيز؛ ولهذا لا يشك أحد في جريان قاعدة الفراغ أيضاً 
حس إذا كانت أدلتها بلسان: (لا تعتني ) أو (أنت في سعة) أو (رفع عنك 
الاتحقياط والاعادة) وتحو ذلك من الالسنة. 


مسزية العلم الاجمالي 15١‏ 


وقافنا عاذ سان اهراق الكتعال معر نس عي الطعاط قن نؤارة النقنك 
فى تحقق الأمتال خارجاً وغدمه حيت يكون الك فى الامتشال فيقال لأبد من 
الاحتياط بحكم العقل والذي لا يكون إلا باحراز الامتثال اذ »وما قن :موارد 
تزده التكليف بين متعلقين كما في العلم الإجمالي فالشك فيه ليس في تحقق 
الامتئال وعدمه بل في متعلق التكليف وما يكون لازماً امتثاله عقلاً وأنّه الظهر 
نل أن الحمعة) رركو الاسياظة اللاو فيد قاذ كلذ المع ا رن 


ومن الواضح أَنّهِ في مثل هذا يكتفي العقل في مقام الخروج عن عهدة الحكم 
المردّد بين حكمين بالاتيان بأحدهماء والتأمين الشرعي عن الآخر ولا يحكم 
العقل بلزوم احراز عنوان الامتثال لما هو المتعلق الواقعي للتكليف المعلوم 
بالاجمال. والذي هو عنوان انتزاعي عقلي. وإِنْما يحكم بلزوم الخروج عن 
عهدة واقع كل من التكليفين المحتملين الذين يعلم بأنّ أحدهما ثابت» وهذا يقوم 
به الأصل النافي في أحد الطرفين, ففرق بين الاحتياط في المقام وبين الاحتياط 
في موارد الشك في الامتثال فتدبر جيدا. 


وثالثاً - أنّ ما ذكره المحقق العراقي يي لا يوجب علّية العلم الإجمالي 
لوجوب الموافقة القطعية وعدم جريان الأصل الواحد في طرف العلم الإجمالي 
فطلقاً عل فى مشميوس يا إذااكان لتبان الأصل اللدمن رامد سان كفن 
التعليق» نوأما إذا كان كنات العزاذ الكمعال فلا بأس بجريانه #لتعق اسراة 
الامتثال التعبدي عندئذٍ, كما إذا علم اجمالاً بتركه للسجدة الواحدة فى الركعة 
الأدلن ارش هله ركم بوسر بد ل بسحاوة محل الود النائن شيهاء أو ذا 
ا ا 
الطهارة تجري وتحرز الامتثال. والطرف الآخر - وهو الشك في الوضوء - 


00-0 أضواء وآراء / ج * 
مجرى لقاعدة الاشتغال فى نفسه. 


فالحاصل : في موارد العلم الإجمالي بعدم امتثال أحد التكليفين الفعليين لو 
كان أحدهما مجرى للاشتغال والآخر مجرى لأصل موْمّن محرز للامتثال» 
كقاعدة الفراغ أو استصحاب الطهارة أو قاعدتها. كان العلم الإجمالي غير منجز 
لوجوب الموافقة القطعية ؛ لتحقق احراز الامتئال بجريان الأصل المؤمن في ذلك 
الطرف لا محالة» وهذا نقض على المحقق العراقي #. ٠‏ 


ص 1/19 قوله: ( الثانى...). 


ملخص الجواب وروحه: أنّ البراءة المشروطة بعدم ارتكاب الطرف الآخر 
كما ل تماررضن البراء# الشروطة فى ذاك الطرق لا معاون البراءة المطلقة في 
لامكان جعلهما معاً ولا يلزم مخالفة قطعية ؛ إذ بارتكابهما معاً ترتفع البراءة 
المقروطةء وهذًا بخلاق النقبيذات الأخرى» كالشيد بأن يكون الفرد الأول أو 
يكون الفرد الثانى» فإِنّه وإن كان المشروطان لا تعارض بينهما؛ لعدم إمكان 
ارتكان الفزدين عابتال 3 أذ الرادة المعروطة فى كل ننهما يكوه القره 
الأوّل معارض مع البراءة المطلقة في الآخر. وهذا يعني أ الإطلاق الأحوالي 
فى الطرف الآخر يعارض الإطلاق الأحوالى والأفرادي فى هذا الطرف, فيسقط 
الاطلاق الأفرادي أيضاً. ْ ْ 

وهذا بخلاف التقيبد الذي أبرزه المحقّق العراقى تيك فإنّ الإطلاق الأحوالى 
في كل منهماإِنّما يعارض الإطلاق الأحوالي في الآخر لا الأفرادي بحيث يكفي 
ب اليك غى أحد الاطلافين الأسوالبي في ارين لدفع المنافاة وإِنّما 0 
اليد عنهما معاً لعدم الترجيح. 


نري العلم الا جدالي 5١‏ 


ص 2031١6١‏ قوله: (الرابع...). 

الظاهر من تقريرات السيد الخوئي يي 4 السندون اديه هو الكدافضن بي 
الالزام الواقعي المعلوم بالاجمال مع الترخيصين الظاهريين الفعليين في الطرفين 
بعد الفراغ عن عدم امكان الترخيص في المعصية ‏ وهذا كما يحصل بجريان 
الأصل المؤمن في الطرفين مطلقاً كذلك يحصل إذا كانا مشروطين وتحقق 
شرطهما معاً كما إذا ترك الطرفين حيث يستلزم العلم بترخيص ما علم حرمته. 

وهذا البيان جوابه : أوّلاً ‏ أن التناقض بين الأأحكام الشرعية إمّا يكون بلحاظ 
المبداً أو المنتهى. والأُوّل غير موجود في الأحكام الظاهرية. والثاني فرع ان 
يكون اقتضاء الحكمين الظاهرين المشروطين وأثرهما في مقام العمل 
والمحركيّة تجويز ارتكاب كلا الطرفين لا أحدهما فقط ولو لارتفاع موضوع 
احد الترخيصين بارتكاب احدهما. 


والحاصل: كما لا يستلزم الأصل التخييري بهذا المعنى الترخيص في 
المخالفة القطعية والمعصية القبيحة عقلاً كذلك لا تناقض بين الاباحتين 
المشروطتين مع الحرمة المعلومة بلحاظ المحركية والمنتهى رغم وصولهما معاً 
وفعليتهما في الطرفين في فرض تركهما؛ ولهذا لا يشك الأستاذ الخوئي يي في 
أن للمولى أن يحكم ظاهراً بالتخيبر في طرفي العلم الإجمالي» كما إذا ورد دليل 
خاص عليه في مورد فإنّه يوَّحْد به جزماء ولا يقال باستحالته ولا بمناقضته مع 
الحرمة الواقعية؛ بل وقع ذلك بلحاظ المنجزية العقلية في موارد الاضطرار أو 
العسر إلى بعضن الأطراف لا بعيئة + قن التكليف الواقعى يبقى على متجزيته 
الجا جحي التخائية اليه «ربي الاروستاق السو حا جابيا تون 
محلّه. فكما يجوز التوسط في التنجيز بترخيص واقعي في أحد الطرفين لا بعينه 


أضواءنوازاء تب 
/ 1ت 


للاضطرار كذلك يجوز بترخيص ظاهري كذلك إذا دل عليه دليل اثباتاً» وكون 
صيغة جعل الترخيص الظاهري التخييري على نحو ترخيصين مشروطين في 
الطرفين أو جعل ترخيص لعنوان أحدهما لا يوجب استحالة في البين؛ لأنّ 
الجعل مجرّد اعتبار لا أكثر. 

وفافسا ب الشعن يما إذا كانت الأعطراىتاقسوا عد كل احديها وتز لك احدها 
قيداً في اباحة الثالث بل وفي الطرفين أيضاً إذا أخذنا ارادة الجامع وأحدهما 
قيداً أيضاً لفعلية الاباحة الظاهرية في كل من الطرفين. 


ويمكن أن يناقش فيه: أمّا فيما ذكر فى الأطراف الثلاثة فبأنّه يلزم منه 
باحو افر يه :فى ارقن يشوويلا باراكاب 11ل الكبرهة ساس خض 
قطعي في المخالفة إذا كان دايفله مناحا ظابهرا ابضا مول" فل ينيد المكلك» 
فإنّه لابدٌ له من مؤمّن ليجوز له ارتكاب طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي 
ع ٠‏ 

وأمّا فيما ذكرناه بالنسبة للطرفين فلأنّه إذا لم نأخذ فعل وارتكاب أحد 
الطرفين قيداًء واكتفينا بأخذ إرادة الجامع والقصد فقط مع ترك أحدهما قيداً لزم 
فعلية الإباحتين بمجرد الارادة وقبل الفعل فيعود المحذورء وإذا أخذ الفعل مع 
القصد قيداً لزم لغوية جعل الاباحة الظاهرية عندئذٍ ؛ لأنّها إِنْما تراد لتجويز الفعل 
والاريكاب لد 


ويمكن دفع كل هذه الاشكالات بأخذ ترك أحد الأطراف أو الطرفين ‏ أي 
بمقدار المعلوم بالإجمال ‏ ولكن بقيد الوحدة» فلو ترك الجميع فلا إباحة. أي 
لا يجوز له فعلهما معاًء كما أنه فعل كل منهما جائز له مشروطاً بترك الآخر 


نري العلم الاجدالي ارقا 


وعده انا صورة ارادة تركهمامعا فليس تسمولا لدليل البراءة ولا محذور في 
ذلك. 


ويمكن أن يطوّر يبان السيد الأستاذ الخوئي 8# بأن يريد اضافة دعوى 
ومصادرة زائدة على ما تقدم وحاصلها: أنه لا يمكن الترخيص الظاهري فيما 
يعلم المكلف بحرمته بالفعل لا مطلقاً ولا مشروطاً بشرط ولو كان مشكوك 
التحقق غير محرز للمكلف فضلاً عما إذا كان محرزاً ومعلوماً له تحققه. 


وفي المقام مرجع هذه الاباحة الظاهرية المشروطة في الطرفين أو أطراف 
العلم الإجمالي هو الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي المعلوم مشروطاً بترك 
الطرف الآخر الحلال» وهذا وإن كان لا يحرزه المكلّف حين ارتكاب الحرام 
ولكله يعله بد حلى هذا التقدير» أ يعلم يأ الشارع قد رخّص في الحرام 
المعلوم إذا ترك ما هو مباح من الطرفين واقعاً ومثل هذا العلم غير حاصل في 
الشبهات البدوية؛ وهذا جار حتى فى الأطراف الثلاثئة وأخذ فعل واحد منها فى 
التقييد؛ لأَنّ هذه الاباحة المعروطة عتطيق على كل واحلمن الأعار اق ةمع 
القيدان في الآخرين. وأحدها الحرام المعلوم بالاجمال, فيعلم بالترخيص فيه 
مشروطأً بذلك وإن كان لا يحرزه. 


إلا أن هذا البيان أيضاً غير صحيح ؛ فإنّه لا وجه له ؛ إذ لا محذور في مثل هذا 
الترخيص لا من حيث لزوم التناقض ولا من حيث قبح الترخيص في المعصية بل 
حال هذه الاباحة الظاهرية حالها في الشبهات البدوية من حيث عدم وصولها 
وعدم علم المكلف بها في مورد التكليف المنجّز ليلزم محذور التضاد في المنتهى 
أو الترخيص في القبيح العقلي. 


00-0 أضواء وآراء / ج * 
ص 71١‏ قوله: (الكلمة الأولى : حول الاستنداء الأول ...). 


الانصاف صحة هذا الاستثناء حتى على مسلك الاقتضاء مع توسعته والقول 
بجريان حتى الأصل الترخيصي الأوّل الحاكم في الطرف الآخر كما في 
الالسكناء الأول الذى سيأتي - وذلك لأنّ قاعدة الفراغ أو الأصل الطولي 
الترخيصي استصحاب عدم الزيادة ‏ وإن سقط بالمعارضة مع القاعدة. أو أي 
أصل مؤمن آخر في الطرف الذي فيه أصل طولي الزامي. إلا أنه في طول 
المعارضة وجريان الأصل الطولي الالزامي يتنقح مجرى طولي جديد للتمسك 
بدليل الأصل المؤمن في الطرف الآخر حتى الحاكم فضلاً عن الطولي الترخيصي 
المحكوم؛ لأنّه في هذه الحالة - أي بعد جريان الأصل الالزامي الطولي - ذاك 
الطرف مشتبه ومشكوك لا مانع من شمول إطلاق دليل الأصل الترخيصي له 
مقيّداً بهذه الحالة وانحلال العلم الإجمالي به؛ إذ لا يلزم منه الترخيص في 
المغالنة القطية: 


هذا لير اخراء البراءة الطولية عند الشف فى حريان البراءة فى الغسبية 
الندوية لعي من الجيات: 1 1 

وإن شئت قلت: إنّ الساقط بالمعارضة قبل جريان الأصل الطولى الالزامى 
إِنْما هو قاعدة الفراغ أو استصحاب عدم الزيادة المطلق, وأمّا الجاري 9 جو 5 
الأصل الطولى الالزامى إثما هو الأصل الترخيصى المشروط والمقيد يجريان 
الأصل الالزامى فى الطر ف الآخرء.وهذا الاطلاق فى دليل الأصل من الأول 
سدور ف إذلا يلزم منه الترخيص في المخالفة, والأصل الالزامي ينقح 
موضوعه, ولا يرد عليه ما ورد على الأصل المشروط بترك الطرف الآخر من 


ندري العلم ادال 53 


المحذور الاثباتي المانع عن استفادته من إطلاق أدلّة الأصول العملية المؤمّنة ؛ 
لكونه ترخيصاً تعيّنياً واحداً من أوّل الأمرء كما أنّ القيد المذكور مأخوذ لبأ في 
اطلاقات.آدلة الاضول. ْ 

وإن شئت قلت: إِنّ محذور التناقض أو قبح الترخيص في المخالفة القطعية 
لا يقتضي تقييد أدلّة الأصول الترخيصية بأكثر من الموارد التي يكون في الطرف 
الآخر أصل ترخيصي لا يكون في طول عدم جريانه أصل الزامي شرعي أو 
عقلي - بقطع النظر عن العلم الإجمالي ‏ وهذا القيد بالنسبة للأصل الحاكم في 
الطرف الذي ليس فيه أصل طولي الزامي غير موجود. بخلاف الطرف الذي فيه 
أصل طولي الزامي» فتدبر سا 

فالحاصل: لا ينبغى الشك فى حصول الانحلال فى الأمثلة والتطبيقات 
الفقهية التي ذكرها السيد الخوئي #6 في هذا الاستثناء من فروع العلم الإجمالي. 

ونكتته ما ذكرناه وهو يقتضي جريان الأصل الترخيصي مطلقاًء أي حتى 
الحاكم في الطرف الآخر سواء على مسلك الاقتضاء - بهذا البيان - أو مسلك 
العلية بالبيا: ن المذكور في الكتاب. ولعله مقصود السيد الخوئي يي وإن كان تعبيره 
خاصاً بجريان الأصل الترخيصي الطولي. فلعلٌ مراده الإطلاق الطولي في دليل 
الأصل الترخيصى مودي متي فى الأضيال الطولى الالراضى ي العقلي» كما يظهر 
وجهه بالتأمل . 


ص 5١5‏ الهامش : 


ما ورد فيه ليس بصحيح ؛ لأنّ حجّية القاعدة وتحقّق موضوعها في الطرف 
الآخر متوقف على جريان الاستصحاب في الطرف الأول ليتحقق موضوع 


أضواطوازاء تب 
7/5 1ت 


الاطلاق فى دليل القاعدة. فإنٌ القيد المذكور مأخوذ فى كلا الاطلاقين لدليل 
القاعدة لا أنه مأخوذ فى أحدهما فقط. وعندئذٍ يكون عر الاستصحاب فى 
الطرق الأتكر هو المسق لموضوع إطلاق دليل القاعدة في هذا الار يود 
واضح. 

وما ورد في ذيل الهامش من الفارق العملي بين القول بالطولية في الأصول 
المتوافقة أوضح بطلاناً ؛ لأنّ الطولية كما تقدم لا تنافي التعارضء فالاجمال 
الداخلي يحصل ابتداءً بين إطلاق دليل القاعدة مثلاً في الطرف الواحد واطلاقيه 
الطوليين في الطرف الآخر ؛ لكونهما في زمن واحد بل وحتى إذا كانا في زمانين» 
فالإطلاق للأصل الطولي على فرض وتقدير تحقق موضوعه ولو في المستقبل 
معارض من أَوّل الأمر مع الإطلاق الواحد للطرف الآخرء وهذا واضح لا غبار 
عليه. 


ص 203717 قوله: (الوجه الرابع...). 


وخوانه :10د ا اي تاهيه يكن الأضل الطوق لماه عن سفية الأضل 
العرضي في الطرف الآخر لا توجب رجوع الأصل الحاكم إذا كانت المعارضة 
بينهما موجودة أيضاً ؛ إذ لا مرجح لهذه المعارضة على تلك لو لم نقل بترجح 
الععارضة بينه.زيين الأصل الحاكه » لكونه أسيق مركية: 


وثانياً - أنّ مقتضى الأصل الطولي يستحيل أن يكون منشاً لرجوع الأصل 
الحاكم. لأنّه في طول سقوطه عن الحجّية؛ فلا يعقل أن يكون سبباً في نفي 
السقوط . فمثل هذا المانع أو المانعية الطولية لا يصلح لارجاع الأصل الحاكم إلى 
العياة كما كو مكو فى الكتاية. 


نري العلم ال مالي قا 


ص >37>7٠١‏ الهامش: 

النقض الموجود في الهامش يمكن دفعه بأنّ التعارض بين الأصل الواحد 
وكل من الأصلين الآخرين في عرض واحد, فيكون ترجيح إحدى المعارضتين 
على الأخرى. أو قل ترجيح الأصلين الآخرين على الأصل المشترك في 
المعارضة بنفسه ترجيحا بلا مرجح في مقام التعارض. فلا يقاس بما إذا كان 
المحذور الزائد في حجّية المعارض مختصاً وغير مربوط بنكتة التعارض 
والترجيح بلا مرجح كما في الأصل الطولي. 

نعم , هنا بيان آخر لابطال هذا الوجه حاصله: أنّ الأصل الطولي مكافىء مع 
الأضل الارطى :قن السشنة النطاة ومستوراء أكا اقانهاء فاته بيه فرض قوط 
الأبل الجاى مد عقي اهل نولو السارطة ع برهرع لحك 
وإطلاق دليلها للأصل الطولي لا محالة» فيكون المقتضي للحجية فعلياً في 
الل الطزلى اشنا ء رقا محقورا تولانة كى طاول ميضدى نشدي لاود 
محذور آخر عن حجّية الأصل الطولي إلا الترجيح بلا مرجح على معارضه. 
وهو الأصل العرضي في الطرف الآخر وما يوجب عدم المكافتة إِنْما هو وجود 
محذور زائد في حجّية أحد الأصلين في طول تحقق مقتضيه وتماميته. 

والحاصل: لا تمانع بين الأصل الحاكم والأصل الطولي في الحجّية ليكون 
في حجّية الأصل الطولي يعلونا يخصه وإِنّما لا مقتضي لحجيته إذا كان الأصل 
الطولي حجة. وحيث إن ليس بحجة - ولو من ناحية المعارض - كان مقتضي 
الحجّية وموضوعها تاماً في حق الأصل الطولي أيضاً. فيمنع عن تأثيره مقتضى 
الأصل العرضي في الطرف الآخر أيضاً بلا محذور. 


ولاجرة 34[ الجراب. فى النام التوقاتق والرضوع اليد يعد سفوط الخاضين 


افوقو ازاء نت 
/ و 1ج 


المتعارضين ؛ لأنْ العام الفوقاني ليس له تعارض بحسب الفرض مع شيء من 
الخاصين, أي بعد عدم حجّية الخاص المخالف للعام, وفعلية مقتضي الحجّية 
فى العام الفوقانى لا يكون الخاص الآخر معارضاً معه بحسب الفرض. وهذا 
واضح. 

وهذا هو البيان الفني لدفع الوجه السادسء وأمّا ما ذكره السيد الشهيد تي من 
عدم عرفيته فلا نفهم له وجهاً؛ إذ من الواضح عرفية شرطية التكافوٌ بين 
الساوظين من حيت الحقية الساء ومحد وراء قار كه قاعد#نتهومة عرفا 
فل باب النواهمات التكريئية والشريعية. 

ص 7١0‏ قوله:[الأولى .1 


حخاضلة: أن الأضل العملى ليس له مدلول كالامارة واليئنة غلى ثقى المعلوغ 
بالاتجبال فى الخو لطا فى ابدل نشه على اللوازم حص البعرقة شرعاء وإئيا 
قبت اللوازة الشرعيةمن باب قوت موضوعها سيدا . فييك يدليل ذلك الأثر 
اللشرضي + وبهذا ينتى الد لخيد اؤلأ مو رياو السعد العرض في أخة طرف لعل 
الإجمالي لكي يتنقح موضوع التمسك بذلك الدليل» والمفروض عدم جريان 
العيد فى طرت العلى التعيال على ميلك العلية: 


ونلاحظ على ذلك: 

أؤلآ أذ هذا النبتى سيأتى نادي ذاه اليك يدلبل الأب سرحي في 
مورد التعبد تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ لأنّ موضوعه الواقع بحسب 
الفرظن لا الأعي سه .ومن التعيد.. 


وإن شئت قلت: إِنّ الحكومة في الأصول التنزيلية على الآثار الشرعية 
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حكومَة ظاهرية لأ واقعية» لا بمعتن تنوت التدلول للأصل» بل بسع ندلالة 
دليل الأصل العملي الذي هو دليل اجتهادي على ترتب ذلك اللازم الشسرعي 
ظاهرا أيضاء:فيكون لدليل الاستضحاب أو البزاءة دلالنان إحدانهما تفن ودوت 
الدين تعبداً وظاهراً والآخر إثبات وجوب الحج كذلك. والدلالتان عرضيتان 
بالدقة علق :ما سوق يأ فى مخله» واق قيل يوقت العانية على تبوت مقاد 
الأولن: 

فالانحلال في المقام أحسن حالاً من انحلال العلم الإجمالى بالامارة الثانية 

وكانباك الوسليها ١‏ اليك يكوع يدليل الأثر كنا ف الحكرمة الو افيه 
- بمعنى الورود - إلا أنه مع ذلك نقول لا محذور فيه في المقام؛ لأنّ الأصل 
العملي الذي في طول جريانه ينحل العلم الإجمالي ويخرج عن الصلاحية 
للمنجزية لا مانع عن جريانه حتى على مسلك العلية» إذ لا يلزم من جريانه 
الترخيص في العصيان الممتنع عقلاً على نحو العلية فلا موجب لتقيبد إطلاق 
دليل الأصل العملي الترخيصي بأكثر من ذلك, وهذا هو روح ما في الهامش. 

ص 7١0‏ قوله: ( ولنا فى المقام عدة تعليقات...). 

ينبغي التعليق على كلام المحقق العراقي تيع بما يلي : 

أوّلاً - إذا كان موضوع وجوب الحج واقع عدم وجوب الوفاء بالدين 
فالاستصحاب أو أي أصل تنزيلي يجري على كلا المسلكين ؛ لأَنّهِ ينجز وجوب 
الحج فينحل العلم الإجمالي حكما, ولا يضرٌ كون الأثر الالزامي في طول نفي 
وجوت الدوع + لكنه اول ابسن بدليل اش غير ولالة دليل الأضل المويلي ؟ 


إذ الحكومة ظاهرية لا واقعية . وثانياً: لو فرض كون الحكومة واقعية - كما على 
التقدير الثاني في كلام المحقّق العراقي ييه - مع ذلك لا مانع من جريان الأصل 
الترخيصي عن وجوب الدين إذا كان في طول ذلك يتحقق الالزام في الطرف 
الآخر ولو بالتمسك بدليله الواقعي. فإنه يكفي أيضأ للمنع عن علية العلم 
الإجمالي للتنجيز ؛ إذ الأصل المؤمّن الذي يرفع منجزية العلم الإجمالي ليس فيه 
مخالفة لحكم العقل التنجيزي - كما سيأتي في الانحلال الحقيقي -. 


وثانياً - إذا كان موضوع وجوب الحج الأعم من ذلك ومن الحكم الظاهري 
الشرعي بعدم وجوب الدين أو مطلق المعذورية عنه ولوعقلاً فسوف ينحل العلم 
الإجمالي حقيقة بجريان الأصل المؤمّن حتى غير التنزيلي؛ فلا موضوع 
للاتحلال الحكمى» وهذا ما ذكره السيد الشهيد» ثانياً فى الكتاب ولكنه 
خصّصه بالتقدير الثاني ولا وتعة له ْ 


وثالفا - ماذكره قن الغدير الثالث: ب من عدء متجزية العلم الاجمالى على 
كل تقدير؛ لأنّه بتنجيزه لوجوب الدين يرتفع موضوع وجوب الحج - غير 
صحيح ؛ لأنْه إذاكان موضوع وجوب الحج الأعم من عدم وجوب الدين واقعاً أو 
عدم تنجزه - كما هو كذلك - فبتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الدين ‏ أحد 
طرفي العلم - لا يعلم بعدم وجوب الحج ؛إذ لعل الدين غير موجود. فإِنْ تنجزه 
لا يوجب العلم بوجوده فيبقى العلم الإجمالي على حاله وقابلاً اقتجيد كلة 
الطرفين - مع قطع النظر عن الانحلال الحقيقي المتقدم - وإن كان موضوع 
وجوب الحج خصوص عدم تنجز الدين والوفاء به فعندئذٍ لا يتشكل علم 
اجمالي أصلاً؛ إذ لعله لا وجوب للدين أيضاً؛ إذ تنجزه لا يستلزم وجوده كما هو 
واضح. فلا علم إجمالي في البين لكي يقال بعدم تنجيزه على كل تقدير. 


نك كقلاظ ل تكله 5١‏ 

ص 23775 قوله: (الثالثة...). 

هذا الجواب إِنْما خصّصه بالشق الثالث وهو ما إذا كان موضوع وجوب الحج 
عدم تنجز وجوب الدين لا الأعم منه ومن عدمه ولو ظاهراً ‏ وهو الشق الثاني - 
مع أنّ الحكم الظاهري بالترخيص أيضاً قد يكون غير ثابت ومع ذلك لا يطابق 
الواقع . أي لا وجوب للدين واقعاً. 

أقول: إِنْما خصّصه بذلك لأنْه لو كان هناك حكم ظاهري الزامي بالدين 
شرعاً كان كالوجوب الواقعى طرفاً لعلم اجمالى بالتكليف» وهذا علم اجمالى 

نعم لو قلنا بأ عدم جعل البراءة لا يلازم جعل الاحتياط الشرعي جرى هذا 
الاشكال على كلا الشقين» فلا وجه لتخصيصه بالشق الثالث. 

ثم إن أصل هذا الجواب غير تام؛ لأنّ المدعى ترتب وجوب الحج على 
الجامع بين عدم وجوب الدين واقعاً أو عدم تنجّزه لا خصوص عدم تنجّزه؛ فمع 
فرض التنجّز لو فرض عدم وجوب الدين واقعاً كان وجوب الحج فعلياًء 
فالمكلف يعلم اجمالاً بفعلية أحدهما على كلّ حال. 

نعم , ظاهر كلام المحقّق العراقي يي في فرضه الثالث أنّ نظره إلى كون 
الموضوع لوجوب الحج عدم التنجز بالخصوص. وإِلَا لم يتم ما ذكره؛ ولعلّه 
لذلك أشكل عليه السيد الأستاذ يي » فتدبر جيداً. 

ص 2017737 قوله: (الرابعة...). 


حاصله: أنّ المنجزية بملاك العلم الإجمالي في طول الواقع المعلوم 


أضواءوازاء تب 
/ عي و 1ج 


بالإجمال على مسلك العلية. فيكون في طول وجوب الحج على تقدير كونه 
الواقع ؛ فيستحيل أخذ عدمها في موضوعه ؛ لأنّه من القيود الثانوية له عندئذٍء 
فلايد وأن يكوق المأخوة عدم منجزية وجوب الدين في نفسه ومن غير ناحية 
العلم الإجمالي وهو فعلي» فيكون موضوع وجوب الحج فعلياً» فيمكن للعلم 
الإجمالي أن ينجزه بلا محذور لو تصورنا امكان تشكل أصل هذا العلم 
الإجمالي. 


ص 779 الهامش . 

هذا صحيح؛ لأنّ ملاك الترخيص يرتبط بالتسهيل وهو يختلف باختلاف نوع 
العمل بوكفعه ومخفب قحة ضنطة بين أل حعة سيل التحهاب غنها 
بالاجقدات عن الال حيةء.ولبسن كاللجعان عع إنام نيع ألقه انام كفرفة كنا 
أنها إذا كانت معتمعة فى مكان يغدلف:غنها إذا كانت فى كل البلد معلا ه فليس 
رد أكقرة الأطراقن كافياً عرفا وارتكازا لما ذكزه السيد الأنساذ + على أن 
المحذور الإثباتى الآخر وهو عدم شمول دليل التامين الظاهري لتمام الأطراف 
جمعاً؛ لأنّه ترخيص في المعلوم لا فرق فيه بين كثرة الأطراف وقلتها. 

صن 090 “قوله:(أمَا الأول فلآن...): 

وإن شثئت قلت: إن التعارض بالتكاذب بين هذه الاطمئنانات غير معقول؛ 
أن المرادبالاطيفتان الظطن الشخصى له التوضى + فنقس وجو الاط انا 
الفعلية في تمام الأطراف - أي كل طرف طرف بالفعل - دليل عدم التكاذب؛ إذ 
يستحيل الظن بالمتناقضين كاستحالة القطع بهما. 

والسد ما أشير إليه في الكتاب من أن كل اطمثئان لو أزيد مكذبيته لاطمثنان 


منجزية العلم الإجمالى ا 


آخر وى الاطايصاناع فين الوواصح ايكان صدقيماة وإن أريد مكدييه أصدق 
مجموع الاطمئنانات الأخرى جمعاً ونفي طهارة كل الأطراف الباقية مجموعاً 
فهذا صحيح. إلا أنك قد عرفت أنّ الظن الاطمئناني بعدم طهارة المجموع 
لا يسري ولا يعارض الاطمئنان بطهارة كل طرف طرف. 

ص ”27 قوله: (وأمًا الثانى فلأنه أولاً...). 

وارتكاز عدم المناقضة عقلائياً هنا أوضح. وبنكتة اضافية فلا يرجع هذا 
الوجه إلى الوجه الأَوّل؛ لعدم منجزية الشبهة المحصورة. وهي أ الاطمئنان 
المذكور يجعل العرف يرى المعلوم بالإجمال منتفياً في كل طرف . 
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ص 770 الهامش . 

يرد عليه: أنّ العلم الإجمالي من أوّل الأمر منجز للارتكابات الدفعية أو 
المتعاقبة التى يكون احتمال الاقتحام للحرام المعلوم بالاجمال فيه بقيمة 
امالية اكير يق 11 تفلا بحسب الترهن وعدا بعت أ مويه الاطكتانات 
في كل طرف بدلية» فهى مؤمئية على تقدير عدم ارتكاب فرد آخر معه أو بعده: 
وإِلا فمع ازككابهيا بكو النجين تابها فى اذل الأس يعلينا التحيالن الأول 
بلا حاجة إلى علم إجمالي جديد في الباقي. وهذا واضح. 

لج إشكال في أنه على الوجه الثاني المتقدم ‏ أي الانحلال بالاطمئنان - 


يكون حكم الشك في الانحصار بمعنى حصول الاطمئنان وعدمه هو عدم 
الانحلال؛ لأنّ الشك فى الحجة يساوق عدم الحجّية. 


أضة دااع نت 
/ لطا ا - 


وما غلن الوه الأول ققد يقال + أنه هاراة تكوى الشبهة يسذافئة كما إذانيك 
في أَنّ عدد الأطراف خمسين فتكون محصورة أو ستين فتكون غير محصورة. 
وأخرى تكون الشبهة حكمية بأن شك في أن الستين عند العرف محصورة أم لا 
ففى الأُوّل لا يجوز التمسك باطلاق أدلّة الأصول ؛ لأنْهِ من التمسك بالعام فى 
الشبهة المصداقية, وفي الثاني يفصّل بما في الكتاب بين ما إذا كان الشك من 
المكلف فى أنّ هذا المقدار كافٍ عند العرف للمناقضة, فيكون من اجمال القيد 
اللبي المتصل مفهوماً فلا يجوز التمسك بالعام فيه أيضاً فيجب الاحتياط , وبين 
ما إذاكان العرف شاكاً فيكون من موارد القطع بعدم المقيد العرفي ؛ لأنّ المقيّد إِنّما 
هو القطع العرفي بالمناقضة. ومع الشك لا قطع . فيصمٌ التمسك بأدلّة الأصول في 
الأطراف . 

قد يقال بجريان الأصل المؤّمن فى الشقوق الثلاثة ؛ إذ يمكن اجراء الأضل 
عن الحكم بايجاب الاحتياط المشكوك. وإن شئت قلت: اجراء الأصل عن 
الحكم الواقعى فى مرحلة الشك فى جعل الترخيص الظاهري عنه وعدمه نتيجة 
الشك فى الانحصار وعدمهء وهذا الاطلاق لدليل الأصل ليس مجملاً؛ إذ لا 
ارتكاز للتناقض عرفا في جعل الترخيص عند الشك فى المناقضة والامتناع 
وعدمه حتى لو فرض وجوده في الأصول العرضية, فإنّ نفس الشك في امكان 
جعل الحكم الظاهري الترخيصي أو لزوم الابعياط يمكق أن يقع موضوعاً 
لحكم ظاهري كما تقدم فى بعض الأبحاث السابقة فى مورد الشك فى قيام أمارة 
على الالزامء وعليه فتجري البراءة الطولية في الشقوق الثلاثئة» وهذا من الفروق 
بيذ الدخيي الكسن اهنا 


والحواب: هناك فرق بين المورديق :فإنٌ دليل الأضل المومن .وان كان 
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مقيداً عندنا بعدم الامارة على الالزام واقعاً لا فى مرحلة الوصول فحسب»: 
فتكون الشبهة عند الشك في وجود الامارة والمعماليا قبهة تصنداقةة إل انه 
يجري الأصل عن الالزام الظاهري المحتمل بالأمارة أو عن الواقع المحتمل في 
فرض الشك في وجود الأمارة» وهذا الإطلاق ليس مقيداً بعدم تلك الأمارة 
لتكون الشبهة مصداقية بل مقيد بعدم الأمارة على الأمارة» وهو قطعي وليس 
مشكوكا بحسب الفوض» كلا يكوع لفك بهذا الإطلاق اطول هه 
مصداقية . وهذا لا يتم في المقام ؛ إذ لا يوجد إطلاق آخر لدليل الأصل المؤّن 
لفرض الشك فى ارتكاز التناقض. الذي هو مقيّد واقعى غير نفس الإطلاق 
لدان بالاتسطان مسي ارط ش 


كما أنه ليس هنا شك فى الزام آخر واقعى أو ظاهري غير المشكوك الأول 
الزاقدون واميات الالضياظ الم يعت ها كرام براك بنك الطال ونمو 
العلم الإجمالي عند عدم جريان الترخيص في أطرافه, لا بملاك حكم ظاهري 
فرعي بايجاب: الاعتياط لكي يسقق الك كيه حرق عله الأصل النؤتن: 
نعم» لو كان القيد القطع بالتناقضء أو ارتكاز المناقضة الواصلة إلى المكلف 
صغرى وكبرى -كما في هامش الكتاب تم التمسك بالأصل المؤمّن في تمام 
الشفوق:. 


ص 2037*372 قوله:( وإن كان المدرك ماأفاده الميرزا... فقد ذ كر المحقق 
الغراقى .4 


هذا الم سه متكوى فى ا سود اشر زا شن قل الميروا الداتيض اتبيه ايها 
فكان الاسب شه الب 


/ أضواء وآراء / ج ” 
ص 2747 قوله: ( والتحقيق...). 


لا إشكال في الانحلال الحقيقى إذا كان العلم التفصيلى أو الإجمالى الصغير 
معلومه ناظراً إلى معلوم العلم الإجمالى . كما لا إشكال إذا كان معلومه غيره قطعاً 
وَالما انيف كلهفيها إذاكان حمل الاتطاق هليه 


وقد امف سنيدنا الأسهاذ التهيدة أيضاً ما اذا كان قد انكرت خصوصية فى 
المعلوم الإجمالي غير مأخوذة في المعلوم التفصيلي, كما إذا علم إجمالاً 
بالنجاسة الدمية» وعلم تفصيلاً بنجاسة الاناء الأحمر مثلاً من دون العلم يكوتها 
ذمنة أو رولية فا لشهها أيقا ل العلا وان كان يعمل واقحاً قوق الججاية 
المعلومة تفصيلاً هي المعلومة إجمالاً. 


والوجه فيه: أنّ البرهان الذي يأتي في الوجه الثاني من الوجوه الأربعة 
فى الكتاب والذي هو البيان الفنى لوعي لعي ذأ النائينى يك الأيغرى فيه 
كنأ العرجه فى السلوم لماز عصوطية ينها في الملل اعبار 
أي يعلم بعدم تطابق المعلومين بالذات وإن كان يحتمل تطابق المعلومين 
بالعرضء أو قل ليست النسبة بين المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي نسبة 
الأكثر للأقل. 

فالبضت عند البيد الشييد:6 يتحص قيما إذا كانت السبة يينيما الأقل 
والأكترء كما إذا عل تفصيلاً بنجاسة دمية في الاناء الأحمر وكان المعلوم 
بالإجمال جامع النجاسة لا خصوص الدمية. 


إلا فض الرنهوة الآرضة الأول والرابع - يجري حتى في استثناء السيد 


منجزية العلم الإجمالى 1 


كما أ ظاهر تقريرات القائلين بالاتعلال مطلثة تعمل مام مواره لحتبال 
انطباق المعلوم الحتسمان هلق التفصيلى: 


ثم إن هنا بياناً للميرزا النائيني يي في تقريرات الكاظمي ينك للانحلال الحقيقي 
حاصله: أَنّه لا علم بتكليف جديد زائد على المعلوم التفصيلي. وإِنّما شك بدوي 
في الزائد يجري عنه الأصل. وتسمية هذا اتلك اصرق لاسا 
لير وإلا فظاهره خلط بين الانحلال الحكمى والنسواني »كلها حأن 57 
المحقق العراقي يي وهو واضح لا يستحق الذكر. 


والنهم البزهان الذى أشار إليه السيد المهيد + فى الوه الفاتى.فن أن العلم 
الإجمالي علم بالجامع مع الشك والتردد في الانطباق على الفرد أو قل في 
الخصوصية, أو قل العلم بالجامع بحدّه الجامعي. فإذا تعلق العلم تفصيلاً بأحد 
الأطراف فقد زاد المنكشف لا محالة على الجامع , فيزيد الاتكشاف ويسري إلى 
الفرد ؛ لأنْه إِنْما توقف على الجامع لنقص في المنكشف, فباكتمال هذا التقص 
يكتمل العلم لا محالة» فلا يبقى الانكشاف والعلم على الجامع بحدّه. وهو معنى 
انحلال العلم الإجمالى وزواله. 


وهذا يتم في كل مورد تكو الشمة بين المحلومين قنية الأقل إلى الأكسء 
ولا يرد هذا البيان ما ذكر من قبل المحقق العراقي ييه من الوجوه المذكورة في 


نعم » يمكن أن يناقش من قبل المحقق العراقي يي في هذا الوجه بأنّه مبني 
على القول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع لا بالواقع , وإلا فالواقع حيث يحتمل 
تعدّده فلا يزول العلم الإجمالي ؛ لعدم انطباق معلومه على المعلوم التفصيلي على 


أضواء دارا تب 
/ صو واد اج 


كل تقديرء بل على تقدير واحد. 


إلا أنه تقدم أنّ تعلّق العلم بالواقع ليس له معنى معقول إلا الإشارة الذهنية 
بالمفهوم والعنوان إلى مطابقه ومحكيه الخارجي , وهذا المعنى للعلم الإجمالي 
أيضاً يزول بالعلم التفصيلي إذا كانت النسبة بين معلوميهما الأقل والأكثر ؛ لاه 
ونا ذا أعر السرم رجرديات الاسالاى السحدف افا غير 
وجوه الؤسان الطؤيل مفلا قال ترواه الاشسا ره لاامحالة وتكو الاشارة الى 
الجامع مع الخصوصية والشك في وجود الإنسان القصير. فروح البيان والبرهان 
وجري على .هذا المبدى أيضاً. 

ثم إنّ السيد الشهيد يي وإن كان الظاهر من صدر كلماته أنه يحاول اثبات 
الانحلال الحقيقى بملاك انطباق المعلوم بالاجمال إذا لم يكن له حد محتمل 
الأياء عن الانطباق على المعلوم تفصيلاًء أي بنفس هذا البرهان المذكور في 
الوجه الثاني في الكتاب. فكأنه يقبل هذه المنهجة ويجعل الملاك للانحلال 
الحقيقي هذا البرهان ‏ برهان التطابق إلا أَنّه بملاحظة ما ذكره في (ص 48؟) 
في مقام دفع التقريب الأُوّل يعرف بطلان أصل هذا الملاك عنده. وعدم صحة 
كبراه لاثبات الانحلالء وإنّما الملاك للانحلال الحقيقى التقريب الثاني والذي هو 
قرى اربوس ارال سبي الغلم الاجمااق عفاد البنطتى قينا كام ماقا 
حتصضول العلي إبحاء الاحتمالات على عن مشتركء فإذا زال الحدها السقنا 
العلم الإجمالي لا محالة. 


ومن الواضح أنّ هذه نكتة أخرى لا ربط لها بالبرهان المتقدم - برهان التطابق 
بين المعلومين -. 
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ما وجه بطلان هذا الملاك والبرهان فهو ما ذكر في الكتاب في دفع 
التقريب الأوّلء من أَنّه يكفي وجود حدّ وقيد ولو ذهني للمعلوم بالإجمال 
لا يوجد في المعلوم بالتفصيل, وهو اطلاقه حتى لما إذا كان العلم التفصيلي ل 
0 منشأه. 

وعبارة أخرىي» الخزإطاض لسارم لمعيل :لا إذا كا ختعا م وسبيه كط 
بخلاف المعلوم بالاجمال, وهذا المقدار من الفرق بين المعلومين يكفي لعدم 
وال العلى الاتجمال بالعلم التتصيلى. 

ويوجد بيان اخ لغله وشح مما ذكره لبد الأسهاذ حاضله : أن الجامع 
والكلي في عالم المفهوم والتصورء وإن كان واحدأ ونسبته إلى الفرد نسبة الأقل 
والأكترء إل انهه عاك التق الخارسى والتصديى معكير وده بعد 
الأفراد ؛ لأنّ نسبة الكلي في الخارج إلى أخزاده نسية الآراء إلى الابنايء له ينه 
الأب الواحد, وهذا يعني أَنّ الجامع المعلوم إجمالاً وجوده في الخارج يحتمل 
أن يكون معلومه الطبيعة الخارجية المباينة مع الطبيعة والجامع المعلوم تفصيلاً 
ضمن الفرد. فلا يكون منطبقاً عليه» وهذا يكفى لعدم زوال العلم الإجمالي ؛ لأنّه 
خصوصية في المعلوم الإجمالي لا يحرز وجوهه في المعلوم بالتفصيل. 

وهذا البيان لا يضر بالتقريب الثاني لأنّ ملاك الانحلال فيه ليس هو تطابق 
المعلومين ليقال بعدم التطابق ولو من ناحية الحد والقيد الذهنى للمعلوم بالذات. 
بل ملاكه زوال منشاً العلم الإجمالي في فرض حصول العلم التفصيلي وزوال 
مبتآة المنطقى» .وهذا يفخصر فى الموارة الى يكون متفناً خضول العلم الاجمالى 
فيها اجشاع التحصسالات «سواء على ساس الاستفراء أو حاب الاتكمال أو 


غلى أساسن البرهان || 2 لانحصار الفروض في مجموعة احتمالات بينها 
جامع مشترك كما في مثال دعوى النبوة من شخصين متعاصرين -. 


ومنه يظهر أَنّ مئال إخبار المعصوم أَوَلاً بوجود جامع الإنسان في المسجد. 
وثانياً بوجود الإنسان الطويل» ليس من الانحلال إلا إذا علم بأنّ محكي إخباره 
الثاني نفس الأوّلء وإلا فلا وجه للانحلالء فإنّه كما إذا أخبر بوجود زيد أو 
عمرو في المسجدء ثم أخبر معصوم آخر أو علمنا بأَنّ زيداً في المسجد مع 
احتمال أن يكون ما أخبر به المعصوم أوّلاً عمرواً؛ لأنّ منشأ العلم الإجمالي وهو 
إخبار المعصوم الأوّل لا يزول بالعلم التفصيلي كما هو واضح. 


وحاصل ما ينبغي أن يلكرافى المقام الأوّل: أن العلم التفصيلي وإن كان 
يوجب خروج الطرف المعلوم تفصيلاً عن التردد بلحاظ أصل الحكم وجنسه. 
إلا أنّ العلم الإجمالي بالحصة الخاصة من الحكم الحاصل بالعنوان الإجمالي 
-سواء كان نتقيقياً أو انتزاعياً مشيراً يبقى على هاله إذا لمريكن العلم التفضيلى 
ناظراً إلى تعيين المعلوم بالاجمال -سواءكان هناك خصوصية واقعية في المعلوم 
بالاتصال من قبيل كوج الحانة بعافلة :من السبب الأول أو كنان تماد 
خصوصية علمية من قبيل كونها معلومة بأخبار الصادق الأوّل ‏ وإن احتمل 
اتحادها واقعاً مع المعلوم بالتفصيل بل حتى إذا كان المعلوم بالاجمال الجامع 
فقط بلا أَيَّ خصوصية مع ذلك أمكن تقريب البرهان على بقاء العلم الإجمالي 
بأحد نحوين: 

الأوْل: ما يناسب منهج تعلق العلم الإجمالي بالجامع وأنَّ الفرق بينه وبين 
التفصيلي بلحاظ المتعلق. وحاصله: أَنّ العلم الإجمالي متعلقه الجامع الصادق 
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سواء صدق العلم التفصيلي أم لاء وهذا حد اطلاقي في متعلق العلم الإجمالي 
غير منطبق على متعلق العلم التفصيلي الذي هو علم بالجامع أيضاً مع العلم 


الثانى : ما يناسب منهج تعلق العلم بالواقع وأَنّ الفرق بين العلمين من ناحية 
بالإجمال وانطباقه على الجامع المعلوم بالتفصيل ضمن العلم التفصيلي لا يكفي 
لزوال العلم الإجمالي ما لم تتعين الإشارة الإجمالية. حيث يبقى الجامع ضالحاً 
للأشارة الاتعمالية المركفة به إلى الفرديخ ووالذي ماه أله عن إذا كانت 
الإشارة التفصيلية غير مطابقة للواقع الإشارة الإجمالية تامة وثابتة. 


وهذا يعني عدم انحلال العلم الإجمالي. بمعنى بقاء طرفية الطرف غير 
المعلوم تفصيلاً للعلم الإجمالي, واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال فيه فليس 
شبهة بدوية بل مقرونة بالعلم. 


نعم » لو كان العلم التفصيلي سبباً لزوال منشا العلم الإجمالي انحل لا محالة» 
وهذا تارة: يكون من خلال نظر العلم التفصيلي إلى العلم الإجمالي وتعيين 
معلومه بالتفصيل وكاملاً. وأخرى: يكون من خلال تعيين معلومه في الجملة 
بحيث يخرج الطرف المعلوم تفصيلاً عن الطرفية والإشارة الترديدية؛ كما في 
مثال مدعبي النبوة» فإنّ مردّ هذا العلم الإجمالي هو العلم بتحقق إحدى حالات 
ثلاث: كذبهما معاً أو كذب زيد دون عمرو أو بالعكس» فالتردد والإجمال بين 
هذه الحالات الثلاث كانت منشأ الترديد بين الفردين والعلم الإجمالي» فإذا 
زالت وسقطت إحدى تلك الحالات وهي حالة كذب عمرو وصدق 3 مثلاً 


فاطو ارات 
/ 1ت 


فيكون حاله حال ما إذا علمنا من أَوّل الأمر بكذب زيدء والذي له حالتان بلحاظ 
عمرو من حيث إِنّه قد يكون كاذباً وقد لا يكون. وهو من الشك البدوي في 
كذيةع ونقسن الشتيء يقال فى العلي الحاصل مخ عساب الالتعمالء وهذا بهو 
معتى وال مفقا العلى الاأجمالي: 


وبهذا يظهر اندفاع ما في هامش الكتاب ص 155. 


وهكذا يتضح أَنّ الحق من الناحية المنطقية مع المحقق العراقي بي من حيث 
عدم كفاية كون النسبة بين المعلومين الأقل والأكثر للانحلال الحقيقي وزوال 
العلم الإجمالي كما هو في أكثر الفروض -وأنّ الملاك الصحيح للانحلال إمّا 
كون المعلوم بالتفصيل ناظراً إلى المعلوم بالإجمال ‏ وهذا ما وافق عليه حتى 
المحقق العراقي يي كما تقدم ‏ أو كون العلم الإجمالي حاصلاً عن تجميع 
الاحتمالات والحالات واشتراكها في جامع. فإنّ العلم الإجمالي ينحل حيئئذٍ 
بزوال المبنى المنطقي لحصول العلم الإجمالي. 

ون يقال انضاراً لمدرسة الميرزا النائيني يي بأَنّ تعدد العلمين وعدم انحلال 
أو زوال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى إِنّْما هو بلحاظ عالم المعلوم بالذات. 
والحدود الذهنية التي بسكن لحاظها 57 متعلّق العلمين في الذهنء وإمّا بلحاظ 
عالم المعلوم بالعرض والخارج والذي هو الحكم الشرعي وهو موضوع التنجيزء 
لا يوجد معلومان بالعرض. بل حكم واحد معلوم تفصيلاً وحكم آخر مشكوك 
كذلك كلما احتمل وحدة معلومي العلمين حتى إذا كان بين معلوميهما بالذات 
تباين, أي لم يكن بينهما نسبة الأقل والأكثرء وحيث إِنّ ملاك منجزية العلم 
بلحاظ كشفه وطريقيته إلى خارج الذهن. أي الحكم المعلوم بالعرض وأنّ الواقع 
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المنكشف هو الذي يتنجز بعلم تفصيلي أو إجمالي. فهنا لا يوجد إلا حكم واقعي 
غيرهما خارجأً حكم آخر بحسب الفرضء فلا يوجد منجزان تفصيلي 

والجواب: أنّ المعلوم بالعرض المشكوك هنا ليس بدوياً بل مقرون بالعلم 
الاجمالى ؛ لكونه طرفاً للمعلوم بالذات لعلمنا الإجمالى وإن كان قيده وحدّه أمراً 
ذهنياً أو انتزاعياً لكفاية العلم الإجمالي ولو بعنوان انتزاعي في المنجزية ولا 
يشترط في تنجيز العلم أن يتعلّق بالعناوين الذاتية الأولية. وهذا واضح. 

ص 707 قوله: ( وإذا اختل الشرط الثالث...). 

هذا الكلام على اطلاقه غير تام على مسلك الاقتضاء. فإِنّه قد تقدم في ردّ 
دليل الانخباري العقلى على وجوب الاحقياط أن الأمارة -أو أي حكم ظاهري 
الزامي _إذا كان موضوعه ثابتاً من أُوّل الأمر وإن كان وصوله متأخراً عن العلم 
الإجمالي فإِنّه يوجب الانحلال الحكمي بناءً على ما هو الصحيح من أن الأحكام 
الظاهرية لها ثبوت واقعي كالأحكام الواقعية فراجع ذلك البحث وتأمل. 

ص 7017 قوله: (أوُلاً...). 

يمكن دفع هذا الإشكال: بأنّه اشكال على لفظ التقريرات, وإلّا فيمكن للسيد 
الخوئي يي أن يتمسك بأصالة الطهارة بعد الغسلة الأولى فيحكم بطهارة الثوب 
وينفى وجوب الغسلة الثانية الشرطي. 


نعم ء هذا قد لا يصح بناءٌ على ما ذهب إليه السيد الشهيد يك في بحث القاعدة 


أضواء دارا تم 
/ لكك - 


من اجمالها وتردد الغاية فيها بين أن تكون بنحو الصفة أي ( قذِر) أو بنحو الفعل 
أي (قذّر) إذ غلى العانى لا يشمل موارد العلم يحدوث الننجاسة والشك فى بقائها 


ص 27094 قوله: (أمّا القسم الأوّل...). 


ملخص الفرق النظري التحليلي وما يترتب عليه من الثمرة العملية المذكورة 
فى المتن وما ذكرناه فى الهامش أنّ الحكم الظاهري الالزامى حيث إنّه متعين 
موضوعاً واقعاً في هذا القسم فلا يمكن أن يجتمع مع الحكمين الظاهريين 
الترخيصين العمليين في الطرفين لا للزوم التردخيص في المخالفة القطعية 
والتعارض بل للتضاد بين ذلك الحكم الظاهري الالزامي وأحد الحكمين 


في مبادىء الحكم . وحيث إِنْ الحكم الظاهري الامارتي مقدم بحسب دليله على 
الترخيصي العملي فلا محالة لابد من أن يتقيد موضوع الحكم الظاهري الأصلي 
بعدم الحكم الظاهري الامارتي فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة, ولا يصمح 
التمسك بدليل الأصل الترخيصي في شيء من الطرفين ما لم ننقّم موضوعه 
بالاستصحاب الموضوعي في المرتبة السابقة فتترتب الثمرتان في البين. 
وهذه الشبهة مما لا مأخذ لها كما بيّناه في الهامش. والوجه فيه: أنّ الحكم 
الظاهري الترخيصي على مسلك المشهور لا وجه لتقيبده بعدم واقع الحكم 
الظاهري الالزامي - كالأمارة - لعدم التنافي بينهما في المبادىء. وإِنّما التنافي 
في المنتهى وبمقدار التنجيز. والمفروض أنّ التنجيز في الوصول الإجمالي 
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بمقدار الجامع أي حرمة المخالفة القطعية لا أكثر فكل من الطرفين بخصوصيته لا 
علم ولا منجزية فيه. فيكون مشمولاً لدليل الأصل الترخيصي. 

نعم» مجموع الترخيصين خلاف منجزية الجامع شرعاً. فعلى فرض تقدم 
دليل الحكم الالزامي على الترخيضى بأي وجه سوق يأتى فى القسم الاتي 
سوف يكون الخارج عن دليل الأصل الترخيصي مجموع الأصلين لااكل واحد 
منهما في نفسه. ولا واقع الطرف الذي قامت فيه البيّنة واقعاً. فإنٌ الوصول والعلم 
الإجمالي له لا يوجب هذا التنافي كما في الكتاب. وإِنّما التنافي بمقدار منجزية 


المشهور لتقييد دليل الأصل بواقع عدم البينة في مورد العلم الإجمالي» ليكون 
من اشتباه الحجة باللاحجة ومن الشبهة المصداقية للمخصّص. بل موضوع 
الأصول المرخصة تام في كل من الطرفين في نفسه ولكنهما يتعارضان 
ويتساقطان كما هو في سائر موارد العلم الإجمالي. 

وأمّا على المسلك المختار للسيد الشهيد تي فلأنٌ الحكم الظاهري كما يعقل 
جعله بلحاظ الحكم الواقعي وفى مورده من دون لزوم التضاد في مبادىء 
الأحكام كذلك يمكن جعله بلحاظ الحكم الظاهري المخالف له من دون لزوم 
التضاد في مبادىء الأحكام إذا كانا في مرحلتين, أعني إذا كان أحدهما غير 
واصل ومشتبهاً كالحكم الواقعي فمجرد كونهما معاً ظاهرين لا يكفي لتوهم 
التضاد بينهما في المبادئ. 

وهذا تعبيره الساذج جريان الحكم الظاهري الترخيصي مثلاً عن الحكم 
الظاهري الالزامي إذا كان تشكوكا كبرئ أو ضعرة» وصبيره الأدى + جسريان 
الحكم الظاهري الترخيصي عن الواقع المشكوك في مرتبة الشك فيه وفي 


قاقد ازا نت 
7 / ىج 


وجود حكم ظاهري الزامي يهتم به فإنّ المولى يمكن أن يكون اهتمامه بالواقع 
المشكوك على تقدير وصول الامارة الالزامية بالاحتياط وترجيح الملاكات 
الالزامية» ولكن مع ذلك يكون اهتمام المولى عند الشك في نفس ذلك الحكم 
الواقعي مع الشك في الامارة على الالزام وعدم وصوله - وإن كان موجوداً 
واقعاً - بالترخيص وترجيح الملاكات الترخيصية» وليس في ذلك أي تناف 
وتضاد بلحاظ المبادىء؛ لأنّ دخول الشك في الحكم الظاهري الالزامي على 
الموقف قد غيّر من ملاكات اهتمامات المولى في التزاحم الحفظي , وهذا معناه 
أن مرتبة جعل حكم ظاهري ترخيصي محفوظ في موارد الأحكام الظاهرية 
الالزامية إذا حصل فيها الاشتباه والتزاحم الحفظي. وهذا بخلاف جعل حكم 
احيعنا بالآخر. 


وعلى هذا الأساس لا موجب رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل الترخيصي 
كالبراءة أو الطهارة في كل من الطرفين بلحاظ الواقع المشكوك فيه وفي قيام 
الامارة على الالزام فيه؛ فإنّ هذا الشك مشمول لاطلاق دليله حيث إِنّ ظاهره 
رفع كل حكم شرعي يلزم من العلم به الكلفة والمسؤولية وكذلك دليل أصالة 
الحل والطهارة فإنّها ظاهرة فى أنه ما لم يعلم بالحرمة والنجاسة الأعم من 
الواقعية والظاهرية؛ فالمكلف مرخّص فيه. وهذا يشمل الشبهة المقرونة بالعلم 
الإجمالى بالحكم الظاهري الالزامى. فيكون هذا الإطلاق نظير الحكم الظاهري 
الاستصحابي بنفي البيّنة في كل من الطرفين أي من باب تعارض الحجة بالحجة 
لآ أقساه الحجة باللاهجة؟ إذ لا يبه على نفى هذا العك فى شى عمق الطرفين: 
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ولا يلزم من ذلك تقيبد الحكم الظاهري الالزامي بالعلم به صغرى وكبرىّ 


الالزامي إليهما. 


نعم » من جهة فعليته ومنجزيته بالعلم الإجمالي وقبح الترخيص في مخالفته 
يتعارض الأصلان كما هو في سائر موارد العلم الإجمالي أيضاً. وهذا الجواب 
يتم حتى على مبنى المشهور كما هو واضح. 

طن 58 'قوله:( البحية الأولى.:): 


حاصل البحث فى هذه الجهة: أن أدلّة حجّية البينة كحكم ظاهري إذا 
تعاملنا معها تعامل المشهور من أَنّْها أحكام شرعية تقع موضوعاً لحكم العقل 
بالتنجيز والتعذير كالحكم الواقعي غاية الأمر تارة يكون المجعول فيها أمرأ 
ويا كالمنجزية أو العلمية . وتارة أخرف يكون تكليفياً كالحكم المماثل 
للحكم الواقعي . 


فعندئذٍ يقال: إِنّه في مورد العلم الإجمالي الوجداني العلم وإن كان بالجامع . 
إلا أنّ المعلوم هو الواقع الذي يكون فيه خصوصية ؛ فمن المعقول أن يكون مثل 
هذا العلم منجزاً لتلك الخصوصية - ولو في طول تعارض الأصول ‏ فيئبت 
وجوب الموافقة, وما في المقام فلابد ل هذا السيلك مع عالاعظة ما حو 
المجعول الشرعي راقو قداو قا الول" الخو الئل لا أكثر والبرووون أنه 
تكشف عن الجامع بلاكشف عن شيء من الخصوصيتين فيكون الحكم الظاهري 
التضول ينقذا وا لجا الامعالة 014 يتكن أم نفو لمرو 


فاطو ازا نت 
/ 11ت 


نعم » بناءً على مسلك كفاية العلم بالجامع لتنجيز الواقع يكفي ذلك في العلم 
التعبدي أيضاً ؛ وأمّا بناءً على أَنّه لابد في تنجيز الواقع من تعأق العلم به أو تعلّق 
المنجزية الشرعية أو جعل مماثل به فلا يوجد في المقام ذلك؛ لأنّ مفاد البينة 
الس الجا فا أزيد مكل لبعد يطدازنا ل سمية لبر افق الاي 
للخصوصية؛ إذ لا بينة عليهاء وإن أريد جعله على الواقع في أحد الطرفين كان 
ترجيحاً بلا مرجح ولا بينة عليهاء وإن أريد جعله في كلا الطرفين كان أيضاً أكثر 
من مقاه الأمازة والبيتة كنا أن لازييه عدم حريان الأصمل الواحد المؤفن فى أحد 
الأرطين يها بكرم الك الفساان بالحية دري العل الاجنالى الاق 
وهذا الشق من الاشكال يرد حتى على مسلكنا بلحاظ الاهتمام بالواقع على كل 
تقدير. 

والجواب: - مضافاً إلى ما في الكتاب من حجّية المدلول الالتزامي للبينة 
وتشكيل علم إجمالي بحكم الزامي واقعي أو ظاهري في أحد الطرفين على 
الأقل يخصوصعه وهو سكرب | بتجرية العاتوش النقام يبطق ته د 
الحكمين المتخصصين في المرتبة السابقة لا الحكم المتعلق بالجامع بين الفعلين 
أو التركين؟ لأ البيئة الاجمالية تشهد بالجاع المتخخص يأحد الحكمين 
لا الحكم على الجامع . 

وكل هذه الت أو العلمة اى بحاي الخفاط المسفر للهرها ستيود 
رفع اليد عن الترخيص الظاهري في الطرفين معاًء أي الاهتمام بالواقع بمقدار 
عدم المخالفة القطعية. فكأنُه قال: لا تخالف كلا الحكمين المتخصصين 
المفسلي دوشلاغير الأثر بالكساي هع اعذعيا فض التشيير وم اما حون 
الموافقة فلا تفتضيه الحجة الإجمالية, وإِنّما تئبت من جهة تعارض الأصول في 
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الطرفين بعد أن ثبت الاهتمام بمقدار عدم ارتكابهما معاًء أي عدم إطلاق دليل 
الأصل لهما معاً؛ لأنّ جريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح. 

نعم » بناءً على أَنّ المجعول هو الحكم المماثل للالزام الواقعي لا يعقل جعل 
حكم كذلك في المقام؛ لعدم وجود خصوصية يمكن جعل حكم ممائل عليه. 

نعم يمكن جعل ايجاب الاحتياط بلحاظ الحكمين؛ أي عدم مخالفة 
الحكمين. إلا أنّه ليس حكماً ممائلاً بل حكم من سنخ آخرء اللهم إلا أن يكتفى 
بهذا المقدار من الممائلة . وهكذا لا يجري الأصل المؤمّن في كلا الطرفين؛ لأنْه 
خلف المجعول في حجّية البينة ولا في أحدهما المعيّن؛ أنه ترجيح بلا مرجح. 
ولا المخيّر؛ لآنْه خلاف مقام الاثبات ولا يساعده الدليل ولا الفرد المردّد؛ لأنْه 
غير موجود وهو معنى التساقط . وتنجيز العلم الإجمالي بحيث إذا كان مجرى 
الأصل أحدهما المعيّن فقط جرى ذلك من دون منافاة مع الحكم الظاهري 
صعية الامارة الاجنالية: 

ص 75160 قوله : ( وأا الجهة الثانية ...). 


الاشكال بلحاظ هذه الجهة قد طرحه المحقق العراقي ‏ من جهة أن 


لتكون البيئة سناكمة عليهها؟ لآنها دلت على الجامم له أكثر فلارينة على شىء 
من الطرفين بخصوصيته؛ فيقع التعارض بين دليل حججية البينة على الجامع 


على الجامع » فيسقط الجميع ويرجع إلى البراءة العقلية بل والشرعية الطولية. 


أضواءوازاء تب 
0 ضواء واراء / ج 


ناقش الشهيد الصدر يي في الثاني منها مناقشة دقية تامة لولا دعوى عرفية بأ 


معاً فيقع التعارض بين الأصلين في كل طرف معيّناً كما في سائر موارد العلم 
الإأجمالي. والجواب الثالك متها سبتى على تحقق الدلالة الالترامية غلى الالزام 
في كلّ طرف مشروطاً بعدمه في الطرف الآخر فيتشكل علم إجمالي بوجود 
حكم الزامي معيّن إِمّا واقعي أو ظاهري أمارتي في أحد الطرفين» وهو رافع 
لموضوع الأصل الترخيصي بالتخصيص أو بالحكومة ‏ على مباني القوم - 
فيكون خدائعوايا غير الأدل: 


وأمّا ما هو ظاهر الكتاب من أنّ نسبة هذا الحكم الإجمالي إلى الأصلين في 
الطرفين نسبة المعلوم بالإجمال الواقعي فهذا غير صحيح ؛ لأنّ الحكم الظاهري 
المذكور لولا تقدّمه على الأصل في الطرفين كان في عرضهما ومعارضاً معهماء 
فلا يتشكّل علم إجمالي بالزام واقعي أو ظاهريء بل شك في الالزام الواقعي. 
والذق يكين منجرى البراءة الظلية» بل والعرعية اللولية: 


ولعلٌ المقصود من العبارة أَنّ الحكم الالزامي المذكور حيث إِنّه لا يرتفع 
بالأصول الترخيصية في الطرفين ؛ لأنّهِ إِمّا واقعي لا يرتفع بالظاهري. أو ظاهري 
حاكم على الحكم الظاهري الثابت بالأصل العملى, فتكون نسبته إلى الأصلين 


التعارض إلى الأصلين في الطرفين في النتيجة وتساقطهماء وتنجيز العلم 
الاكنان النذكورء وهذا صحد. 


ثمٌ إن هنا فرعاً ينبغي طرحه وهو ما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحند الظر فين 
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عند الصباح مثلاً وعند الظهر احتملنا تطهيره فابشصعيا تشاسية اعمالاء فينا 
هل يحكم بتقديم هذا الاستصحاب - وهو حجّة إجمالية على الالزام ‏ على 
البراءة أو الطهارة في الطرفين معاً فيقع التعارض بينهما في كل من الطرفين تعييناً 
ثم التساقط فيكون من العلم الإجمالى التعبدي أو العلم بالحكم الظاهري 
الالزامى؟ وهل يحكم بذلك أيضاً بلحاظ استصحاب الطهارة فى كل من الطرفين 
لو كان لهما حالة سابقة كذلك مع أَنْهما في عرض استصحاب النجاسة المعلومة 
بالإجمال؟ أو يحكم بالتساقط بين الاستصحابات الثلاثة والرجوع إلى أصالة 
الطهارة والبراءة في الطرفين؟ 

الأولن 1 أث هذا الاتضعاب الاعمان هل هواغلم إجمالى ميدي على 
الالزام الواقعى . أو علم وجدانى بالتعبد والحكم الظاهري الالزامي الإجمالى؟ 

والصحيح في هذه الجهة التفصيل بين مبنيين في ما هو المجعول في دليل 
الانتضعاب» فإنه إذا قبل يان الانشريدات سبو يقاء القن السابق كنا هو 
ظاهر صحيحة زرارة من أدلّة الاستصحاب على ما سيأتي في محلّه - كان 
مقتضى إطلاق دليله للمقام هو التعبد ببقاء نفس العلم واليقين الإجمالي السابق» 
فيكون من العلم الإجمالي التعبدي بالواقع . وهو كالعلم الإجمالي الوجداني في 
الخجية» وإذا قبل يأن الاستضحاب يد بيقاء المقيقن السابق كما بهو ظاهر 
بعض الأدلّة الأخرى على الاستصحاب -كان مقتضى إطلاق دليله للمقام هو 
التعبد ببقاء الحالة السابقة » فيكون من العلم الوجداني بالحكم الظاهري الالزامي 
الإجمالى. وهو كالعلم الإجمالى الوجدانى بالحكم الالزامي الواقعى فى 


اذ الفصلى هذا القدين أيضا كار يكو البقيع النبنابق شوضوعا اليد 
الاضعغاني» وافرى كرون الحالة الساقة كاقية فى هران الاستمحاب 
دا كزذا بشو لاهن يلط رابا الكسسمهات سلى اها ف كن يعات 


فعلى الأول يكون الجاري هو الاستصحاب في العنوان الإجمالي المتيقن 
سابقاء وغلي القانى يضري اتسيتاب كل بن اللجالعين السابتفين فى الطرفين 
تفصيلاً بنحو مشروط بحدوثهماء وحيث يعلم بتحقق واحد منهما يعلم بفعلية 
أحد الشرطين والحكمين الالزاميين الظاهريين في الطرفين, فهذه صياغات 
مختلفة لتخريج المجعول الاستصحابي الإجمالي :5 المقام. وقد يترتب بعض 
الآثار عليها في بحث استصحاب الفرد المردد وغيره على ما سيأتي تفصيله في 


يل 


محله. 


الثانية : لا ينبغي الاشكال في جريان هذا الاستصحاب الإجمالي وتقدمه على 
الأصول المرخّصة المحكومة للاستصحاب في الطرفين» كأصالة الحل 
والطهارة » سواء كان الثابت به العلم الإجمالي اليلق بالالزام الواقعي . أو العلم 
الوجداني بالحكم الظاهري الإجمالي؛ لأنّ المفروض تقدّم إطلاق دليله على 
إطلاق أدلّة تلك الأصول. فلا يمكن اجرائها في الطرفين معاً. وفي أحدهما دون 
الآخر ترجيح بلا مرجّح. فيكون العلم الإجمالي التعبدي منجزاً. 

الثالثة : فى نسبة هذا الاستصحاب الإاجمالى إلى الاستصحاب الترخيصى فى 
الطرفين -كما إذا كانت الحالة الأسبق لهما 0 الطهارة والترخيصء ثم علينا 
اجمالاً بنجاسة أحدهما عند الصباح والشك في تطهيرها عند الظهر ‏ وهذا هو 
البحث المهم هنا. 
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ومقتضى سكوت الأصحاب عن هذا الفرع في بحث قيام الحجة الإجمالية 
على الالزام الحاقه بقيام سائر الحجج الاجمالية على الالزام من حيث ثبوت 
المنجزية لها وتساقط الأصول الترخيصية في أطرافها كما في البينة _لأنّ العلم 
الإجمالي التعبدي كالوجداني في المنجزية وقبح الترخيص في معصيته أو لزوم 
التناقض ء فتتعارض الأصول المرخّصة فى أطرافه على حدٌّ سواء. 

إلا أنّ الاشكال على هذا البيان ظاهرء فإِنّهِ فى العلم الإجمالى بالالزام 
الواقعي حيث لا يمكن رفع الحكم الواقعي المعلوم بالأصول والأحكام الظاهرية 
الترخيصية, فسوف يرجع التعارض داخل أدلّة الأصول العملية واطلاقاتها. 
فتسقط بالمعارضة ويصبح العلم الإجمالي منجزاً عقلاً. 

أمّا فى المقام فحيث إِنّ الالزام الإجمالى حكم ظاهري أيضاً. وثابت باطلاق 
فين أدلة الأضول الله قاذ كان ذلك "قن :وليل وانعك آذ وليليى بتكاففية 
حينئذٍ لترجيح الحجة الإجمالية على الحجتين التفصيليتين في الطرفين. 

فالحاصل: ليست نسبة الأصول العملية الجارية في الطرفين إلى الحجة 
الإجمالية نفس نسبة الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالى بالحكم الواقعى 
إلى الحكم الواقعي الالزامي لكي تكون المعارضة مستقرة بين الأصلين 


غليه كنا فى البيئة الاحمالة والاصول الوشيفية الحملية» أو الايشهحات 


فاطو ازاء تب 
غ6 / 11ت 


الإجمالي والأصول غير المحرزة في الطرفين» فلا وجه للحكم بالتنجيز كما هو 
واضح. 


هذاء ويمكن أن يذكر في المقام عدّة وجوه لتقريب تقديم استصحاب المعلوم 


اع اق على التصول ف الاتسعوناب فر السرديقاء الشد الباق 
وثبتى فل ا تدع إليه دوين امون النائيني بيع من قيام الاستصحاب مقام 
العلم الموضوعى ؛ لأنّ المجعول فيه التعبد ببقاء العلم واليقين بلحاظ كلا أثريه 
الطريقي والموضوعي » فيقال: بما أنّالمأخوذ قيدً في أدلّة الأصول الترخيصية 
أن لا يلزم من جريانها الترخيص في مخالفة قطعية, أي الترخيص في مخالفة 
علم إجمالي منجز. فبجريان الاستصحاب الإجمالي يحصل علم تعبدي 


مخالفة علم إجمالي تعبداًء فيرتفع موضوع جريانهما معاًء أي يرتفع موضوع 
مجموع الاطلاقين - بناءً على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي - دون 
العكس» وهذا معتاه حكونة الاستضحات الالزانى الاجبالى ختلى مسموع 


الاتضحاتب الالرانى الاجمال: 

وفيه: مضافاً إلى بطلان مبنى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 
- كما حقّق في محلّه - أن القيد المأخوذ في أدلة الأصول الترخيصية ليس عنوان 
مخالفة علم إجمالي» بل عدم التناقض أو الترخيص في المعصية. ونحو ذلك من 
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المحاذير العقلية المتقدمة في وجه عدم جريان الأصول الترخيصية في تمام 
أطراف العلم الإججمالي ‏ والتي هي من لوازم العلم الإجمالي الوجداني بالالزام 
الواقعي. وهي لا يقوم مقامها الاستصحاب حتى عند القائلين بقيام الأمارات 
والاستصحاب أو مطلق الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي. فإنّهم نما 
يقولوخ بذلك فيما إذا كان أثر الغلم السوضوعي مترتياً على عنتوان العلم 
لا لوازمه. أن يكون الترتب قرعا لا لمحذور وقيد عقلي ٠‏ وكلا الأمرين غير 
متوفر في المقام. 

أي عند الصباح -مثلاً-الذي كان يعلم فيه وجداناً بالحكم الالزامي » وبعد سقوط 
الأصل وموته لا يعود إلى الحياة من جديدء فلا معنى لاجرائهما عند الزوال 
- مثلاً -فإِنّهما نفس الاستصحابين الذين تعارضا وتساقطا سابقأء وصار العلم 
الإجمالى منجزاً فى وقته» وليسا استصحايين آخرينء فلا يكون الجاري إلا 
5-56 الالزام الإجمالي : 


وقيه: أولأ- عدم عراراً بأ التعارضن بين الأصول الترخيصية في كل زمان 
فرع ثبوت المحذور في ذلك الزمانء أمّا إذا ارتفع المحذور في الزمان اللاحق 
كان إطلاق دليل الأصل شاملاً له لا محالة» والاستصحابان الترخيصيان في 
الطرفين حين الزوال لا يلزم من جريانهما الترخيص في المعصية؛ لعدم وجود 
علم إجمالى بنجاسة أحدهما الآآنء ووجوده بلحاظ الزمان السابق أثره اسقاط 
الاسم ضابيع بلحاظ ذلك الظرف والزمان الذي كان فيه العلم محفوظاً. لا زمان 
الشك وزوال ذاك العلم الإجمالي. 
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وكابا د بالامكام قرض شكل لعل الخمماى الننابق عن الووال» أشن 
زعان الشسكء قالمكاف مد حضل له الغلم الإجمالي بالالزام السابق كان شاكاً في 
بقائه. وقبل ذلك لم يكن له علم إجمالي ليوجب تعارض الاستصحابين 
الوكيشيى ينانا جوعله إنكان عوييهنا إلى العياة كنا حوواضين. 


0 


لات أن يلقي هده شدول دلبل الاسعحاب فى الخقام الانمسجابين 
على أنّ موضوع الاستصحاب واقع الحدوث والحالة السابقة لا اليقين بها 
واضح ؛ لأنّه لا توجد لنا ثلاث حالات سابقة قبل الشك. بل حالتان حادثتان: 
نجاسة أحد الآنائين متلا وظيارة الكفي فيشري الستسحابان إجمالياقة 
أحدهما الزامي, والآخر ترخيصي - لو فرض الشك في بقائه أيضاً - وحيث إن 
العلم بالترخيص الإجمالي لا أثر له في رفع التنجيز كان الاستصحاب الالزامي 
متدرا لك عالق 

وإن شئت قلت: يجري استصحاب الحكم الالزامي في كل من الطرفين بنحو 
مشروطء وحيث يعلم بفعلية أحد الشرطين كان من العلم الإجمالي الوجداني 
بحكم ظاهري الزامي وهو منجز. 

وما بناءٌ على أن موضوع الاستصحاب اليقين بالحدوث» فبحسب الدقة وإن 
كان للمكلّف يقين سابق إجمالي بالالزام ويقينان تفصيليّان قبل اليقين الإجمالي 
باللورقيض» إل التدغركا سيف يكو القع التمماق تاقضا املد القينيخ 


القداك التلاق كيقو حو القنن بالرخض يعض يبالقين اللجماكن 


منجزية العلم الإجمالى أله 


جزماًء فإِنٌ اليقين ينظر إليه في دليل الاستصحاب بما هو طريق ومقتضٍ للجري 
العمل.: 

فالحاصل: لا يفهم العرف اطلاقات ثلاثة لدليل الاستصحاب هنا بلحاظ 
الحالةالسافة ع إذا كان القن بالحدوظ موظوعا لذليل الاس حاب 
لا نفس الحدوث. وهذه دعوى عرفية وليسية دقية: 


نعم » بلحاظ نفس زمان العلم الإجمالي بانتقاض إحدى الحالتين السابقتين 
المتيقّنتين يوجد يقينان سابقان وعلم إجمالي بالانتقاض؛ ولهذا يتم اطلاقان 
لدليل الاستصحاب فيه إذا لم يكن العلم الإجمالي الزامياً كما في استصحابي 
النجاسة في الطرفين لأنْ العلم الإجمالي متعلق بالجامع لا الفرد. فيكون منشأ 
للشك في انتقاض كل من اليقينين السابقين في الطرفين. 

إلا أن هذا يصمّ عرفاً في طرف الشك في البقاء الذي هو الركن الثاني في 
الابس هاده نا بلحاظ الركن الأول وهو اليقين بالحدوث عندما يشك في بقاء 
المعلوم بالإجمال فى زمن لاحق بعد زمان انتقاض الحدوث في أحد الطرفين 
اجمالاً لاير عرفاً ثلاث يقينات فعلية مشكوكة الانتقاض ويل ع إجماليان 


بدلاً لا جمعاً؛ ولهذا لو خوطب مثل هذا الإنسان وقيل له: لا تنقض يقينك 
وحالتك السابقة التي كانت لك عند الصباح إذا حصل لك الشك في زوال النجاسة 
المعلومة بالاجمال لم يشك أحد في أنّ المتفاهم منه عرفاً الحكم ظاهراً بترتيب 
نفس الجري العملي الذي كان لازماً عليه عند الصباح وهو الاجتناب عن 


الطرفين وإبقاء العلم الإجمالى على تنجيزه لا إبقاء الحالات الثلاثة والتهافت 
بالعطال وما يكوا اله الوا لتاب 

ص 779 قوله: ( وهكذا يتضح أنْ الصحيح منجزية العلم الإجمالى 
بالتدريحيات...). 

في الدورة الأولى تعرّض السيد الشهيد# إلى وجه آخر لتقريب عدم 
المنجزية وكأنّه التقض على كفاية العلم بفعلية الحكم في عمود الزمان في التنجيز 
بمورد العلم الإجمالي بفعلية تكليف مردّد بين الزمان الماضي والحاضر. كما إذا 
علم بوجوب الصدقة عليه إِمّا في اليوم السابق أو اليوم فإنْه لا اشكال في عدم 
المنجزية رغم العلم بالفعلية في عمود الزمان» ورغم كون كل منهما مشكوكاً 
وموضوعاً لدليل الأصل المؤمن بنحو مقدّر الوجودء ويلزم الترخيص في 
المخالفة القطعية في عمود الزمان. 

وقد قرّبه في تقريرات السيد الحائري بأنّ العلم الإجمالي التدريجي لا يمكنه 
أن ينجز معلومه الاستقبالي لا بوجود العلم الآن؛ لأنّ العلم لا ينجز المعلوم إذا 
كان حكماً متأخراً عنه بوجوده الحدوثي بل بوجوده البقائي إلى ذلك الحين» 
ولهذا لو تبدل إلى الشك في الزمن المتأخر الذي هو زمان الحكم لم يكن منجزاً. 
كما لا يمكن للعلم الإجمالي التدريجي أن ينجز الحكم المتأخر بوجوده البقائي 
إذا بقي إلى ذلك الحين ؛ لأنّه عندئذٍ حاله حال العلم الإجمالي المتعلق بالمردّد 
بين الماضي والحاضر وهو غير منجزء فإذا لم يكن العلم الإجمالي التدريجي 
قابلاً لتنجيز الحكم الاستقبالي فهو لا ينجز الحكم الحالي أكض + لأنّ العلم 
بالجامع يبن ما لا يكون منجزاً وما يكون منجزا ليس منجزاً» أو قل : لأنّ الحكم 
الحالي طرف واحد مشكوك وليس معلوماً فيجري عنه الأصل المؤْمّن بلا مانع. 
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والجعواب غلى هذا الوه ينقريية الأول أن الفطلية فى الزفن الناضى لأ أثر لها 
فى المتعرية» أو نحرياة الداميع العالى أن الشرعن أصلاًء لا بلحاظ الزمن 
5 لعدم العلم فيه ولا بلحاظ الآن؛ رو كاله التكليك عدن فل 
الابتلاء الآنء وهذا بخلاف عمود الزمان المستقبلي والفعلية فيه. فإنّه وإن لم 
يكن له أثر عملي الآن إلا أنه حيث إِنّه سيتحقق فيعقل المخالفة والمعصية قف 
ويكون له الأثر في وقتهء فمن خلال هذا العلم الإجمالي يرى أنه سوف يكون 
تخالقة عماية قليرة فى .عمرة الزماق لو قالك الطرف الخال اله والظركك 
الاستقبالى في ذالد الماك وهو قبيح» سواء وقع دفعة أو ا فإنّ القبيم 
لا بر تفع قبحه بكونه دفعيا او تدريجياء فلا يمكن الترخيص فيه وشمول 
الاطلاق لهما معا. 

فالحاصل: المعصية غير معقولة بلحاظ الماضي بخلاف المستقبل. 

وإن شئت قلت: إنّ دليل الأصل الذي يكون قضية حقيقية شاملة لتمام 
أفرادها الطولية في عرض واخد لكونها جميعاً سقدرة ومفروضة الوتجوةء 
فبلحاظ عمود الزمان الاستقبالي يقع تعارض بين اطلاقيه للفردين والطرفين من 
الشبهة في العلم الإجمالي الاستقبالي فيتساقطان ويتنجز التكليف في كلا 
الطرفين, وأا في عمود الزمان الماضي فليس كذلك؛ لعدم شمول إطلاق في 
ذليل الأضل للشبهة في الطرف الماضي» وما يمل :طريفاً واحداً خط .وهو 
الحالي» ولا يلزم منه ريض في المخالفة القطعية كما هو واضح. 

والجواب على هذا الوجه بتقريبه المذكور في تقرير السيد الحائري: أن العلم 
الإجمالي بوجوده الحدوثي ينجز معلومه من ناحية العلم وعدم الجهل وإن كان 
متأخراً؛ ولهذا يرى هذا العالم يعلمه الحدوتي أن المولى لذ يمكنه أن يرخص في 
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مخالفته في ذلك الحين ما لم يتبدّل علمه؛ لأنّه ترخيص في المعصية وقبيح. أَمّا 
كون ذاك الحكم المتأخر لا أثر عملى له الآن فهذا لا ربط له بالتنجيز من ناحية 
العلم وعدم الجهل كما في الكتاب. كما أن” ارتفاع التنجيز بارتفاع العلم في الزمن 
المتأخر لا ربط له بمنجزية العلم بتكليف حالي أو استقبالي مادام عالماً. فما في 
تقريرات السيّد الحائري من قبول هذه المقدمة. أعني عدم منجزية العلم بوجوده 
العدورض ل مكى المواغلة عليه 


0305 


ثم إنَّ ما في هامش ص 77١‏ صحيح, وما جاء في تقرير السيد الحائري 
حفظه الله فيه تكرار للموضوع. حيث فرض تارة العلم أو الشك في تبدل علمه 
الاجمالى :قن المتتقيل بواشرى العلم أن العلف ف عضول الفاك السارى كن 
العلم 0 ا ْ 

والجواب ما في الهامش من أنّ الميزان بالتعارض واجمال دليل الأصل 
المؤمّن وعدم امكان التمسك باطلاقه وهذا حاصل ما دام المكلف عالماً اجمالاً 
وإِنّما يرتفع التعارض أو المانع العقلي عن التمسك به _بناءً على مسلك العلية -إذا 
ارتفع هذا العلم ومن حين ارتفاعه فالعلم بالتبدّل في المستقبل فضلاً عن احتماله 
لا يبجدي في رفع منجزية العلم. كيف وهذا لو تم لأمكن تصويره في العلم 
الإجمالي الدفعي أيضاً بلحاظ زمن الارتكاب كما إذا علم أنه حين ارتكاب 
الطرف الآخر سوف يتبدّل علمه الإجمالي. 

وتوضيح ذلك وتفصيله: أنّ الميزان في المحذور ‏ وهو التناقض أو قبح 
الترخيص في المعصية ليس بلحاظ زمان فعلية الترخيصين خارجا ولا بلحاظ 
زمان ارادة الارتكاب والاقدام ليقال بأنّهِ مع العلم أو احتمال تبدل الشك في 
الطرف المتأخر أو تبدل العلم أو سريان الشك إليه يرتفع المحذور فلا مانع من 
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التمسك بالأصل الترخيصي في الطرف الحالي. بل الميزان تحقق المحذور 
المذكور وثبوته بلحاظ زمان التمسك بالأصل الترخيصي وإطلاق دليله. فإنه 
كلما كان في زمان التمسك باطلاق دليل الأصل الترخيصي في الشبهة شبهة 
أخرق وكليق اعر يشكرلة لو يطل يعد ركان يكلم يقبونت التكايف فى 
أحدهما وقع التعارض بين الاطلاقين للشبهتين في دليل الأصل الترخيصي؛ 
لآنْهما ترخيصان ظاهريان في دليل واحد أو دليلين مناقضان مع التكليف 
المعلوم ثبوته طالما العلم الإجمالي موجوداً وكونه سوف يتبدّل فيما بعد وحين 
قوليه: الدكليف :فى الطرق الأنضن لذ أحى لدان رفع هذا المحذور ما دام العلم 
التجمال فغلياً نظير ها إذا غلء في الغ الالجمالى ادق اله سوف ينيل علمه 
ديات أو حين ارادة الاقدام 0 الركاب 1 0 لا يرفع التعارض ولا 
يجوّز الارتكاب ما دام العلم الإجمالي فعلياً. 


ولعلّه لهذا ذكر السيد الشهيد تيك كما فى الكتاب أن إطلاق دليل الأصل يشمل 
اللأرف الاتسيالن بحن الأ ولكته ينيك فيد ترخيصاً اظيا المعو المقاتسية 


بعبوالخدوو انين :مخضوضا باللكيسصين الدقفية: 


ص 2117/4 قوله (وثانياً...). 


يمكن أن يضاف وثالثاً: أنّ الجامع المذكور إذا لم يكن منجزاً فلا يصدق 
النقض العملي بالنسبة إليه فلا يشمله المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب لكي 
يفيت لازم الاق نهو الوم اتلس الالتضحا نه وهذا تين تولك ان حدع قياء 
الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إذا لم يكن لمؤداه أثر عملي طريقي, وهذا 
الجواب كان ذكره أولى مما في الكتاب بعنوان ثانياً» فتدبر. 


ار أضواء وآراء / ج * 

ص 2031776 قوله: ( ثم إِنّه بناءً على التوسط فى التكليف...). 
تصوير التوسط فى التكليف يكون بأحد وجوه : 

-١‏ ما هو ظاهر الميرزا النائيني يي من أنّ التكليف يرتفع باختيار المكلف 
لأحد الانائين إن كان هو النجس بقاءً» فتكون الحرمة فعلية فيه قبل الاقتحام, إذ 
لذ موجب لارشاعيا؛ لآثه المآ يضدق غليه الداقطر اليد اذا الشعاره فد ذلك 
يتصف الموضوع النجس بأنّه مما اضطر إليه فلا موجب لرفع الحرمة قبل ذلك 
وتفيبد إطلاق الدليل بأكثر من هذا المقدار؛ وعليه فيتشكل له علم اجمالى 
بحرمة الفرد الذي سوف يختاره الآن أو حرمة الفرد الباقي بعد الاختيار وهذا من 
العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل وهذا يحصل دائماً في المقام حتى إذا 
كان الاضطرار قبل العلم كما لا يخفى. نعم لو حصل العلم بعد ارتكاب أحد 
الطرقيح فلا اشكال فى عراز اريكات التاق على كل المببالك, 

وهذا الوجه يناسب مع أن يكون منشاً التوسط في التكليف النكنة العرفية التي 
ذكرها الميرزا النائينى يي لا النكتة العقلية التى ذكرها المحقّق العراقى يي وهى 
استحالة بقاء التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال مع عدم وجوب موافقته القطعية 
نا غلى نلك العلية؟ أله على هذا فين حمواة اكات احدهما والعرخيض 
فيه رافع للحرمة الواقعية لا محالة سواء اقتحم أم لا. 

الهم إلا أن يكون المقصود من الجواز الجواز العقلى بمعنى ارتفاع الحرمة 
بالارتكاب فلا يكون فيه محذور المخالفة. 

وإن شئت قلت: إِنّ الحرمة المشروطة بالنحو المذكور لا تنافي الجواز 
والترخيض فى المخالقة. 
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وهذا الوجه تام لولا ما يأتي من اشكال السيد الشهيد يك فيه إذا لم يكن 
ايقن ماشه بعد سا 


نفس الوجه مع فرض أن الاقتحام للحرام بالاضطرار رافع للتكليف من 
ال الأمر عن الشقرط المداشر. 
وفيه: مضافا إلى أنه لا موجب له أنه يستلزم عدم العلم بالحرمة الفعلية قبل 
الارتكاب إِلَّا إذا كان عالماً من أُوَّل الأمر بأنّه سيقتحم الطرفين» فلو كان بانياً 
على أن يقتحم أحدهما فلا حرمة معلومة بالفعل وبعد الاقتحام له يكون الطرف 
الباقي مشكوك الحرمة. 


- وهو التعبير الفني لما يرومه الميرزا النائيني : انّ الحرمة فعلية من أَوّل 
الأمر على موضوعها الواقعي وهو النجس المعلوم بالاجمال إلا أنّ موضوعها 
ليس هو ذات شرب النجس بل شرب النجس غير المضطر إليه. وعندئذٍ إذا 
ارتكبهما معاً فلا اضطرار له إلى شرب النجس الواقعي المعلوم في البين حتى 
غرقاء كتقو العرية قله يكاذف ما إذا ارتكب أحدهماوهذا يعن أن 
المكلف يعلم بحرمة أحدهما عند ارتكابهما معأ من أول الأمر فيكون ارتكابهنا 
معاً قيداً للحرام لا الحرمةء فإِنّها فعلية من أوّل الأمرء وارتكابهما تحقق للحرام 


فلا يجوز. 
؛ - ما ذكره المحقق العراقي تي على ما في متن الكتاب. 


وقيةة أن الأم يشي وان كان ينل إلى الأمى بست أبواتٍ عدمه ]لأ أن فج 
المقام الاجتناب عن الطاهر الواقعي ليس سدّاً لباب عدم الاجتناب عن النجس 
وإنّما هو سدّ لباب العلم بالمخالفة» وليس هذا مفاد الأحكام الواقعية بل مفاد 


أضواءوازاء تب 
/ ضواء واراء / ج 


أدلّة الأحكام الظاهرية؛ فيكون بحاجة إلى دليل. فلو فرض صحّة مثل هذا 
التأويل في باب التزاحم بين الضدين الواجبين ‏ وهو ليس بتام ‏ فهو غير تام في 
المقام قطعاً. 

قان اها قل عام الكفات اقصارا المسحقى المذكور وهو ينا انف عفد معن 

أع ]ةالدلالة على الدلاك فقن على العكة عن يعن قوط الخطاب: 

ب - إنّ الملاك كالخطاب منجز عقلاً بل هو روح الحكم. 

وبناءً عليه في المقام الترخيص في المخالفة بالاضطرار وإن أوجب سقوط 
التكليف الواقعي بناءً على مسلك العلية ؛ لامتناع فعليته معه إلا أنّ ملاكه فعلى 
وهو منجز فتحرم مخالفته القطعية فيجب الاجتناب عن الباقي بعد رفع الاضطرار 
بهذا الأعصار وان كان يلحاظ التكليف القعلى مشكوكا فائه يكف ذلك فى 
التنجيزء فارتكاب الفرد الباقي من حيث كونه مشكوك الحرمة بمعنى التكليف 
وإن كان مرخصاً فيه ولكنه من حيث كونه مخالفة قطعية لملاك الحرمة المعلوم 
الحمالا لز بوه عقفاد. 

وفيه: أنّ هذا مرجعه إلى قبول التوسط في التنجيز لبا وروحاً؛ إذ لم يكن 
امتناع الترخيص في المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالاجمال بلحاظ 
عالم الخطاب والجعل والاعتبار ليقال بسقوطه بل مرجع مسلك العلية إلى أَنّهِ إذا 
كان الحكم سواء الخطاب أو الملاك واصلاً فلا يمكن الترخيص في مخالفته 
شرا إلا برقع الموضوع» فيكون المذلول الالفواضي الترخيص الشابك 
بالاضطرار عدم فعلية الملاك لا محالة. 


ثمٌ إن الموجود في تقريرات المحقق المذكور هو الوجه الرابع المتقدم. 
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ص 3787 فى الهامش : ( وكلا الوجهين قابل للمناقشة,. أما الثانى ...). 


هده الندافشة غير قامةة لأ الأصل العام يققرط فى عمريانه أن شرت 
عليه أثر عملي , وفي المقام الفرد الفعدير قير ستعين» فاعزاء الأضل فيه بالعنوان 
الإجمالى لا يترتب عليه أي أثر عملى ؛ إذ لا يمكن ارتكابه إلا بارتكاب الطرفين 
الى اليمغائنة مايه ولا يرس فى الببى ؤي أخرى لكو ألو جعريانة لذن 
الفبعة الزائدة على قديز ارتكاب كلا الطرفين» فون الحواب لسن 0 


والصحيح فى الجواب هو ما ذكر بعنوان: وأمّا الأول وحاصله: أَنَّه 
لا يشترط في التساقط واجمال أدلّة الأصول أكثر من احراز تحقق ملاك 
التعارض والامتناع بين الاطلاقين للخطاب في فردين سواء كان أحدهما أو 
كلاهما معيّناً خارجاً أو مردداًء وفى المقام الأصل الجاري فى الطرف 
ا 
الحاليين» وهو كاف لسريان التعارض إليه وسقوطه معهماء وهذا نظير ما إذا علم 
نجاسة أحد الأنائين اناء ؤيد أو اناء غمرو وعلم أيضاً بالخبار صادق بتجاشة اناء 
زيد أو اناء ثالث» وكان اناء زيد واناء عمر مشتبهاً في الخارج أي لم يدر أَيّهما 
لزيد وأيّهما لعمروء فإِنّه لا اشكال في تنجز العلمين في عرض واحد. فيجب 
الاجتناب عن الاناء الثالث أيضاً رغم أَنّ معارضه وهو الأصل المؤمّن في اناء 
زيد غير معيّن في الخارج بل مردّد بين الانائين. 

ص 7860 قوله: (وأمّا الاضطرار إلى ترك الفعل...). 


وحاصل المراد: أنّ العجز عن الفعل كعدم الفعل لا يكون محصصاً للفعل 
ومتوغاً له» فالقعل المعدوع ليس خضنة أحرى من القعل غير القغل الموجودء 


اضو قو راهنت 
/ ضواء واراء / ج 


وكذلك امتناع الوجود بل العدم أو العجز يضاف إلى نفس الحصة الواحدة 
المتيدة والشغوضية + ويقال إنها غارة #كنون موجودة أو تقدرة وأدرى 
قرسا ااعتفيصى لفقل أواتكزع اعواعما راهن الناذم دو الأخرى: 
وهذا بخلاف الاضطرار والفعل الصادر قهراً. وهذا واضح. 


ثمٌ إِنْه لا فرق في عدم تحصيص الفعل بالعجز عنه إلى حصتين بين الحرام 
والولضي امريد اضر وهر العايطة وميد الرجيي وهو لحري 
فليس الفرق بينهما من هذه الناحية بل من ناحية أَنّ المحبوب إذا كان هو الحصة 
المقدورة فإذا كانت القدرة شرطاً في الاتصاف كان معناه أن المحبوب هو الجامع 
بين الفعل أو عدم القدرة؛ ومن هنا يمكن للمكلف أن يعجّز نفسه فلا يكون قد 
فوّت على المولى شسيئاً» إذ لم يكن المحبوب من أوَّل الأمر الفعل بل الجامع . وقد 
سوق بخلاق :نا إذا كان البحرزي الحضه القدورف» 614 القدره سرف كوه 
دخيلة في التحقق فقط . ويكون التعجيز تفويتاً للمحبوب, ففي طرف المحبوبية 
يتصور دخل القدرة بمعنى عدم العجز عن الفعل تارة فى الاتصاف وأخرى فى 
التق وهذا بخلاف الميعوضنء فا الخصة المقدورة إذا كانت عوط كانت 
المبغوضية فعلية ولا يتصور فيها النحو الآخر بأن يكون المبغوض هو الجامع بين 
الفعل وعدم الشرط؛ لوضوح عدم مبغوضية انتفاء القدرة وتحقق العجز عن 
الفعل ؛ كيف والتعجيز يكون تبعيداً أكثر عن الحرام وأفضل بحال المولى. 
وإن شئت قلت: إِنْ المبغوض هو المجموع والمتقيد لا الجامع. 

فالحاصل في طرف المبغوضية لا يعقل أن يكون الفعل مبغوضاً إلا بأن تكون 
القوشية متعلقة إكا بذاك الفعل مطلفا فيكوى الفعل الضادر بالامطراز كا 
مبغوضاً أو بالفعل الصادر بالاختيار فتكون القدرة قيداً في المبغوض والحرام 
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لا المبغوضية, أي المقيد والمجموع من ذات الفعل ومقدوريته واختياريته يكون 
مبغوضاً بالفعل. ومعناه فعلية المبادىء في الفعل الحرام مع العجز وأَنّ العجز 
موجب لعدم تحققه لا ارتفاع مبغوضيته ؛ فإنّه لا يعقل كما كان يعقل في طرف 
المحبوب والذي كان مرجعه إلى محبوبية الجامع بين الفعل على تقدير الشرط 
- وهو القدرة ‏ أو عدم الشرط لعدم تعقل تعلق البغض بفعل إلا بأحد النحوين 
ذات الفعل أو المجموع المقيد. وهذا يعني أنّ تخريج الوجوب المشروط على 
مستوى الارادة ومبادىء الحكم التي لا يعقل فيها التعليق -كما حققناه في بحث 
اولص التعروط ديظل ورم الى تدان العو والازاةة بالايم نين ده 
الشرط أو الفعل وتخريج الحرمة المشروطة على مستوى الارادة ومبادىء 
الحكم يرجع إلى بغض المجموع والمقيد من الفعل مع ذاك الشرط. فتكون 
الحرمة فعلية ملاكاً في المقيد بالقدرة, أي الحرام المقدور وإن لم يكن المكلف 
قادراً على العصيان بخلاف الواجب المقدور. فإنّهِ مع عدم القدرة عليه لا تكون 
المصلحة فلية إذاكانت القدوة شرطاً في الاتصاف ؛ لأنّ مرجعه إلى حب الجامع 
بين عدمها وبين الفعل لا حب المجموع والمقيد ليكون فعلياً أيضاً. 


وبهذا البرهان يتضح أَنْه في طرف المحبوب يمكن أن يكون كلاً من العجز عنه 
أو الاضطرار إليه ‏ أي العجز عن الامتثال أو العجز عن العصيان _رافعاً للملاك 
وأمّا في طرف المبغوض فلا يعقل أن يكون العجز عن العصيان رافعاً للمبغوضية 
وإن كان يعقل أن يكون العجز عن الامتثال المعبر عنه بالاضطرار إلى الفعل 
راقع ليا 

إن قلت: يعقل أن يكون العجز عن العصيان رافعاً للمبغوضية بمعنى أَنّه 
لا يتحقق بغض نحو الفعل إِلا بعد فرض تحقق القدرة على الفعل. 


قاقد ااه نت 
1 / ضواء واراء / ج 


قلت: هذا غير معقول إِلَا بنحو البداء المستحيل في حق الشارع الأقدس وإلا 
فالعالم بتحقق المفسدة في الفعل على تقدير القدرة لا محالة يعلم بالمفسدة في 
الحصة المقدورة» فيبغضها بالفعل كما في البحيوب أشاء الا ات هناك يشل أن 
يكون الحب الفعلي متعلقاً بالجامع بخلاف البغض فإنّه يكون في المجموع. أي 
المقيد. ولا يعقل أن يكون في الجامع . وهذا لازمه أن شرائط الحرمة وإن كانت 
بحسب لسان الدليل شرائط للخطاب إلا أَنّه بحسب اللب ومبادىء الحكم دائماً 
تكون الحرمة مطلقة وفعلية والشرط إِمّا قبد في الحرام أو لا يكون قيداً أصلاً كما 
في الاضطرار إذا فرض عدم دخله في الملاكء وهذا كلاف الواعب: 


وأذا الاعتراطن الأول فى اليانس فيمكن دفعهيان المصلحة في الشرك 
لساري إن كاح بيعو فيد الواتدي لذ اموي قيطي 2١‏ المالاك فعالى كن 
الحم الخكعيان للغراد ران كان للا يوي بد أو لا بنهى عن القل من بطل قطاً 
للغوية وإن كان بنحو قيد الوجوب الدخيل في الملاك فهذا يعني أن الملاك في 
الجامع بين الترك أو عدم القدرة على الفعل (العجز عن الفعل ) الذي يعني صدور 
الترك القهري. 

وهذا مساوق مع كون الملاك في الجامع بين الترك الاختياري أو القهري. 
فيكون لا محالة مطلق الفعل مبغوضاً ‏ لأنّ تقيض المحبوب مبغوض - وبالتالي 
يعني عدم دخل القدرة بمعنى العجز عن الحرام في الملاك» بل الملاك سواء كان 
مفسدة في الفعل أو مصلحة في تركه فعلي. غاية الأمر لا يمكن تفويته وأنّه 
قهري الحصول للعجز عن التفويت. 


نعم يصمٌ أن يقال بأنّه لا تنجيز لمثل هذا الملاك عقلاً. فكما لا تنجيز 
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للملاك الفعلى الذي لا يمكن تحصيله كما فى موارد العجز عن الامتئال وفعلية 
الملاك - كذلك لا تنجيز عقلاً للملا الفعلى الذي لا يمكن تفويته. وهذا هو 
الاعتراض الثاني بحسب الحقيقة في ايقن 

ويوجد في تقريرات السيد الحائري - حفظه الله - بيان لعدم تأثير العجز 
العقلي عن العصيان أو العرفي بمعنى الخروج عن محل الابتلاء في التنجيز 
بخلاف العجز عن الامتثال. وقد بيّنه في المتن بالنسبة للخروج عن محل 
الابتلاء: بأنّ التنجيز معناه حكم العقل باستحقاق العبد للعقاب على المخالفة 
ودخول تلك المخالفة في دائرة حق المولى المقتضي لتركهاء فإذا كان الشيء 
محصصاً للمخالفة كالعلم أمكن أن يقال أنّ هذه الحصة من المخالفة يكون من 
حق المولى عركواة والخصة الأعرى لأ ركوو هو عق المولى تركها تفال ياة 
المخالفة المقترنة بالعلم داخلة في دائرة حق المولوية الموجب لذلك ولكن 
المخالفة غير المقترنة بالعلم للست داخلة في تلك الدائرة. 

وقينا تحن فيد ل توعد حسعان من البخالتة إحداهنا اليغالثة الداخلة 
في محل الابتلاء والأخرى المخالفة مع الخروج عن محل الابتلاء حتى يقال 
انها يتفض المولى تركة إتما شو السيم الأول لا القاتى: 


وفي هامش الكتاب ألحق الخروج عن القدرة بمعنى العجز عن العصيان بذلك 
أيضاً فقال - بعد كلام طويل للفرق بين الاضطرار والعجز عن الامتثال وبين 
المداقع الفعالقة والفضيان سياه وام عا جسة ماله البطالفة غير الحضة 
الاختيارية والحصة الصادرة اضطراراً لكي يقال بخروجها عن دائرة المولوية في 
فرض العجز عن المخالفة والمعصية. إن العاجز عن االعضية لا يصون سدور 
المخالفة والعصيان عنه. والقبيح لا يسقط قبحه بالعجز عنه. 


فإن قلت: إِنّ التنجيز ينتفي بالعجز عن المعصية ؛ لأنْ التنجيز عبارة عن 
اشتغال عهدة المكلف عقلاً بشيء وحينما يكون المكلف منساقاً إلى الموافقة من 


قلت: إن قصد باشتغال العهدة مجرد أمر اعتباري ووهمي فلا قيمة له. وإن 
قصد به ثبوت حق المولوية فالعجز عن مخالفة الحق لا يخرج شيئاً عن دائرة 
حق المولوية؛ لعدم خلق حصة ثالثة للمخالفة» أو قل: إِنّ العجز عن القبيح 
يرقم قبح التبيح. 

ونلاحظ على ما جاء في متن التقرير: بأنَّ عدم دخل الخروج عن محل 
الابتلاء فى التنجيز العقلى لا حاجة لابتنائه على مسألة عدم التحصيص للفعل 
بلحاظ قيد الخروج عن محل الابتلاء» بل حتى إذا كان التحصيص عع و 
قلنا بعدم تأثير عدم التحصيص في موضوع حكم العقل بالتنجيز -على ما سيأتي 
مع ذلك من الواضح عدم دخل الخروج عن محل الابتلاء في حكم العقل 
بالتنجيز؛ لأنّ العقل يرى منجزية أحكام المولى بمجرد القدرة العقلية على 
الامتثال. وهي محفوظة في موارد الخروج عن محل الابتلاء ؛ ولهذا يصمٌ الأمر 
به عند الجميع بلا محذور. فهذا البيان تبعيد للمسافة. 


وأقاها حاء فى البانشى بالتيزة العم الندلك عن المشالثة والعصيان كبرد 
علبده الك الكل بالعسنن بالق مساق اعفان والشو اي بين 
موضوعه ذات الفعل أو التركء بل الفعل والترك الاختياريان» وهذا واضح 
مسلم. وحينئذٍ إن أريد في المقام من عدم وجود حصة ثالثة للمخالفة» أو عدم 


خروج القبيح عن القبح بالعجز القضية الشرطية بِأنّ المخالفة الاختيارية لو 
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صدرت من المكلف كانت قبيحة وفاعلها مستحق عليها العقاب فهذا صحيم لا 
غبار عليه. إلا أنها قضية شرطية وليست فعلية في حق العاجز بحسب الفرض» 
فهي كأية قضية شرطية عقلية عملية أخرى لا ربط للعاجز بهاء وإن أريد أَنّ 
العاجز عن المخالفة طرف لهذه القضية الشرطية أيضاً فهو غير صحيح. 

وما يكون المراد من التنجيز إِنّما هو مجموع الكبرى والصغرى. أي ثبوت 
كبرى القضية العقلية العملية وتحقق صغراها بحق المكلف والذئ يعبر عنه:فى 
باب القضايا الحقيقية الشرعية بالمجعول والحكم الفعلي. وهذا غير متحقق في 
المقام. 


فالحاصل: لا فرق من حيث حكم العقل بعدم التنجز بين موارد الاضطرار 
والعجز عن الامتثال وموارد العجز عن المخالفة والعصيان من حيث عدم طرفية 
المكلف للقضية العقلية العملية. وهذا لعمري واضح. 


فالصحيح : أن مسألة عدم التحصيص للفعل بقيد العجز إِنّما تفيد لنفي دعوى 
دخل هذا القيد فى الملاك, وأمّا دخله فى الخطاب والحكم الشرعى أو الحكم 
العقلي بالقبح أن السشدري هما واكاك ددة لأكينا متوققان عن حكن ارق 
العاف الطاب والصل أو العا العيلة انعد عل يكن الول اقرخ 
أو العقلي فعلياً وهي منتفية جزماً. ' ْ 


والأغرب من اذلك اله جعل فى هامشن التقرير هذه النكنة ب أعى عندة 
تحصّص الفعل بلحاظ قيد الخروج عن محل الابتلاء ‏ منشاً للإشكال على 
أستاذنا الشهيد يي حينما قال بعدم جريان الأصل الترخيصي في الطرف الخارج 
عن محل الابتلاء ؛ لعدم التزاحم الحفظي فيه . فيجري الأصل في الطرف الداخل 


/ أضواء وآراء / ج ” 
فى يدل الاعلاه رناء عل ميلك الاقضاء بلا معارطن: 


فقال: إن تضييق المجعول لا يعقل إلا بأخذ قيد في متعلقه , وهو خلف فرض 
عدم تحصص المتعلق , وتضييق الجعل مع عدم تقييد المجعول لا يعقل إلا بمعنى 
ترك الجعل في فترة من الزمن» والمفروض ثبوت الجعل منذ تمامية الشريعة. 
وإلى هنا ننتهي إلى أَنّ الأصلين يتعارضان ويتساقطان رغم خروج أحد الطرفين 
عن محل الابتلاء... الخ كلامه. 


ويلاحظ عليه : أَنّ الخروج والدخول في محل الابتلاء وإن كان غير محصّص 
للفعل» فيكون المجعول في دليل الترخيص الظاهري الشرعي من هذه الناحية 
نطلقاً قافا لمواره لشن 5 عن محل الابتلاء, إلا هناك قيذاً الخرماكود 
في موضوع المجعول الظاهري بلحاظه لا يكون شاملاً الطرف الخارج عن محل 
الابتلاء. وهو تحقق التزاحم الحفظي بين الملاكات اللزومية والترخيصية. 


وإن شئت قلت: لزوم الضيق وعدم إطلاق العنان لو لم يجعل الترخيص 
الظاهري منتف بحسب الفرض فى المقام فعدم إطلاق المجعول الترخيصى 
الظاهري من جهة فقدان هذا و الفعل به معقول كالعلم والفيك: 
فيقال بِأنّ الفعل المشكوك إذا كان فيه تزاحم حفظي مجعول فيه الطهارة أو البراءة 
الشرعية, وامّا إذا لم يكن فيه تزاحم حفظي - أي لم يكن عدم جعل الترخيص 
الشرعي فيه موجباً للضيق على المكلف - فهو حصة من الفعل المشكوك خارج 
عن موضوع الترخيص الظاهري. وهذا أيضاً واضح. 


ثمٌ إن يظهر من تقريرات بعض أنه يرى استهجان بل لغوية النهي في موارد 
الخروج عن محل الابتلاء. 
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جديد. 


والقروب أله أضه على اوسن للف إلى الواجبات. بج كناد كدرو المختىق 
الخراضاي هن معاشيقة مع اله إذا كان القدل سيف يشدر طبع مخ المكلف 
وذ هرك كام الأمر يده وايجابة أيضا منسيجا ولهوا. 


وهذا غريب. فإِنّه مضافاً إلى وضوح الفرق بين الأمر بالفعل حتى إذا كان فيه 
داع آخر طبعي وعادي بحيث يشق عليه تركه وبين النهي عن الفعل الخارج عن 
محل الابتلاء عرفا حيث إِنْ الوجود والفعل بحاجة - على كل حال - إلى داع 
وارادة لكي يصدر خارجاً بخلاف الترك والعدم فيكفي فيه عدم الداعي. 
فلا استهجان للأمر بالفعل المذكور؛ لأنّه ايجاد وتوفير للداعي الشرعي للمكلف 
وإن كان هناك داع اخر بخلاف باب التروك والنواهي . 

أقول: مضافاً إلى ذلك من الواضح أنّ فائدة إطلاق الأمر للحصة المذكورة 
من الفعل هو الكشف عن وجود الغرض والملاك الشرعي فيه. وعدم اختصاصه 
بالحصة الصادرة بلا داع طبعي وبلا اعتياد. ونتيجته الاجتزاء بهاء بخلاف ما إذا 
فل يدم مول لكف رالزجدون ليذه النطة أ التويه أ الطيساته 3اللابروة 
نقيد الأ والخطاب بالحضة الداتغلة فى محل الالاء بهذا المع :فتحب 
الاعادة. ْ 

يخا اث عملي كاف لدفع اللغوية والاستهجان, وهذا بخلاف عدم إطلاق 


النهي للفعل الخارج عن محل الابتلاء؛ حيث تقدم أَنّه لا يتحصّص إلى حصتين 
وَأَنُّ ترك الخضة الواجدة للمفسدة متحقق بحسب الفرض + فعدير يغيداً . 


8-6 أضواء وآراء / ج ” 

ص 2787 فى الهامش : وهكذا يظهر... الخ. 

يرد عليه: أنّ المفروض أنّ الفعل الخارج عن محل الابتلاء لو حققه المكلف 
واقترب منه كان حراماً عليه أيضاً لكونه بذلك يكون قد دخل في محل ابتلائه 
ا 00 
إذا اقترب ارتفع الاستهجان جزماً ‏ ومثل هذا التقيبد كما ذكر السيد الشهيد يي في 
المتن لا يمكن أن يوجب انتفاء الملاك والمبغوضية في الفعل فالمكلف يعلم أن 
أحد الفعلين لو صدرا منه فيه مبغوضية جزماًء وهذا يعني أنّ الملاك فعلي هنا 
حتى إذا تعقّلنا عدم فعلية الملاك في موارد العجز عن الحرام وعدم القدرة على 
العصيان, فلا يتوقف البحث في هذا المقام على البحث في المقام السابق. 


وإن شئت قلت بتعبير مسامحى: بِأنهِ مع فرض انتفاء القدرة يمكن أن يكون 
صدور الفعل من المكلف بلا مفسدة وملاك. كما إذاكان الصدور القهري لا ملاك 
فيه وإن كان هذا بالدقة من دخل الاضطرار أو القدرة على الامتثال في الملاك 
لا القدرة على العصيان, وهذا بخلاف قيد الدخول في محل الابتلاء فإنٌ فرض 
فلوو سو التتريوس اللووة هليه طلا" مومارى االلنه فيكوق فوت 


ص 788 قوله: ( وهكذا يتضح...). 


لا أفهم وجهاً لهذا البيان» فأي لغوية أو قبح في إطلاق الحكم الظاهري 
لموارد المقدورية العقلية غير العرفية؟! والشاهد على عدم اللغوية: إمكان 
إيجاب الاحتياط بالنسبة للحكم المشكوك في موضوع خارج عن محل 
الابتلاء» فيجعل حكم ظاهري بالاحتياط والمنع عون ارفكايه واكن ه العملي 
الاجتناب عن الدنوٌّ منه وادخاله في محل الابتلاء. فإذا كان جعل الحكم 
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الظاهري الالزامي معقولاً فكذلك الحكم الترخيصي الناشئ من ترجيح الملاك 
الترخيصي على الالزامى في هذا التزاحم الحفظيء وأثره إمكان الاقتراب منه 
وادخاله فى محل الابتلاء. 


نعم » لو كان ملاك جعل الترخيص الظاهري رفع الحرج أو الضيق على 
المكلق والتؤسعة غلية فهذا قد يقال باتصرافه سيل عن المشكوكة سريف 
الخارج عن محل ابتلاء المكلف؛ لأنّه لا ضيق عليه في الاجتناب عنه؛ إذ هو 


إلا أن هذه الدعوى لا وجه لهاء خصوصاً في مثل الاستصحاب من الأصول 
المحرزة. كيف وهذا يودي إلى اخراج سائر موارد عدم الضيق في الاجتناب عن 
الشبهات التحريمية» كما إذا شك في نجاسة أو حرمة ما ينفر عنه الطبع العرفي 
مثلاً أو غير ذلك, ولا أظنٌ التزام فقيه بعدم إطلاق أدلّة الترخيصات الظاهرية 
لفقل هده الحواز». 

هذاء مضافاً إلى أنه يلزم على مسلك السيد الشهيد # هذا أنّه يجوز للمكلف 
الاقدام من أُوّل الأمر على ارتكاب الداخل في محل الابتلاء والطرف الآخر 
ايشا عند ذلك على خلاف الطبع العرفي. مع أنّه كان يعلم من الأُوّل أن 
أحدهما نجس أو محرّمء والالتزام بذلك بعيد عن مذاق الأصولي, فالحق مع 
السيد الخوئي يك من أنه في غير موارد خروج أحد الطرفين عن المقدورية 
العقلية يكون العلم الإجمالي منجزاًء وأنّ الخروج عن محل الابتلاء ما لم يبلغ 
العجز وعدم المقدورية المعتبرة في التكاليف لا يمنع عن منجزية العلم 
الإجمالي. 


2 أضواء وآراء / ج * 
ص 760 قوله: ( والشبهة المفهومية على أقسام...). 


لا أنّ القسم الثاني والثالث ينبغي اخراجهما عن البحث . أمّا الثاني فلن 
الشك والشبهة فيه ليس مفهومياً بل حكمي , أي شك في الغرض الشرعي ومراده 
الجدي مع وضوح المفهوم والارتكاز العرفي في مقام الاثبات والذي هو الحجة 
بحسب الفرض فحاله حال أي شك وشبهة على خلاف ظهور عرفي للخطاب» 
تلن هذا لقم شبهة بقهوعية أضاد. ش 


وأننا القسم الثالث فالشك فيه وإن كان في المفهوم إلا أله من فية الضيل 
بالظهور العرفى التصديقى - وهو كالجهل بالظهور اللغوي - لا يمكن التمسك 
بدا لمعمل ذا سيعت ها لذن بطلل عا جز الااكت يو وال كلل لخر 
على الاير يدمرفك التسداشل 1 اذى ادامر فى الريسوبي لفق قذي 
الدباذة سعها رضميق» او في قدت فلا ار بنماء فاه لأ يكن 
التمسك بدليل الجواز قبل الرجوع إلى اللغة بدعوى الشك في وجود 
المعارض لهء وكذلك في المقام لابد من الفحص والجزم إِمّا بتبوت الإطلاق 
أ وعدم أو أن العرق ما عو عرق يمك أيضا برجم القاك يعدو القبهة 
المفهومية إلى قسم واحد. وهو الأوّل فقط والذي مع الشبهة المصداقية يكون 
في البين قسمان. 


واللسيذ النهيد 4# قد سكم فيهما معاً بجريان الأصل المؤمن فى الطرق 
الداخل في محل الابتلاء وعدم معارضته مع الأصل في الطرف المشكوك؛ 


لاجمال إطلاق دليله فيه -فى القسم الأوّل ‏ وكونه من التمسك بالعام فى الشبهة 
المصداقية في القسم الثاني . 


كاف د تك 7١‏ 


الأول قن يفال: إة ماذكر فى العبية النقيومة الشيم الأول غير هام علن 
اطلاقه بمعنى أنه يتم فيما إذاكان الأصل في الطرف المشكوك خروجه عن محل 
الابتلاء غير مسانخ للأصل في الطرف الداخل حيث يقال بأنّهِ مع الاجمال عند 
العرف يقطع بعدم المعارض؛ إذ لا دلالة فعلية في المجمل وحيث إِنّ دليله 
منفصل عن دليل الأصل في الطرف الداخل فيكون هذا فعلياً وحجة بلا معارض. 

وأَمًا إذاكان الأصلان متسانخين, أي ثابتان بدليل واحد فإذا قلنا إن محذور 
امتناع الترخيص في المخالفة القطعية العقلى يكون برهانياً وبمثابة المقيد 
المنفصل فأيضاً يتم ما ذكر وإلا بأن افترضناه أمراً عقلياً بديهياً أو عقلائياً 
ومحرزا فيكون بمثابة المقيد المتصل بالخطاب, فتارة يكون المحذور في 
وصول الترخيصين كما هو المناسب مع مسلك المشهور من قبح الترخيص في 
المظالف المي و اخرق يكون المحذور في واقع الترخيصين في مورد العلم 
الإجمالي في الطرفين كما هو المناسب مع مسلك السيد الشهيد القائل بالتناقض 
الارتكازي بين فعلية الملاك المعلوم بالاجمال وعدم الاهتمام به فى الطرفين. 

فعلى الأول يتم ما ذكره السيد الشهيد 6 أيضاً ؛ إذ المقيّد اللبى المتصل يقضى 
عض اذا كان راذا واقما :قلا سارض داشلى :وله اجمال» وعلى القائى يكن 
احتمال ارادة الترخيص في الطرف الخارج واجمال الخطاب من ناحيته موجباً 
لاجباله يلحاظ الطرق الداخل فن همحل الادلاء أيضاً؛ لأ التعارض واخلى. 


وبعبارة أخرى: إذا كان الخطاب شاملاً للطرف الخارج فلا يكون شاملاً 


فاطو ازاء تب 
/ 1ت 


ع 
3 


للطرف الداخل. وحيث إِنّه محتمل الشمول بحسب الارادة الجدية - بمعنى أن 
الخطاب ليس ظاهراً في عدم الشمول للطرف الخارج - فلا يكون ظاهراً في 
مول الطررق الداشل أيه ؛ لآ احشال السمول يساوق احفال غم انتقاد 
الاطلاق بلحاظ الطرف الداخل أيضاًء فلا يمكن التمسك به كما هو الحال في 


تمام موارد احتمال القرينة المتصلة. 


والجواب: إن المقيد اللبي المتصل في المقام - أعني ارتكاز المناقضة أو قبح 
الترخيص - إِنّما يقيد مجموع الأصلين في الطرفين لا أحدهما بحسب الفرض» 
فهو لا يمنع عن انعقاد إطلاق الخطاب لكل واحد من الأصلين في الطرفين في 
نفسه لو تم مقتضيه, وفي المقام مقتضى الإطلاق بالنسبة إلى الأصل في الطرف 
الداخل في محل الابتلاء تام في نفسه, أي مع قطع النظر عن ارتكاز المناقضة, 
وأمّا مقتضى الإطلاق بالنسبة إلى الأصل في الطرف المشكوك فغير تام في نفسه 
- مع قطع النظر عن ارتكاز المناقضة - فلا يمكن أن يعارض الأول إذا كان 
منفصلاً ومن سنخين ولا أن يوجب اجماله ورفع مقتضيه إن كان متصلاً ومن 
سنخ واحد؛ لأنّ ما يوجب الاجمال أن يكون مقتضي الأصل في الطرفين تامأ 
مع قطع النظر عن ارتكاز المناقضة. وليس المقام منه بحسب الفرض. 

وأمّا احتمال ثبوت الترخيص في الطرف المشكوك فلا أثر له في المقام؛ لأَنّ 
المناقضة ليست بين الأحكام الواقعية والظاهرية واقعاً؛ وإلا كان احتماله ممتنعاً 
أيضاً كما حقّق في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. وإِنّما المقصود 
من المقيّد اللبّي المذكور ما شرحناه, فهذا الاعتراض المذكور في هامش 
الصفحة ( )١10‏ غير تام. 
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نعم . ما جاء في هامش الصفحة (١1؟)‏ تحت عنوان الأوّلُ صحيح وتام 
فلا وجه لتخصيصه في المتن باحتمال المعارض المتصل كما أَنّه لو فرضنا أن 
برهان اللغوية أو عدم التزاحم الحفظي في موارد الخروج عن محل الابتلاء مقيّد 
لبي منفصل لا كالمتصل كانت النتيجة التفصيل بين الشبهة المفهومية والمصداقية 
كما يظهر وجهه بالتأمل. 

بهذا يعرف ا 5 المقصوه ليس اخلاقيد العلد والوضول ه ولو إلى العرقب 
في المقيد المذكورء أعني ارتكاز المناقضة كما هو ظاهر صدر جواب السيد 
الشهيد 4# في المتن في مقام التفرقة بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية من 
القسم الثالث؛ بل المقصود أخذ قيد تمامية كل من الاطلاقين في الطرفين في 
نفسه وبقطع النظر عن هذا المقيد. ْ ْ 


وهذا البيان تام فى الشبهة المفهومية من القسم الأُوّل وفى الشبهة المصداقية. 
ولايتم في الشبهة المفهومية من القسم الثالث ؟ لأنّ جهة الشك فيه مربوطة باللغة 
أو الأمعظهان الفرش سواء كان من الال المفارظن المنضا | والستسل كنا 


وهذا لعله روح مقصود السيد الشهيد تيك في جوابه الآخر المذكور في هامش 
الكتابم وإق كان الصير غير معاشي لهف فاته ليس التقام من اعمال المعارضن 
المتصل لا في الشبهة المفهومية من القسم الأُوّل ولا في الشبهة المصداقية؛ إذ 
لا تمامية لمقتضي الإطلاق في دليل الأصل للطرف المشكوك خروجه بنحو 
الشبهة المصداقية أو المفهومية بالنحو الأَوّل حقيقة ليكون معارضاً مع اطلاقه 
للطرف الداخل في محل الابتلاء. أو موجباً لاجماله إذا كان متصلاً به. فهذا 


من موارد العلم بعدم وجود إطلاق معارض لا الشك فيه فلا يرد النقض - كما 
في تقريرات السيد الحائري حفظه الله - بعدم صحّة التتمسك في الشبهة 
المصداقية للمعارض بعموم العام أيضاً كما إذا ورد: (أكرم كل عالم ولا تكرم 
الفساق ) المتعارضان يتحو العموه من بود اله لا يجو العطساك يعموم أكره 
في العالم المشكوك فسقه. 

فانٌ هذا كأئه نشأ من الخلط بين التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 
لمعارضه وبين التمسك بالعام في أحد فرديه الذين يعلم بعدم ارادتهما معاً. أي 
عدم ارادة كيد ع لجار 11 اعموعه تن لتر ال لخر على اس 
فإلذ /دا شكال فى بعش العام فى القرة انر صيرقل» عدم وتجود لاك ومو ضوخ 
للتعارض أو للمقيد الي المذكور. 


وتديظير عدم حيط ساق حاف السعدة 011 ] معت غنوان (الناق ) 
فراجع وتأمل. 


ثم إن ما جاء في كلام السيد الشهيد : المنقول في الهامش من جواز التمسك 
بالظهور الأولي للكلام في موارد احتمال المعارض المتصل بخلاف موارد 
امال القرينة النضلة لا ونه له4 قاة المعازضن المعضل كالقرينة النجملة 
المتصلة يوجب اجمال الظهور التصديقي للخطابء وما هو الحجة إِنْما هو 
الظهور التصديقي لا التصوري. أي الظهور الكاشف عن المراد كشقاً لا ابهاه 
و لعنال فموو امايق كالانيهة«المجدلة روي الياء والامسال قيها هو 
مراد المتكلم. فلا نافي لاحتماله إلا شهادة الراوي كما في احتمال القرينة 
المفضلةء ولا محال نيا فعا للمساة بالظهور الأولي ؛ ِ-5 اعرازه: 
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الثانى : أَنّ الصحيح في الصورتين - أعني الشبهة المفهومية والمصداقية 
للخروج عن محل الابتلاء _بقاء العلم الإجمالي على المنجزية ؛ لأنٌ دليل الأصل 
الترخيصي شامل في نفسه للطرف المشكوك خروجه أو دخوله في محل 
الابتلاء؛ إذ المقيد له لم يكن لفظياً وبعنوان الخارج عن محل الابتلاء ليقال 
بحصول الشك فيه بل المقيّد لبي بملاك اللغوية أو عدم مقتضي التزاحم الحفظي 
بين الملاك الالزامي والترخيصي. وكلاهما يختصان بما إذا كان يعلم بالخروج 
عن محل الابتلاء. وما مع الشك فيه فمقتضي التزاحم الحفظي محفوظ ؛ إذ نفس 
احتمال الدخول يعني احتمال المزاحمة الحفظية بين الملاكات الترخيصية 
والالزامية, فإنٌ هذ الفياك الطولي بنفسه محقق لهذا التزاحم الحفظي لا محالة, 
نظير موارد الشك في القدرة على الامتثال الذي يعقل جعل الحكم الظاهري فيه 
بالالزام أو الترخيص . 


وإن شئت قلت: إِنّ الشك في الخروج عن محل الابتلاء أو المقدورية حتى 
عقلاً بنفسه شك في جعل الترخيص الظاهري الذي يعني رفع يد المولى عن 
الاهتمام بغرضه الالزامي أو عدمه الذي يعني اهتمامه به وهذا الشك بنفسه 
يول لاطلاق دليل الأصلعولة يكرى حمل الترشيض فيه لقوا نول يكوة 
36 بلا مقتضي كما هو واضح. وهذا في الشبهة المصداقية واضح وفي 
المفهومية صحيح أيضاً. وعليه فمقتضى القاعدة بقاء اطلاقات أدلّة الترخيصات 
الظاهرة بلحاظ موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء؛ لأنّ القيد اللبي 
الارتكازي لا يخرج إلا فرض العلم بالخروج. فالنتيجة بقاء منجزية العلم 
الإجمالي في موارد عدم العلم بالخروج عن محل الابتلاء أو عدم مقدوريته. 
وهذا بيان آخر لما ذهب إليه العلمان النائيني والعراقي يتنا في المقام. 


در أضواء وآراء / ج * 

ص 2794 قوله: (التقريب الأوّل:...). 

يمكن التعبير عن المنجزية بأحد نحوين: 

١‏ - ما في الكتاب من أن المقام فيه علم اجمالي بتكليف فعلي على أحد 
التقديرين ويكون منجزاً عقلاً على تقدير آخرء فيكون منجزاً لا محالة بخلاف 
ما إذا علم بخروج أحد الطرفين عن المقدوريّة والابتلاء. 

؟ - أنّ الشك في القدرة على التكليف المعلوم والمنجز بالعلم مع قطع النظر 
عن القدرة علق متعلقه يكون متجرا عقلاً» وهذا لا فرق فيه يق كو العلم 
بالتكليف تفصيلياً أو اجمالياً. وهذا غير محفوظ في مورد العلم بخروج أحد 
الطرفين: عن المتدورية والاعام؟ اذ ليس الشك فيه فى القدرة ان يعاق 
تكليف معلوم التنجّز بقطع النظر عن المتعلق. وإِنّما الشك في مورد التكليف 
وموضوعه وأنّهِ في الطرف القابل للتنجيز أو الطرف غير القابل للتنجيز يقيناً 
وهذا واضح. 

فهذا التقريب كما ذكره المحقق العراقي يي تام. وهو يجري في الشبهتين 
التقهوفية والمعداقية جما كنا أله لك وو قف هذا البحث خلى القول صترطية 
الدخول في محل الابتلاء بل حتى على القول بعدمها كما هو الصحيح والمختار 
للسية اللقوكى 89 يفضور هذا البحف بالنسية الى مواره القيك فى القدرة العقلية 
على الارتكاب في بعض أطراف العلم الإجمالي والذي تكون الشبهة في ذلك 
مضداقية داكيا + فيكون تقطن الأصل العملى وسرب الالمفاط' واشكتاتب 
الطرف المتيقن مقدوريته. 

وقن تاقفن فى :هذا المطلب كل من السيد الأسعاة والسيد الشوقى ففذا. آنا 
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السيد الأستاذ الشهيد ‏ فبما فى الكتاب من أن حكم العقل بالتنجز فى موارد 
الشك فى القدرة إِنْما هو فى الشك فى القدرة على الامتثال لا الشك فى القدرة 
على العصيان ؛ إذ أي معنى للقول بحكم العقل بلزوم التصدّي للعصيان وارتكاب 
الحرام المشكوك مقدوريته للمكلف بخلاف الشك فى القدرة على الامتثال. 

ويلحظ ضليه؟ أ التمجو لبت عتكاء ذللق ول متاك سق وليه الفكلك تحاء 
غرض المولى وحكمه. سواء كان ايجاباً أو تحريماً؛ وإِنّ تفويته عليه يسبب 
اقدام المكلف يكون قبيحاً يستحق عليه العقوبة» وهذا في الواجب يكون بترك 
الاقدام على الامتثال وفى الحرام يكون بالاقدام عليه ولو كان بنحو بحيث لو 
وصل إلى الحرام وكان مقدوراً كان يصدر منه بالاضطرار والاجبارء فهو ملزم 
عقلاً بسدٌ باب وجود الحرام ولو بترك المقدمة المفضية إلى صدور الحرام منه 
ولو قهراً. 

وهذا لعمري واضحء فالمنجزية في المقام ثابتة أيضاً ولا مشاحة في تسمية 
ذلك بالشك بالقدرة على الامتثال أو العصيان. 

وأما السيد الخوئي يي فقد ذكر في وجه عدم المنجزية جريان البراءة عن 
الطرف المتيقن مقدوريته بلا معارض ؛ لأ الطرف الآخر المشكوك مقدورينه ل* 
تجري فيه البراءة» لأنّ ما يمنع عن التمسك بالعموم والإطلاق فيه يمنع عن 
التمسك بالأصل العملى ؛ لأنّ ما لا يعقل وضعه لا يعقل رفعه .)١١‏ 

ويلاحظ عليه: أَنّ المانع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ليس من 
جهة عدم قابلية الوضع فيه لكي يقال بعدم قابلية الرفع أيضاًء بل من جهة عدم 


.6507: الدراسات‎ )١( 


فاطو راهنت 
غم / ا 11 


ظهور العام في الشبهة المصداقية أو عدم حجيته عند العقلاء. وهذا مانع 
مخصوص بباب التمسك بالظهورات والعمومات ولا يجري فى الأصول العملية: 
ولهذا يرجع في كل مورد لا يصمح التمسك فيه بالظهور والعموم الذي هو دليل 
اجتهادق ب إلى الأصول الغملية» ومثه موازة الشبهات المضداقية العمومات: 
فهذا التعليل بحسب ظاهره واضح الضعف. 

ويحتمل أن يكون المقصود أَنَّ قيد القدرة المشكوكة في المقام كما يوجب 
عدم جواز التمسك بعموم الحكم الواقعي ‏ الحرمة -كذلك يوجب عدم جواز 
الفمسانة يعفوه أده الآضل المؤكق فى الطر قل المسكوك مقدوريد ؛ لآنها 
كأدلّة الأحكام الواقعية أيضاً تكون مقيدة بالقدرة؛ لعدم معقولية جعل الحكم 
الظاهري في موارد العجز, وعدم القدرة كالحكم الواقعي. فيكون المانع عن 
التمسك يعموم دليل الحرمة مانعاً عن التمسك بإطلاق دليل البراءة فى الطرف 
المشيكوك أيضا: 

ويلاحظ عليه : أوَّلاً - النقض بموارد العلم الإجمالي بوجوب أحد أمرين: 
أعدهنا رقن النقدورية والآخر مشكركهاء كما إذا عله بوهوزي الدغاء حند 
رؤية الهلال أو وجوب الوضوء وهو شاك في قدرته على الوضوء. فإِنّ لازم هذا 
البيان جريان البراءة عن وجوب الدعاء شرعاً» وأَمّا وجوب الوضوء فإن قيل 
بجريان البراءة العقلية عنه؛ لكونه مشكوكاً بقطع النظر عن القدرة فهذا معناه 
تجويز المخالفة القطعية للعلم الإجمالى بمجرد الشك فى مقدوريته. وهو خلف 
المبنى من أن الشك فى القدرة سواء فى التكليف المعلوم تفصيلاً أو اجمالاً يكون 
تدرا . 


وإن قيل بعدم جريان البراءة العقلية عنه ووجوب الاحتياط منه فهو غريب 
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مع فرض كونه مشكوكاً من حيث موضوع الحرمة. كيف ولازمه أَنّه إذا كان 
كلا الطرفين مشكوكين من حيث المقدورية وجب الاحتياط بخلاف ما إذا كان 
أحدهما متيقن المقدورية, وهذا ما لا يمكن الالتزام به كما هو واضح. 

وثانياً - عدم صحة أصل القياس ؛ فإنّ الحكم الظاهري سواء كان الزامياً 
كايجاب الاحتياط أو ترخيصياً كالبراءة لا يكون جعله في مورد الشك في 
المقدورية لعو ولا قنيجاً بل على العكس معقول ومفيد حيث يوجب الشجيز أو 
التأمين الشرعي فيه وكلاهما معقول كما في سائر مناشىء الشك في التكليف . 
نعم في خصوص مورد العلم بعدم المقدورية يكون جعل الحكم الظاهري أيضاً 
لغواً؛ لعدم امكان التنجيز والتعذير فيه. 


فالحاصل : كل مورد يعقل فيه التنجيز عقلاً ‏ ومنه موارد الشك فى القدرة - 
يعقل فيه جعل الحكم الظاهري الالزامي بايجاب الاحتياط أو الترخيص بالبراءة 
وهذا واضح. وإنّما لا تقول بجريان البراءة الشرعية في موارد الشك في القدرة 
لنكتة أخرى مذكورة في محلهاء وهي مخصوصة بما إذا كان الشك في القدرة 
فقط لا الشك في موضوع التكليف كما في المقام؛ فإنّه تجري البراءة عن الطرف 
المشكوك مقدوريته لنفي التنجيز من ناحية الشك في نجاسته أو مغصوبيته لا من 
ناسية الشاف فى امقدوريعة: #الفسك يدليل الأضل المؤسن لقن التعدي حى إذا 
كان مقدوراً أو كالمقدور بحكم العقل ؛ لكون أصل ثبوت الحكم بالحرمة في ذاك 
الطرف مشكوكاً , وهذا الإطلاق تام في دليل الأصل المؤمّن خصوصاً إذاكان من 
قبيل أصالة الطهارة فيكون معارضاً مع أصالة الطهارة في الطرف المتيقن 
مقدوريته الداخل في محل الابتلاء. فالصحيح منجزية العلم الإجمالي إذا كان 
اعد طرق مقكر لك البقدورة كما اناد المحقق العراقي :2 واصة عليه 


ص 217917 قوله:( هذا إلا أنَالصحيح ماذه بإليه المحقق الخراسانى # ... ) 


بل ما ذهب إليه المحقق النائيني يك ؛ لأنّ الخارج ليس عنوان ما يقبح التكليف 
به بل واقع القبيح عقلاً أو المستهجن عرفا وبناءً عليه يقال: إِنّ العقل لا محالة 
يكون موضوع حكمه محدداً عنده: فلا معنى للشك فيه بنحو الشبهة المفهومية 
التي هي شبهة حكمية, وهذا يعني أَنّ الشبهة المفهومية هنا لا تتصور إلا بارجاع 
القبح إلى الاستهجان العرفي والعقلائي, والذي قد يكون له مراتب تشكيكية, 
وعندئذٍ يتم ما ذكره المحقق النائيني يك من أَنّ الذي يخرج عن ظهور العام إِنْما 
هو المرتبة المتيقنة الاستهجان عرفا لا اكثر. 


وإن شئتم قلتم: إِنْ اللغوية والاستهجان مقام ثبوته عين مقام اثباته, فما لم 
يحس العرف بالاستهجان فلا استهجان حقيقة ولا لغوية» بل يمكن أن يدعى أنّ 
ملاك اللغوية أو الاستهجان المذكور غير محفوظ حتى في الشبهة المصداقية؛ 
لأنّ المكلف حيث يحتمل دخول موضوع الحرمة في محل الابتلاء فقد ينقدح 
عنده الداعي نحو اقتحامه ولو لاحتمال دخوله في محل الابتلاء وتمكنه العرفي 
منهء فتكون فائدة إطلاق الحرمة ايجاد الزاجر المولوي عن الاقتحام؛ وهذا 
يكفي في دفع اللغوية. وعليه فالصحيح في خصوص هذا القيد - على تقدير 
القول به - ما ذهب إليه الميرزا النائيني يي من صحة التمسك باطلاق الخطاب في 
فنا العسيتين 9 لكرج لبقيو لني بل 310 القيه عو نل الأمر لا شري كر من 
موارد العلم بالخروج عن محل الاتلاء. 

هذاء مضافاً إلى أن النكتة التي بيّنها السيد الشهيد يك غير منطبقة في المقام من 
جهة أخرى هي: أنّ المحذور والمقيد هنا ليس هو الامتناع أو القبح العقلي بل 
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الاستهجان العرفي . ففرق بين مثل امتناع الاجتماع المانع عن إطلاق الأمر للفرد 
الحرام وبين المقام. فلو فرض في المقام جهل المولى بالاستهجان واعتقاده 
عدم كان حعله لذ بضالة طلقا خطاناً وملاكاً. وهذا يعني دخل اعتقاد المولى 
بما هو مولى في المقام في سعة الجعل واطلاقه ثبوتاً؛ فيصح التمسك بالاطلاق 
ويترتب عليه المنجزية عقلاً. 

ف انا قوله :(فإِنّه يقال : جريان الأصل الترخيصى وإذكان مشروطاً...) 

حاف الحعواب: ا التعرمة الوظيية يعد أو كانت قفلية قبل حصول الملاقاة 
فحتى إذا كان جريان الأصل مشروطاً بتحقق الملاقاة وكانت الملاقاة غير 
معلومة التحقق مع ذلك لم يجر الأصل ؛ لأنّ الأصل المشروط أيضاً ترخيص 
في المخالفة القطعية لتكليف فعلي؛ فإنٌ الشرط والتقدير ليس تقديراً للتكليف 
الواقعي - كما في موارد العلم بفعلية تكليف الآن أو في المستقبل على تقدير 
لا مطلقاً والذي ليس العلم الإجمالي فيه منجزاً ما لم يكن ذلك التقدير محرزاً - 
بل التقدير لجريان الأصل فقط مع إطلاق التكليف وفعليته. فيكون إطلاق دليل 
الأصل للملاقي على تفدير وجوده وبنحو مشروط به معارضاً مع اطلاقه للطرف 
الآخر. 

وهذا نظيرها إذا علمتا اجمالاً يتجاسة أحد الاناتين كان أضالة الطهارة فين 
ا حدعناتما را على ستدير وول نظن وق لجاز ملافا كاله ايض مداريى 
مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ما فأ الع تحاية اسدكنا فعلدا + فلين 
التعارض بين الترخيصين المطلقين في الطرفين. بل بين مطلق الترخيص في 
الطرفين. 


فاطو ارات 
8 / 1ت 


وقد يقال: إِنّه يشترط في التعارض زائداً على فعلية العلم الإجمالى 


وصغرى. فإذا كان الأصل في أحد الطرفين مشروطاً بشرط غير محرز التحقق 
جرى الأصل في الطرف الآخر بلا محذور؛ لأنّ الأصل الآخر غير واصل 
وجريانه المشروط لا يقدح؛ إذ ليس ترخيصاً بالفعل في المخالفة القطعية 
والمعصية ما لم يحرز تحقق ذلك الشرط والتقديرء نعم هذا العلم الإجمالي يكون 
متجرا ناء على ملك العلية كنا لا يق وحهه. ْ 


وبعبارة أخرى: المحذور العقلي أو العقلائي إِنما يكون في الترخيصين 
الفعليين ولو في عمود الزمان المعلوم من أَوّل الأمر فعليتهما في ظرفيهماء وما 
إذا كان أحدهما معلقاً على شرط وتقدير غير معلوم التحقق وإن كان مقدوراً 
تحقيقه فلا مانع من جريانهما معاً؛ إذ لا يلزم منه الترخيص في المعصية. إذ حين 
جريان الأصل الأَوّل لا علم للمكلف بجريان الثاني وحين العلم بجريان الثاني 
يكون الأوّل غير جار بحسب الفرض. 


عو الى عل يتضقى الببلاقاة قينا بعد مكل علم التمالى #در من متنكن. 


والجواب: الحكم بطهارة الملاقي وجواز لبسه في الصلاة على تقدير وجوده 
مع الترخيص في طرف الملاقئ بنفسه ترخيص في المعصية سواء وجد الملاقي 
أم لا فإنَ وجوده لا يكون على هذا شرطاً في الحرمة والتكليف بل في تحقق 
اللعرام فكون انماث كد اراي المتالئة رلين ما ور عدا رد 
مخصوصاً بصورة ارتكاب المخالفة القطعية بل نفس الترخيص فيها محال أو غير 
عقلائي سواء خالف المكلف خارجاً أم لا. 
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وإن شئت قلت: إِنّْ الحرمة المرددة بين طرف الملاقى - بالفتحم - وبين 
الملاقي - بالكسر ‏ قبل وجود الملاقي - بالكسر - إذا كانت فعلية ومعلومة 
بالخجمال بحسي الثرضي». فالاضول المكتة النافية له الآ ت كاضالة الطهارة 
في الملاقى وهو الأصل السببي - أو في المستقبل وبعد تحقق الملاقاة بجريانها 
في الملاقي وهو الأصل المسبّبي كلها تسقط بالمعارضة من حين فعلية العلم 
الإجمالي بهذه الحرمة. 


إلا أن السيد الشهيد تي في شرحه على العروة الوثقى (ج ١‏ ص 14؟) كأنّه 
رجع عن هذا الاختيار حيث قال: (غير أَنّ تلك البيانات إذا تمت لا تقتضي 
التنجيز بنحو تتساقط الأصول الشرعية ويخلو الملاقي - بالكسر ‏ من الأصل 
المؤمّن الشرعي. وقد تعرضنا لتلك البيانات فى الأصول. والمهم هنا هو تحقيق 
حال العلم الإجمالي الناني نيب ْ 


وهذا هو الصحيح لا لما في تقريرات السيد الحائري ‏ حفظه الله - من التعليق 
على كلام السيد الشهيد يي بعد قبوله فعلية الحرمة الوضعية قبل تحقق الموضوع 
خارها دل أضاكك فعلية الحوظة اكليف اجا قل سم الس رتنا 
سكا باطلاق خطاب التحريم والنهي خلافاً لخطاب الوجوب والأمر: بأنّ 
طرفية الملاقي - واقع الملاقي - للحرمة لا تكون إلا بعد تحقق الملاقاة, 
فالحرمة لا تكون فعلية إلا بعد حصول الملاقاة. 


فإنّ هذا البيان انكار لفعلية الحرمة الوضعية قبل تحقق موضوعها خارجاً؛ 
أنه إن أريد من الطرفية تحقق الموضوع وما هو شرط لفعلية الحكم فهذا خلف 
فرض إطلاق الحرمة من ناحية تحقق الموضوع بنحو مفاد كان التامة. وأن 


الشرط إِنّْما هو مفاد كان الناقصة فقطى وهو صادق ومتحقق تمام موضوعه 
بنجاسة الملاقى - بالفتح - قبل الملاقاة خارجاً حيث يصدق أنه لو تحققت 
الفلاقاة كا فحسا سواء سضلت أء ل. 


وإن أريد من الطرفية انطباق عنوان الحرام على الفعل الخارجي وتحقق 
المبغوض خارجاً فهذا يتوقف على تحقق الملاقاة. إلا أَنْه ليس شرطاً في فعلية 
الحرمة بل فعلية الحرام وهو أجنبي عن منجزية الحرمة. 

بل الوجه الذي أتصوره صحيحاً لما في شرح السيد الشهيد على العروة 
ها أغترتا اليه من أن محدور التشخيضى فى المخالقة القطعية الموجب لتعارضنى 
الع ل كنا مععرظ كيه الال ينان لكا ا اويا وال فى مود ا دلت 
في أحد زمانين ‏ كذلك يشترط فيه العلم بفعلية بوقتين الترختدى الظاهري 
المعارض بسبب العلم الإجمالي المردد بين الطرفين» فإذا كان جريانه في 
أعدهما متروطا فرط غير سعدرة التحقق فهذا ليس ترخيصاً في المخالفة 
القطعية . 


ودعوى: أن التناقض أو الترخيص في القبيح محال حتى بنحو مشروط 
فيحصيل التها رركن 

مدفوعة: بِأنّ التناقض والقبح لم يكن بين واقع الترخيصين في طرف العلم 
الإجمالي بل التناقض أو القبح - أي المحذور - في العلم بفعلية الترخيصين؛ 
ولهذا لولم يكن أحدهما واصلاً ومحرزاً جريانه ولو في عمود الزمان للمكلف لم 
يكن مانع من جعل الأصل المؤمن في الطرف الآخر. 


وفي المقام وإن فرضنا الحرمة الوضعية أو هي والتكليفية غير مشروطة 
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بتحقق النجس - الذي هو واقع الملاقي - خارجاً إلا أنّ جريان الترخيص 
الظاهري في الملاقئ فرع تحقق الملاقاة؛ ليتحقق الشك في طهارة الملاقي 
ونجاسته والشك في حرمته وحليته. فيجري الأصل المؤمّن فيه وهو الأصل 
امات لكل الماؤقاك فرمل :فى الس مشوريل للآنهاشرظ في ميان النأمين 
الظاهري من طهارة أو حلّية في الملاقي , فلا تكون الأصول المؤمنة الجارية في 
الملاقي بعد تحقق الملاقاة داخلة في المعارضة مع الأصل المؤمّن الجاري 7 
طرف الملاقى ؛ لعدم العلم بجريانها في ظرفه من أَوّل الأمر. 


نعم . الأصل السببي الجاري في الملاقى - بالفتح ‏ يسقط بالمعارضة حتى 
بلحاظ أثره وهو طهارة وحأية الملاقي _بالكسر _من أَوَّل الأمر؛ للعلم بجريانه 
مع جريان أصل مؤمّن آخر في طرفه, وهما ترخيص في المخالفة القطعية حتى 
للنجاسة والحرمة المعلومة والمرددة بين الملاقى ‏ بالكسر ‏ وطرف الملاقى 
- بالفتح -. ' 

إلا أن الأصل المؤئن الجاري في نفس الملاقي بالكسر .وهو الأصل 
المسبّبي لا يجري إلا بعد تحقق الملاقاة. وهي غير محرزة من أُوّل الأمر. 


وهذا نظير ما إذا علمنا بفجاسة أحد شن لو يكن فى شن < ينهم حالة 
سابقة للطهارة, أو لعدم النجاسة فتعارض أصل الطهارة فيهما وتساقطا وتنجز 
العلم الإجمالى» ثم بعد اراقة أحد الطرفين حصل للمكلف يقين سابق بطهارة 
الطرف الباقي. أو قايك بف على طهارعة سايق : فإنّهِ لا اشكال في جريان 
اننتضخات الطهارة فيه والنامين عن التحاننة الى كانت نتتدرة قبل ذلك ؛ لاد 
اررض 1 


اقواط و ازا نت 
/ ضواء واراء / ج 


ولا يقال بأنّه ساقط بالمعارضة مع الأصل المؤمّن في الطرف الذي خرج عن 
ندل لاقلا قبل شروهه واة اتتشحاب الطهارة النشروط باللن بالحدوت 
أيضاً داخل في المعارضة من أوّل الأمر - مع قطع النظر عن مسألة نجاة الأصل 
غير المسانخ في أحد الطرفين» أو يفترض أنّ الطرف الذي خرج عن محل 
الابتلاء كانت حالته السابقة الطهارة وأنّ الجاري فيه استصحاب الطهارة أيضاً . 

نعم , لو كان يحرز تحقق الملاقي لأحد الطرفين من أوّل الأمر لم يتم هذا 
البيان؛ للعلم بفعلية الترخيصين حينئذٍ. ولو في عمود الزمان» وهو ترخيص في 
المغالفة القطعية:. 

ص 7١60‏ قوله: (المقام الثانى .:.:): 


مباني عدم منجزية العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف 
الآخر كما يلى: 


المبنى الآوّل: عدم وجود أصل معارض للأصل المؤمّن الجاري في الملاقي 
-بالكسر -لأنٌ الأصل الجاري في الطرف الآخر قد سقط في زمان سابق بالعلم 
الاجمالى الأوّل» والساقط لا يعود إلى الفعلية ليعارض الأصل فى الملاقى. 


وهذا المبنى لا يتم على القول بالعلية كما أنه لا يصحّح جريان الأصل المؤمن 
العقلي في الملاقي إذا لم يكن فيه أصل شرعي. كما أنه يوجب التفصيل بين 
فرض تقدم العلم الإجمالي الأوّل على العلم بالمااقاة او تخا رمعا رحد وماد 
فعلية الأصول الثلاثة في الأطراف. بل لو فرض العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف 
الآخر أَوَّلاً م العلم بن نجاسته على تقدير وجودها كانت بالسراية من الملاقي 
انعكس الأمر ووجب الاجتناب عن الملاقي _بالكسر_دون الملاقئ_بالفتح 9 
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وهذا يطابق مبنى صاحب الكفاية يِل في حاشيته وفي الكفاية حيث جعل 
الأفيدام خلانة كما ذكرناء إلا الديتاء على أساس العلية ومائفية العلم الميسكا 
سابقاً عن تشكّل العلم المتأخر وكونه منحلاً إلى العلم الأوّل والشك البدوي في 
الطرف الثالث المختص بالعلم المتأخر. 


وجواب هذا المبنى : أوّلاً النقض بالخبرين المتعارضين ثم العثور على خبر 
أو امارة ثالثة. 


وثانياً - بأنّ الميزان في التعارض والتساقط عن الفعلية في كل زمان وجود 
العلم الإجمالى فى الك لراك لذالومان السابقء ففى زمان العله بالملاقاة يكون 
خناك لمان ابعماليان جلاعا اتن والاكر دري قوت امنا فر برط 
الأول في الأطراف الثلاثئة في عرض واحد. 


وكالفا جامد قعل خددة الساركن يعرف لذ موي ل بالخطانيه نواد 
لا بالمجعول الفعلي. وإن كان تنافي المجعولين سبباً له. وبلحاظ عالم الجعل 
تكون الأصول على نهج القضايا الحقيقية في عرض داكن 


المبنى الثانى : الاستفادة من مبنى سلامة الأصل الطولي لأحد طرفي العلم 
الإجمالي عن المعارضة مع الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. فإنّ الأصل في 
الملاقي ‏ بالكسر ‏ في طول الأصل في الملاقى _بالفتح ‏ لكونه سبباً بالنسبة 
إليه. فلا يدخل في المعارضة مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر. 

وهذا المبنى أيضاً لا يتم على مسلك العلية» ولا يصحّح جريان الأصل 
المؤمن العقلي. كما أَنّه يختص بما إذا لم يكن في الطرف الآخر أصل طولي 
- وهذه هي الشبهة الحيدرية -. 


اضواغ و ازاء 7ت 
7 ضواء واراء / ج 


إلا أَنّ هذا لا يكون في تمام الموارد كما أَنّه لا يمنع عن جريان الأصل الطولي 
للأضل النسترى في الملاقيب بالكس ب كالبراءة عن شربه أو لبسدفي الصلاة: 


والجواب عليه: ما تقدم من بطلان المبنى فى محله, فالأصل المسيّبى فى 
الملاقي ‏ بالكسر ‏ أيضاً يدخل في التعارض والتساقط مع الأصل المؤمن في 
الطرف الآخر المشترك بين العلمين. مضافاً إلى عدم صحة الطولية في الأصول 
المتوافقة. خصوصاً في مثل أصالة الطهارة في الملاقي والملاقئ. كما في 
الكتاب. 


نعم . إذا كان الأصل المؤمن الجاري في الملاقي ‏ بالكسر ‏ من غير سنخ 
الأصلين الجاريين في الملاقى _بالفتح _والطرف الآخر وكانا من سنخ واحد كما 
إذاكان الجاري فيهما أصالة الطهارة فقط دون البراءة أو الحل _كما إذا كانا ترابين 
أو ثوبين وقلنا بشرطية الطهارة في الصلاة - وكان الملاقي ماءً مثلاً فأصالة 
الطهارة في الأطراف تسقط بالمعارضة؛ لكونها من سنخ واحد ثم يرجع إلى 
البراءة أو أصالة الحل في الملاقي لتجويز شربه بلا معارض. وقد تقدم توضيح 
هذا المبنى في محله. 

المبنى الثالث: دعوى اتحلال العلم الإاجمالى ذي المعلوم المتأخر بالعلم 
الاجمالى ذى المعلوم المتقدم؛ له ل يكو شيك علناً باللكليى على كل 
تقديرء 5 عبر عنه بالانحلال الحقيقي في بعض كلمات الميرزا النائيني يي . 

وغذا البتذاز كذءواقق عليه اليد القوى .والبزيد المي ف أينضا ل 
أ الأولين قد علا الفيزان. بسبى المطلوم لا العلم 4 لأ الاحتيان والستشزية 
في العلم بجهة كاشفيّته وطريقيّته لا بوجود نفسه بما هو صفة خاصة. فلو تعلق 
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العلم بمعلوم سابق فلابد من ترتيب الأثر من ذلك الزمان دون زمان حدوثه. 
ويدرتب غليه آله لو كان التعلوة بالعلم الاجمالى النذا فر اسيق من المعلوء 
بالعلم الإجمالي المتقدم خرج العلم المتقدم عن كونه علماً بالتكليف مطلقاً. 
ويكون موجباً لانحلاله, فالميزان في تأثير العلم وعدمه هو سبق المعلوم 


وعدمه دون نفسه. 


بينما السيد الخميني 8 جعل الميزان سبق العلم في دورته الأخيرة كما أن 
المحقق النائيني #6 طبّق الانحلال على السبق الرتبي ال ار 
تعبات تقريرنيه فى البياج وتقرير التطلب على هااستعيى اليد ييا الببيد 
الخوئي : تدع ليق | نات الالمييع زم يبك بها لقنم اليه 
فجعل ميزان الانحلال بالسبق الزماني لمعلوم أحد العلمين الاجماليين على 
معلوم الآخر فمع عدم السبق لا انحلال كما أنه اشترط في الانحلال عدم جريان 
أصل طولي مؤمن في الطرف المشترك بلا معارض وال لم يتم الانحلال بل 
تشكل علم اجمالي منجز. 


وطبقه السيد الخميني يي في الدورة الأولى على سبق المعلوم وفي عالم 
الرتب كالمحقق النائيني يي ولكن عدل عنه في دورته الثانية - كما في تهذيب 
الأضول د قطبقه بلحاظ سبق احد العلمين ؛ لذن التتجير من شوون اللي 
فضارت النئيجة ما ذهب إلى ساقي الكقانة من اللفصيل الثلائي والذي ذكرناه 
في المبنى الأوّل ولكن لا من جهة عدم تعارض الأصل في الملاقي - بالكسر - 
مع الأصل في الطرف المشترك بل من جهة عدم تشكل علم اجمالي متأخر بعد 
سبقه بعلم اجمالي آخر وانحلاله به مع كون الميزان في الانحلال وعدم تشكل 
العلم الإجمالي بسبق نفس العلم زماناً لا معلومه. فلا أثر لسبق المعلوم كما 
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وات للسيق الى راتما الميزان كن الاتعالال مسق العلم وهانا عيبي 

واليك تفصيل هذا المبنى الذي أساسه للمحقق النائيني # مع ما أجري عليه 
من التعديلات في كلمات السيد الخوئي والسيد الخميني يا فنقول: 


المحصّل من كلام المحقق النائيني يي في مجموع التقريرين امور ثلاثة كما 
في الكتاب: 


ات أن العلى الاجسالى إذا لم يكق علما بالتكليف القع غلن كل تقدير لي 
يكن علما اجمالياً مرا وهذا ترقت على أن لذ يكون ألحد طرفيه متهزاً 
بمنجز آخر شرعي أو عقلي وإِلَا لم يكن علما بتكليف منجز على كل تقدير؛ إذ 
أحد طرفيه منجزء والتكليف لو كان فيه فهو معلوم من أوّل الأمرء فليس العلم 
الثاني إلا شكاً في حدوث تكليف جديدء وهذا هو المقصود من الانحلال في 
المقام. 

-١‏ أن التنجيز من آثار طريقية العلم وانكشاف معلومه: فيكون الميزان بسبق 
المعلوم لا نفس العلم. 

*- أن سبق المعلوم رتبة يكفي أيضاً للانحلال المذكور ولو لم يكن سابقاً في 
الزمان. 

ونتيجة هذه الأمور الثلاثة انحلال العلم الاجمالى الثاني أي بين الملاقى 
- بالكسر - والطرف بالعلم الإجمالي الأول في تمام الفروض؛ لكون نجاسة 
الملاقي - بالكسر - متأخر رتبة عن نجاسة الملاقى - بالفتحم -. 


والسيد الخوئي يك وافق الميرزا النائيني يك في الأُوّل والثاني وخالفه في 
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الثالث؛ ولهذا جعل الميزان بسبق المعلوم زماناً ولو تأخر نفس العلم. ونتيجته 
التفصيل بين موارد وحدة زمان الملاقاة والنجاسة المعلومة في الملاقى _بالفتح - 
وموارد تأخر الملاقاة عن زمان تلك النجاسة مع استثناء سيآتي التعرض إليه. 
فيكون التقسيم ثنائياً لا ثلاثياً؛ لعدم تصور سبق نجاسة الملاقي - بالكسر - 
على الملاقى - بالفتحم -. 


والسيد الخميني # في دورته الأخيرة لم يقبل الأمرين الثاني والثالث معاً 
وإنّما قبل الأوّل منها فحسب. ومن هنا جعل الميزان في الانحلال وعدم وجوب 
المساف هن النلاق أل املكف ار فالا مسق المل :لكرج لسر من ثار 
نفس العلم 556 فكانت النتيجة التفصيل بنحو التثليث المتقدم عن صاحب 
الكفاية. 


والصحيح: عدم تمامية الأمور الثلاثة. وتوضيح ذلك: 
أما الأمر الأوّل فله تقريبان: 

أحدهما: ما هو ظاهر بعض عبائر تقريري المحقق النائيني يي وظاهر بعض 
غبائر السيد الحميتى 25 فى تيذيتن الأصول» مق أن الغلم الاجالى القانى إذأ 
كان اعد فيه تور وسكففا يغلى اجعالن أسيق فإله ايكون علما العمالياً 
بتكليف منجز على كل تقدير؛ إذ أحد الطرفين معلوم تفصيلاً تنجز التكليف فيه 
ووجوب الاجتناب عنه سابقاً بلا ترديد والباقي يسكوك من راس : 

وهذا النياق جوايه:- أله خلظ بين العلى بالالزام والتكليك. المولوى والعلي 
بالالزام العقلي المعبّر عنه بالمنجزية واستحقاق العقوبة على المخالفة, إذ 
مايكون تعلوما ومتكقفا فى الطرق المشفرك تعريدا وتقصيلا الما عو متجر يقد 


اضواط و ازا نت 
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عقلاً بسبب العلم الإجمالي وما هو معلوم العلم الإجمالي الثاني إِنْما هو الالزام 
والتكليف المولوي وهو غير معلوم في الطرف المشترك. فلا وجه لتوهم 
الانحلال الحقيقي على هذا الأساس. 

نعم , قد يدعى الانحلال الحكمي إِمّا على أساس ما تقدم من عدم التعارض 
بين الأصل الجاري في الملاقي ‏ بالكسر مع الأصل في الطرف المشترك بناءً 
غلى مسلك الاقتضاء بأحد المبتيين المتقدمين» وقد تقدم جوايهما. أو على 
أساس ما سيأتي من المحقق العراقي #5 من أن المتنجز لا يمكن أن يتنجز من 
جديد بمعنى آخر غير المعنى المتقدم لا ينافي فعلية العلمين الاجماليين وسيأتي 
بيانه ودفعه في المبنى الرابع القادم. 

الثانى: ما هو ظاهر بعض عبائر أجود التقريرات وصريح عبائر السيد 
الخوئي يي في تقريرات بحوثه الأصولية والفقهية من أَنّ العلم الإجمالي الثاني 
-أي المتأخر ولو بحسب المعلوم في نظره لا يكون علماً بالتكليف على كل 
تقديرة أن لذ يكو علماً دوف شلك جديد؛ إذ لعلّه يكون في الطرف 
المشترك فيكون نفس التكليف الأوّل المعلوم. 

وهذا البيان لا يرد عليه ما تقدم في دفع البيان السابقء ولكن يرد عليه: 
أن العلم بالحدوث ليس دخيلاً في منجزية العلم الإجمالي وإِلَّا لزم عدم منجزية 
العلم الإجمالي بالتكليف إذاكان مسبوقاً بالشك ثم علم بفعليّته في هذا الزمان مع 
الشك في تقدمه أو حدوثه. بل الميزان والملاك في منجزية العلم والانتكشاف 
تعلّقه بأصل التكليف في زمان سواء كان حدوثياً أو بقاء. وبعد الملاقاة يعلم 
المكلف وجدانا بنجاسة الملاقى بالكسر ‏ ووجوب الاجتناب عنه شرعا او 
جاية اط ف العم ك:ووحرت الالفبا يعد ورساًء برها عل دكار 
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مواوى شرع شكون نجتعرا بهذا الالوسواء كان كلومة تكليقا علدا دكماذا 
كان فى الملاقى أو كان بقاءً للتكليف الحادث سابقاً كما إذا كان فى الطرف 


المشترك -. 


والغريب هنو ره هذه الكلماض هم دولخ الفسر له و لعله الرحهيةها لخر 
في الفقه من عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة. 
وما الأمر القائى فأيضا له تقريبان: 


أحدهما: ما في الكتاب وهو ظاهر عبائر تقريرات الميرزا النائيني :2 
وضريح عبائن النيد الامام الخميتى 20 فى متافقشنه المير زا الناثيتى 22 من أن 
ملاك التنجيز والاعتبار للعلم بالمنكشف لا الكاشف ؛ لأنّه من شؤون طريقيته ؛ 
ولهذا بسحن بالعل آثان المعلوم الالرامية من وفان اتكسافه السايق على زمان 
شين العلم بوكاة عليه يكرق الميراة سق المدلوم ل العلى»:إذ يضر المعلرم 
الأسبق قبل المعلوم المتآخر فيتحل العلم الإجمالى ذي المعلوم المتأخر بالعلم 
الإجمالي ذي المعلوم المتقدم. 

وهذا البيان جوابه: ما في الكتاب وفي تقريرات الامام الخميني 2 أيضاً من 
أن المنجزيّة من آثار نفس العلم لا المعلوم وإن كان ما يتنجز من الآثار والأحكام 
ترتيب الآثار الالزامية من زمان المعلوم فإنٌ هذا ليس معناه سبق التنجيز على 
العلم بل معناه تعلّق التنجيز الحادث عند حدوث العلم بتمام قطعات المعلوم» 
فالمعلوم على امتداده هومن الأن» اى من معين دوك العلي» وفرق بين 
تنجر التكليف السابق فعلاً والتنجز السابق» أي فرق بين ما يتنجز بالعلم من 
الآثار وبين نفس تنجيز العلم وما يمكن أن يكون سابقاً على العلم الأثر المتنجز 
بالعلم لا نفس التنجّز ؛ فإنّه لازم وتابع لنفس العلم بما هو كاشف. وهذا واضح. 
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َه 
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وفة قال يكوخ معرقاسيق اعد البعلر مين سينا وضسا لاتسللال العلى الاجمالق 
بالمعلوم المتأخرء مضافاً إلى اشكال آخر مذكور في الكتاب فراجع . ْ 

الثانى : ما هو ظاهر عبائر السيد الخوئي # في تقريراته» من أَنّ سبق المعلوم 
يوجب انقلاب العلم الإجمالي ذي المعلو وال وانحلاله به ؛ لأنّ حقيقة العلم 
هو الاتكشاف + قإذا الكمق ولو بالعلم المتآخر سبق المعلوم لم يكن العلم 
بالمعلوم اليعأخرب ولو كان متقدماً من حيث زمان نفس العلم عغلما عدوت 
تكليف بقاءً بل ينقلب إلى الشك في حدوث تكليف آخر وإن كان كذلك حدوثاً 
وقبل حصو العلم بالمعلوم المتقدم » فليس المقصود أنّ تنجيز العلم يكون أسبق 
من زمان العلم ليجاب بما تقدم فإنّ هذا بِيّن الفساد. وإِنّما المقصود أنّ العلم ذا 
المعلوم المتقدم وإن حصل متأخراً يوجب زوال كاشفية العلم ذي المعلوم 
المتأخر فيوجب انحلال العلم الأول وزواله بقاء واتقلابه إلى شك بدوي بحدوث 
تكليف في عمود الزمان لا محالة إذا قبلنا أصل الانحلال بالتقريب المتقدم عن 

وهذا البيان جوابه ما تقدم فى ابظال الأس الأول موا العلم بالحدوث ليس 
جعياكاي البسغرية ماك زالها التو المل يانه التكلرق يوهي الابيد من 
2-07 
وأمًا الأمر الثالث: 

وهو تعميم الانحلال للسبق الرتبي للمعلوم. فهو واضح البطلان كما ذكره 
العلمان» وكما هو مبيّن في الكتاب. فراجع اشكالاته هناك. مضافاً إلى أن 
الترتّب بين النجاستين في الملاقئ والملاقي. وليس العلم بها منجّزاً وما المنجز 


منجزية العلم الإجمالى 0 


الحرمة التكليفية ولا ترتب بينهما في الملاقئ والملاقي إلا على مبنى أَنّ ما مع 
المتقدم متقدم على المتأخر عن أحدهما. وقد تقدم بطلانه فى محله. 


إلا انّ الموجود في تقريرات المحقّق النائيني بي وكذلك في تقريرات السيد 
الشوكى + بالدراسات:- أن المقصوه فى موارة غندء سيق المعلوع بالعلم 
الإجمالي الأو زهان اننا هو الانحلال الحكمي لا الحقيقي, من جهة أنّ الأصل 
الجاري في الملاقي ‏ بالكسر ‏ لا يكون في رتبة الأصل الجاري الملاقى 
- بالفتح - بل يكون متأخراً عنه رتب فلا يدخل في المعارضة مع الأصل 
الجاري في الطرف المشترك لكونه طولياً وفي موضوع آخر مستقل غير موضوع 
الأصل المتقدّم عليه فى الرتبة. 


وفى مثله يقبل الميرزا التائينى وك سلامة الأضل الطولى عن المعارضة فيكون 
د الانحلال الحكمي ‏ راجع 5 ذ الشريرات حجد العري بذلك ‏ فكأثه بهذا 
أراد الميرزا النائيني دفع اشكال عدم الانحلال الحقيقي فيما إذا كان زمان 
المعلومين متحداً : فتشكّل علم اجمالى بنجاسة الملاقى والملاقئ أو الطرف فى 
زقان واسديديف اعد الى الاعلال الحكمى بالبيان المتكور وفاكيرةعلينها 
في الكتاب وإِنّما يرد عليه ما تقدم في دفع المي الثاني المتقدم . 

وهكذا يتضح عدم صحة أصل هذا المبنى وأنّ العلم الإجمالي الثاني منجّز 
كالأل سواء تأخر علماً أو معلوماً أو هدم+ لآله غير سحل بالعلى الأول 
الخ يراه حكن 

ثم إن السيد الخوئي : استثنى ما إذا كان يجري في الطرف المشترك أصل 
مؤمّن سليم عن المعارضة والسقوط بالعلم الإجمالي الأوّل في تمام الصور التي 


أضواءوازاء هم 
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حكم فيها بالانحلال لسبق زمان نجاسة الملاقئ - بالفتح - على زمان الملاقاة؛ 
أنه يتشكل علم اجمالي بالتكليف إِمّا في الملاقي - بالكسر - أو في الطرف 
المشترك فيتعارض فيه الأصلان. ٠‏ 

وهذا المطلب وإن كان صحيحاً إلا أنه بنفسه يكشف عن بطلان أصل المبنى 
الذي اعتمده من الانحلال الحقيقى ؛ فإِنّه يكشف عن عدم الانحلال الحقيقى؛ 
لأنّ هذا العلم الإجمالي الذي ذكر كد فلن فضي الس كلها أشهاليا ا 
بل هو نفس ما ذكر انحلاله وأنّه ليس علماً بحدوث تكليف على كل تقدير وأنّه 
شك بدوي في حدوث تكليف جديدء وهل يعقل أن يكون جريان أصل موْمّن 
بلا معارض في الطرف المشترك موجباً لتحقق علم اجمالي جديد؟! 


فيكون هذا خير منبّه على أنّ المنجّز ليس هو العلم بحدوث التكليف بل بذات 
التكليف المولوي وهو محفوظ سواء جرى في أحد الطرفين أصل مؤمن مختصٌ 
غير معارض أم لم يجرء فلابد من التشبّث بالانحلال الحكمي لمن يريد اجراء 
الأضل المؤمن فى الملاقن ديالكسر-لا دغوى الاتخلال الحقيقى» اللهم إلا إذا 
فنشرنا الم الأول من 505 العيرؤا الناثيى 8 بالتفسير الأؤل أ خلطنا بيع 
العلم بالتكليف المولوي والتتجر العقلي, حيث لذ تجو للظرف المشترك عتدقذ 
[لاكارج ص ولاس ممؤدى ميخصى كر ناف بالمماوضة. 

اله أنّ هذا التفسير قد عرفت أنه غير ظاهر من كلمات السيد انقو يك له 
في أجود التقريرات ولا في الدراسات كما أنه واضح البطلان كما تقدم . 


فالحاصل: الجمع بين هذا الاستثناء وبين مبنى الانحلال الحقيقي بالتفسير 
المذكور فى كلمات السيد الخوثى # من أَنْه لابد أن يكون العلم الإجمالى علماً 
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بحدوث تكليف على كل تقدير يستبطن التناقض. وهذا من جملة التشويشات 
أيضأ فى هذه النسألة. 


وأمّا ما ذكره يي في صورة وحدة زمان المعلومين للعلمين الاجماليين من 
تنجزهما ووجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقئ معاً وإن كان زمان العلم 
بالملاقاة متأخراً عن العلم الإجمالي فهو مبني على أنّ العلم الإجمالي الأَوّل وإن 
كان هود عدوا ودرا إلا أنه بقاءً ينقلب إلى العلم بوجود نجاستين في 
الملاقي والملاقئ أو نجاسة في الطرف المشترك فينجّز كليهما لا محالة. 


وإن شئت قلت: بعد العلم بالملاقاة يتشكل علمان اجماليان لا سبق لمعلوم 
أخدهما على الأتفر قلا مويب الاتطلال ل الحقيقى نولا الحكنفى» فليتن 
المقصود انحلال العلم الإجمالي الأول قاذ دما 5" السيق لويد الصدر يي 
على هذا البيان في شرح العروة (ض148)+ وكآن نظر السيد التسهيد إلى 
التقريب الميرزائي للانحلال الحقيقي. فإنّه بناءً عليه يصح أن يقال: إن ذات العلم 
الأوّل موجود ومحفوظ بعد العلم بالملاقاة أيضاًء فالطرف المشترك معلوم 
التنجز بالعلم الأَوّلء فلا يتشكل علم اجمالي ثان؛ وأكا على العفسين الذ 
استظهر ناه من كلمات السيد الخوئي يي فلا يرد هذا الكلام كما ذكرنا. 


إلا استدراكان : 

الأوّل: قد يستظهر من كلام السيد الخميني يي تقريب آخر للانحلال حاصله: 
أن الكفاف والفل له عند نحو معلوم واج وهذا نكن قولدة المتفيو 
لدعي والنكدى لا يكيف مرعن + قالمل الاضالن الثالى سيف | علوم 
على أحد التقديرين تفسن معلوه العلم الإجتمالى الأول فهذا لا يكون علماً 


فاطو ارات 
/ 1ت 


وانكشافاً آخر غير نفس العلم الأوّلء إلا إذا كان في فوره الافتراق أى الملاقي 
- بالكسر - وهو مشكوك,. فيكون من الشك البدوي. 

557 أن الميزان في تعدّد العلم إِنّما هو تعدد المعلوم بالذات والصورة الذهنية 
المتعلق بها العلم لا المعلوم بالعرض إلا إذا علم وحدة المعلومين في الخارج, 
وفي المقام كما يعلم المكلف بأنّْ إحدى الصورتين من الملاقئ_بالفتح -والطرف 
يكون نجساً كذلك يعلم أنّ إحدى الصورتين من الملاقي ‏ بالكسر ‏ والطرف 
بل د ع جني سر رك امال لكان مه للع ار 
النجس في الخارج؛ لاحتمال انطباقهما على الطرف المشترك؛ إلا أنّ هذا لا 
يعني وحدة العلمين ما لم يعلم بوحدة المعلومين خارجاً؛ لتعدد الصورة الذهنية 
المرةدة أو الاجمالية فا غتوان أحد الطرقيق الأوليق غير عتوان احد الطرقين 
الآخرين» وهذا واضح. 

الثانى: أنّ هناك برهاناً على عدم انحلال العلم الإجمالي الثاني انحلالاً 
حقيقياً» وهو أنّ المكلف بالعلم الأَوّل لا يعلم اجمالاً إلا بنجاسة واحدة بين 
الملاقئ ‏ بالفتح أو الطرف بينما بعد حصول الملاقاة والعلم بها يعلم اجمالاً 
بنجاسة في الطرف أو نجاستين في الملاقئ والملاقي في الطرف الآخر تماماً كما 
إذا أعلمه الصادق أنّ النجاسة إِمّا في الاناء الكبير أو في كلا الانائين الصغيرين» 
فإنّه أكثر من العلم بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير مع الشك في نجاسة اناء 
ثالث. وهذا لعمري واضح جداً لا أدري كيف خفي على الأعلام؟! 

والظاهر من عبائر فوائد الأصول قبوله لتحقق العلم الإجمالي الثاني» بل 
والثالث الذي هو جمع بين العلمين الأَوّل والثاني. وهو العلم حجان الملاقئ 
والملاقي أو الطرف المشترك؛ لأنّه صرّح بأنّ وجدانية حصول العلمين 


منجزية العلم الإجمالى 1 


المذكوريق بعد الملاقاة لا يعكرر إل أنه ادعى اتحلالهماء أمَا الأول فلن أحد 
طرفيه منجز بمنجز عقلي وهو كالمنجز الشرعي يوجب الانحلال؛ ومن الواضح 
2 هذا انحلال حكمي لا حقيقي. وأكا الثاني فلن الأصل المؤمّن في الملاقي 
يجري في طول الأصل المؤْمّن في الملاقئ فيكون من الأصل الطولي في 
موضوع آخر وهو لا يدخل في المعارضة مع الأصل في الطرف المشترك, وهذا 
أيضاً انحلال حكمي لا حقيقي فراجع وتأمل. 

ويمكن علاوة على هذا البرهان التقض على الأعلام بأنّه لا اشكال في 
وجوب الاجتناب عن الأواني الثلاثة في المثال المتقدم عند الجميع؛ مع 4 
لا فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة على تقدير كونها في الانائين الصغيرين قد 
0 قينا ف :زان واحه ارق كنانيق + كما إذا أخير السنلاق بأله كا الاتاج 
الكبيرتعيى أ الأنائين الصتبيري ور كو بيدا ارط افا وال الألكر يا 
مثلاّء فإنّه هل يتوهم أحد أنه بذلك يخرج الاناء الصغير المتأخر نجاسته عن 
الطرفية للعلم الاجمالى باعفبار السيق الزماى للتجاسة الأشرى النعلومة 
العزةدة بين الاذاء الكبير والاتاء الصعير الالكر فينقلب إلى الشك البدوي؟! وأي 
فزق ين هذا لمكا لدومه مانض :قيدة قار الملافاة لبيك “بيبا من سات 
نجاسة الملاقي؟! وهل يعقل الفرق بين هذا السبب وبين سبب آخر للنجاسة 
وهو وقوع قطرتين متتاليتين في عمود الزمان في الانائين الصغيرين ؟ ! 


فالحاصل: لا ينبغي الاشكال في تشكل علم اجمالي منجز للأواني الثلاثة 
فيما إذا كان اناءان فى طرف وإناء فى طرف آخر للعلم الإجمالى حتى إذا كانت 
النجاسة في الانائين طوليتين من حيث زمان المعلوم أو زمان العلم لعدم 


أضواءوازاء م 
5 / ضواء واراء / رج 


وبهذا العام يظير أضا بطلان توه الاتعلال قينا إذا على مجان أسد انانين 
اجمالاً ثم علم بوقوع قطرة نجس في أحدهما أو اناء ثالث فإنّ هذا العلم 
الإجمالي ايضا يكون منجزا وموجبا لوجوب الاجتناب عن الاناء الثالث ايضا ؛ 
لتشكل العلم الاتجمالى الثاني بل والثالك بالنسية إليد: 


والمسألة واضحة, والأعلام كأنّهم تحت وطأة الفتوى الفقهية المشهورة 


المبنى الرابع: هو الانحلال الحكمي بالطريقة التي يبني عليها المحقق 
العراقي تيك من أنّ العلم الإجمالي المتأخر رتية المتولّد عن العلم الإجمالي 
اليب له لا تكو متبيراً» لذن أحد طارفيد متلق فل الرعية السابقة لاف الزمان 
السابق ليقال بأنّ الميزان بالوجود البقائي للعلم الْأُوّل وهو في عرض حدوث 
العلم الثاني . فإذا كان كذلك فلا يصلح العلم الثاني المتولد عن الأوّلء لتنجيز 
كلا طرفيه في مرتبة وجوده لأنّ المتنجز لا يتنجّز. وجوابه ما في الكتاب فراجع . 


ص "١6‏ قؤله :الأول تحاول بعضهم ...). 


ذكر هذا الفرع المحقق الخراساني يه وأجاب عليه السيد الخوئي #5 في 
الدراسات ( وهو موجود في تعليقات المحقق العراقي تيك على الفوائد ايضا ) بن 
خروج الملاقئ عن محل الابتلاء لا ينافي جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي» 
ومنه طهارة ملاقيه أو طهارة ما غسل به إذاكان ماءً فتتعارض أصالة الطهارة في 
الملاقئ مع الأصل المؤمّن في الطرقف ومسافطان وتيقى أصالة الطهارة في 
الملاقى بلا معارض على التفصيل المتقدم منه. خلافاً للميرزا النائينى يي حيث 
وافق الكفاية في وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذا الفرع. . - 


منجزية العلم الإجمالى ا 


وهذا غريب من السيد الخوئي 2# على مبناه#5؛ لأنّه لم يقبل مبنى سلامة 
الأصل الطولي بل بعكس الميرزا النائيني يي الذي قبل هذا المبنى كان ينبغي له 
المصير إلى ذلك » وهذا من الغرائب» فالسيد الخوئي يي الذي كان يجري الأصل 
الفوكن كن النلاقى على اباس فى الال الغلى الاجبالى الذق معاريه 
دعاك الإجمالي الأمرق سعلومه زهان لعيم كويد علا كيت دي 
حينئذٍ كان ينبغي أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي في المقام؛ لأنّ هذا 
المبنى من الواضح عدم جريانه هنا ؛ أنه فرع أن يكون العلم الإجمالي الأسبق 
علماً بفعلية التكليف وحدوثه, وفي المقام لا يكون العلم الإجمالي الأسبق 
كذلك ؛ لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء حين تشكل العلم فلا يكون علماً 
بحدوث تكليف فعلي على المكلّف حين حصول العلم له بل شك بدوي في 
فعلية التكليف فى الطرف الباقى» ومثل هذا الال لكيمكيد أن يزعب الجلال 
العلم الاتجمان الداتي إلى علق يدوق فى عدوت تكلي تجدية بزل تكون علماً 
بحدوث تكليف فعلي إِمّا في الملاقي بالكسر أو في الطرف المشترك الباقي 
كما هو واضح. فيكون منجزاً لا محالة وموجباً لتساقط الأصل في الملاقي مع 
الأصل في الطرف المشترك. 

لا يقال: إِنّما يصمّ هذا إذا كانت النجاسة المعلومة اجمالاً في الملاقى 
- بالفتح - أو الطرف المشترك, حاصلة بعد خروج الملاقى - بالفتح - عن 
محل الابتلاء أو عن المقدورية وحصول الملاقاة معه وهو خارج ثم دخول 
الملاقى - بالكسر فى محل ابقلاء المكلق اواتجاسة الطرف المشترك فقد 
عمل لتك شنا التكلف همالا الاعسا للم وسلومة أنيق زماناً من العلم 
الإجمالي الثاني قوسي العلالة وضير رركا يونا لأاعليا تروت تكلن 
جديد. فلعلٌ السيد الخوئي يي ينظر إلى هذه الفرضية. 


افوقو راهنت 
/ ىج 


فانه يقال: هذا لازمه عدم وجوب الاجتناب عن الطرف المشترك الباقي 
حينئذٍ» وبالتالى الترخيص فى المخالفة القطعية ؛ لأنّ العلم الإجمالى الثاني ليس 
علما عدوت تكليف 000 شك فى التكليف -_بناءً على الانحلال ران 
الاتخمالى الأول وان كام مك سوه الكش مايقا كن هذه الفركيية» إل أثد 
ليس منجزاً للطرف الباقي منه ؛ لأنْه من حين حصوله 3 أحد طرفيه خارجاً 
عن محل الابتلاء فلا يكون منجزاً؛ ولهذا لا اشكال في جريان الأصل المؤمّن 
عن الطرف الباقي لولا الملاقي في هذه الفرضية, وهذا يعني أَنّه لا منجّز للطرف 
الباقي لا العلم الإجمالي الأول لما ذكرناه ولا العلم الإجمالي الثاني لانحلاله 
وعدم كونه علماً بحدوث تكليف جديد. فيجوز ارتكابه مع الملاقي.؛ وهو 
ترخيص في المخالفة القطعية» وهو واضح الفساد. 


وهذا من اللواؤم الباظلة للمبتى المتقدم منه ومن الميروا النائيتى 48 فى كوخ 
العيزاقبالمتكفتق له الكافك + حيث إله لولم حب الحسانب عو قنرق 
المشترك أيضاً لزمت المخالفة القطعية. وإن وجب فهذا لازمه أن يقال بتنجيز 
الطرف المشترك بعلم إجمالي حين حدوثه وحصوله يكون أحد طرفيه خارجاً 
عن محل الابتلاء أو المقدورية العقلية أو تلف قبل حصول العلم» أو علم تفصيلاً 
بحصول نجاسة أخرى فيه بعد الملاقاة» مع أَنّه من الواضح عدم مصير أحد إلى 
ذلك؛ لعدم كونه علماً بتكليف فعلي في حقه لا قبله ‏ لعدم العلم - ولا بعد 
حصول العلم ؛ لخروج أحد الطرفين وعدم جريان الأصل فيه. 


وهكذا يتضح أَنّ الانحلال بالسبق المعلومي على فرض قبوله لابد من فرضه 
في علمين اجمالين منجزين في نفسيهماء لا المقام والموارد الأخرى المشابهة 
له.والتى. أشنا اليها» فائه له اشكال فى شكيل الغل الاسفالن بالكليك 
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الفعلي بين الطرف المشترك أو الملاقي. وهو ينجز كلا طرفيه. ومن هنا كان 
المتعين غلى مثل السيد الخوثي #6 أن يقبل ما ذكره الميرزا النائيني 88 مسن 
وجوب الاجتناب عن الملاقي ‏ بالكسر ‏ قبل دخول الملاقى - بالفتح - في 
محل الابتلاءء وكان المتعين على مثل الميرزات» الذي يقبل سلامة الأصل 
الطولي أن يقول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي مطلقاً؛ كما جاء ذلك في 
حاشية المحقق العراقي ف غلى الفوائد فراجع. - ش 

وبناءً على ما ذكرنا مثل الميرزا النائينى والسيد الخوئى تيا اللذان يقبلان 
البعلان الل الاتجناتى الثاني بالعلم الول الذى يكوق متلوعه سيق مانا قط 
د كالسيد الوق 8ب أو الأعو مش وق الأسيق:ركية.ى كالعيزو] الدائيقى الايد 
أن كه فى جم القن يدم معرب امسا عر لعلو :اتدل قن مطل 
الابتلاء بعد ذلك؛ لأنّه لا يوجب العلم بحدوث تكليف جديد غير ما كان قبل 
الدخول في محل الابتلاء؛ إذ لعله في الطرف المشترك فيكون نفس التكليف 
النعلوم اجمالاً قبل التنخول في محل الابتالاء - هذا بتقريب السيد الخوئي #6 - 
أو لكون الطرف المشترك معلوم الوجوب عقلاً تفصيلاً - بتقريب الميرزاة - 
والتقدم الرتبي لمعلوم العلم بنجاسة الملاقئ أو الطرف بعد دخوله في محل 
الابتلاء لا ينفع شيئاً أن فرع تحقق العلم الإجمالي وعدم انحلاله الحقيقي ‏ كما 
هو ماعن هذا المي بت يك يكرى سيق علوي ريه بويا لاسلال العلم 
الآخرء فإذا كان العلم الآخر معلومه وهو الحرمة فعلياً قبل فعلية حرمة الملاقى 
- بالفتح - بدخوله في محلّ الابتلاء. أو بتعبير الميرزا:# طرفه المشترك يجب 
اجتنابه تفصيلاً قبل دخول الملاقى - بالفتح ‏ في محل الابتلاء فلا يتشكل علم 
إجمالي بحرمة جديدة بين الملاقى - بالفتح - بعد دخوله في محلّ الابتلاء وبين 
الطرف المشتركء بل شك بدوي لسبق زمان التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي 


أضواء دارا تب 
./ صو دج 


الدائر بيج التلاقن ف بالكس ب بوالظوق المشر له 

د بالقعر.ء يعن هعولد فن :يكل الابدلاء على ميقن القيرا النائيتى والتسيد 
الخوق يقلا كنا ألد يحب الكجساب عن النلاقن ب بالكسر - ححى بعد دخول 
الملاقى في محل الابتلاء. 


وماذكر في (ص )"١7‏ من عدم السبق الرتبي لمعلوم العلم الآخر عليه وعدم 
فائدة السبق الزماني ؛ لأنّه ليس التقدم والنأحر فى الطرق المشترك؛ ومن عدم 
وخوي الكضتات عندئٍ عن الملاقي الال علنه بالدل الأمنيق على تنه 
زكنة بيق الملاقن. .-.بالقضم ب والطرف غير وبميه. 


نعم إِنّْما يتجه على مبنى المحقق العراقي يي الذي يرى الميزان بالتقدم الرتبي 
فحسب لا الزماني وللعلم لا للمعلوم (مع قطع النظر عن اشكال العلم الإجمالي 
التدريجيبين الطرف قبل دخول الملاقئ - بالفتح ‏ والملاقي ‏ بالكسر ‏ بعد 
دخول الملاقئ - بالفتح - في محل الابتلاء) حيث يكون العلم الإجمالي الأَوّل 
بقاءً - الذي هو الميزان في المنجزية في كل زمان - متقدماً رتبة عن العلم 
الإجمالي الثاني - أي بين الملاقي والطرف المشترك - فيكون تنجز الطرف 
المشترك به. ومعه لا يمكن للعلم الإجمالي الثاني أن ينجزه في هذا الزمان ؛ لأنّ 
المتنجز في رتبة سابقة لا يمكن أن يتنجزء ومعه فلا يتنجّز الملاقي - بالكسر - 
نا ْ 

وأمّا على مبنى العلمين فالصحيح انحلال العلم بحرمة الملاقئ - بالفتح - أو 
الطرف بالعلم بحرمة الملاقي -بالكسر - أو الطرف بعد دخول الملاقئ -بالفتح - 
في محل الابتلاء» لكون معلومه بما هو تكليف فعلي ومنجّز أسبق زماتاً عن 


متجرية العلم الا جهالي ا 


معلوم العلم الأوّل بما هو كذلك. فهو متعيّن للانحلال. وما ذكر من عدم كون 
التقدم والتأخر في الطرف المشترك اشكال على أصل المبنىء فلا معنى لايراده 
ف العام يعد ترق قيول العتى والبعة على أسابيه) 

وبهذا ظهر أَنّه على مبنى السيد الخوئى يي أيضاً تكون الأقسام ثلاثة. أي قد 
حي اسان عن التلاق كوو االدلاف موقن وكين بوش يمن | اتات 
عيما جنا ,قبا كر جاع الكنادك كا 


والمتحصل: أنه على المختار يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقئ في هذا 
الفرع مطلقاً كما في غيره. 

وَغَلن مسلك سلامة الأضل الطوكق لذأ بحب الاجساب عن السلاقن 
باكر ع ظلفا ريعب هن الطارق المع لون كلك عن المااقن. د بالضيم .- 
إذا دخل في محل الابتلاء كما هو المشهور. 

وعلى القول بانحلال العلم المتأخر زماناً بالمتقدم حقيقة أو حكماً؛ لعدم 
رجوع الأصل الجاري في الطرف المشترك الساقط في الزمان السابق من جديد 
ليعارض الأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر زماناً» يتم ما ذكره 
الخراساني من وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقئ حتى إذا دخل في 
ميد الابتلاء. ْ ْ 


ومن يجمع بين هذين المسلكين يجب عليه الاجتناب عن الملاقئ - بالفتح - 
انا سعد جف داقن ميدل: داكي كبا عي د كو قن الكقاعيه 


وعلى القول بمسلك المحقّق العراقي : من أنّ المتنجز في الرتبة السابقة 
لايمكن أن ستجر بالتز المتاحر رقة ب:وأنا الزمان فلا أن لدع لكأن السك 


اه انوا را نتن 
؟/ وى 


للوجود البقائي في كل زمان وهو في عرض المتأخر زماناً ‏ فالنتيجة وجوب 
الاجتناب عن الملاقى قبل دخول الملاقئ فى محل الابتلاء» وأمًَا الملاقى 
فيب الاسندان غنه يداد د خوله فى بتكل الاجر وأا الملا يلد فمع قطع 
النظر عن العلم الإجمالي التدريجي المتضمّن في العلم الإجمالي بنجاسة 
الملاقي أو الطرف من أُوّل الأمر ينبغي الحكم بالانحلال ولكن بلحاظه يجب 
الأسدان ته كنا ؟ لأنّه وإن كان معلولاً للعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى 
- بالفتحم - أو الطرف المشترك إلا أَنّ هذا الأخير لا ينجز طرفيه إلا بعد دخول 
الملاقى - بالفتح - في محل الابتلاء فيمنع عن منجزية العلم الإجمالي بنجاسة 
الملاقي أو الطرف المشترك في هذا الزمان لا العلم الإجمالي التدريجي الذي 
أحد طرفيه وهو الطرف المشترك سابق على هذا الزمان» فهذان الطرفان المعلوم 
حرمة أحدهما من أُوّل الأمر لا تنجّز لشيء من طرفيه بمنجّز أسبق رتبة ليقال 
قبأن النسدض لا بسع فلاتيمكن الل الستفر أذوع الطرق الكفر أيضأ كه 
بل كلا طرفيه يتنجزان بالعلم الإجمالي المذكور. 

وما في تقريرات السيد الحائري حفظه الله من الاشكال بأنّ العلم الإجمالي 
التدريجي لابد وأن يكون صالحاً للتنجيز مع قطع النظر عن سبق أحد طرفيه 
زمانا بحيث لو كان فعليا لكان صالحا للتنجز بهذا العلم الإجمالي. وفي المقام لو 
كان فعلياً لم يكن صالحاً؛ لكون طرفه السابق منجزاً حينئذٍ بعلم أسبق رتبة. 

جوابه : أَنّه لا موجب لهذه المصادرة الاضافية منه وإِنّما اللازم بقاء نفس العلم 
الإجمالي التدريجي الحاصل من أَوّل الأمر وعدم حصول تبدّل بالنسبة لمعلومه 
التجطالى المرؤه رين الللرقى كي الرنائين / ترفح لقي وق ينال قن 
المقام. ْ ْ ْ 


منجزية العلم الإجمالى 5-1 


نعم - كما في الكتاب ‏ هذا العلم الإجمالي التدريجي الايشر بم لاتير 
العلم المتقدم معلومه رتبة في الانحلال ‏ الذي هو الصياغة الميرزائية - لأ 
الميرزا النائيني # لا يبني انحلاله على أساس أن المتنجز لا يتنجز بل يرى 
الانحلال ‏ وقد يسميه بالحقيقي ‏ لنفس تقدم معلوم أحد العلمين على الآخر 
ويل يت وك لديا لعدم انعقاد العلم المعاخر معلوفة وافدلالة + وهذا يقاء2 
حاصل في المقام حتى بالنسبة لهذا العلم الإجمالي التدريجي المتضمّن. 


إلا أنّ الميرزا النائيني يي حيث يقبل الانحلال الحقيقي بسبق معلوم أحد 
العلمين على الآخر زماناً أيضا - فضلاً عن السيد الخوئي و الذي يرى تعين 
ذلك في الانحلال المذكور ‏ فلا يتشكل العلم بالتكليف المردّد بين الملاقئ بعد 
وغوه فى محل الابتلاء والطرف المشعرك لسبق معلوه العلم بالتكليق العردد 
بين الملاقي والطرف زماناً عليه ؛ فيكون دخول الملاقئ في محل الابتلاء موجباً 
للشك في حصول تكليف آخر زائداً على المعلوم بالعلم الأسبق زماناً. 

فعلى مبنى العلمين الميرزا النائيني والسيد الخوئي ينا من الانحلال الحقيقي 
في المقام ينبغي الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقئ حتى بعد 
دخوله في 8 الابتلاء. أي تتم مقالة المحقق الخراساني يي من تثليث الأقسام 
وأنّه قد يتعاكس حكم الملاقي والملاقئ. فتدبر جيداً . 

نّ السيد الخوئي يك في الدراسات نقل فرعاً وتطبيقاً آخر لوجوب 

د عن الملاقي دون الملاقئ عن المحقق الخراساني يي وهو ما إذا تعلّق 
العلم الإجمالي ا بنجاسة الملاقي أو شيء آخر ثمٌ 0 العلم بالملاقاة 
والعلم بنجاسة الملاقئ أو ذلك الشيء من قبل. 

وأجاب عليه: بأنّ هذا إِنّما يتم إذا كان حدوث العلم الإجمالي كافياً في 


أضواء دارا ات 
1 صواء وارا جح 


تنجيز الواقع بقاءً ولو مع انحلاله؛ إلا أن الصحيح دورانه مدار حدوث العلم 
وبقائه. وفى المقام العلم الأوّل ينحل بالعلم الثاني بقاءً ويصير من الشك فى 
حدوث ا وتكليف في الملاقي. ْ ْ 

وهذا صحيح لو قبلنا مبناه في الانحلال وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي 
كبا أكرنافما سرى وان كامعو الاتجلال الكقيتى هذا رضح من اترطى اتأخر 
الملاقاة عن العلم الإجمالي. 

وكذلك على مبنى الميرزا النائيني بناءً على أَنّ الميزان بالمنكشف وبلحاظه 
يرى سبق معلوم العلم الإجمالي بين الملاقئ والطرف. فلا يتشكل علم اجمالي 
بين الملاقي والطرف بعد هذا الانكشاف -إذا كان الميزان بالعلم في كل زمان -. 

وأفاحلن من الفيه اللميين وضاحي الككفانة ها اميق الاتعدل 
الحكمى على أساسن اد الأصل الساقط سابقاً زماناً لا يعود فالصحيح ما ذكره 
صاحب الكفاية يي من وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقئ في هذا الفرع 
أيضاً. وعلى مبنى سلامة الأصل الطولي فقد يقال أيضاً: لا يتم كلام الكفاية؛ 
لأنْ الأصل الجاري في الملاقي بقاءً سوف ينجو عن المعارضة لجريان الأصل 
السببي الأسبق كلك مد جويها ريه مع الأصل في الطرف المشتركء فيسلم 
الأصل المسببي بقاءً في الملاقي عن المعارضة فلا يجب الاجتناب عنه. 


إلا أن الصحيح وجود علم اجمالي تدريجي في المقام وهو نجاسة الطرف 
المشترك قبل العلم بنجاسة الملاقئ - بالفتح - أو نجاسة الملاقي في عمود 
الزمان» أي حتى بعد العلم بنجاسة الملاقئ - بالفتح - والأصل الجاري في 
الطرف المشترك في ذلك الزمان ليس طرفاً للمعارضة مع الأصل السببي في 
الملاقئ - بالفتح - لأنّ هذا الأخير لا يجري لكن يعارض الأصل الآخر إلا بعد 


منجزية العلم الإجمالى 1 


العلم المذكور والذي يكون مجرى الأصل في الطرف المشترك في ذلك الزمان 
خارها عو حل الخدلاء وفطي : 


نعم» هو يعارض الأصل الجاري في الطرف المشترك بعد زمان العلم الذي هو 
طرف للعلم الإجمالي الحالي لا التدريجي وعليه فيجب الاجتناب عن الملاقي» 
وهذا نظير ما إذا تلف الطرف المشترك قبل العلم بنجاسة الملاقئ - بالفتح - أو 
الطرق المتسركء كائه لااشكال قن وسوب الاستناب عن الملاقن تحتى على 
هذا المبنى؛ لكونه طرفاً باقياً لعلم اجمالى كان متنجزاً من حين انعقاده. 

وهذا المثال يمكن جعله تقضاً على السيد الخوثى 24 الذي أنكر التشم 
الثلائي الذي ذكره صاحب الكفاية بلية وأصبٌ على أن التقسيم ثنائي دائما أي إِمّا 
يجب الاجتناب عن الملاقئ دون الملاقي أو يجب الاجتناب عنهما معاء أمًا 
فرض وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقئ فلا فرض له. 


وحاصله: ما إذا علم اجمالاً أَوُلاً بنجاسة الملاقي أو الطرف المشتركء ثمٌ 
بعد خروج الطرف عن محل الابتلاء أو تلفه علم بِأنّ منشاً النجاسة إِنّما هو ملاقاة 
الملاقي مع الملاقئ ونجاسته أو نجاسة ذاك الطرف. فإِنّه هنا لا يجب الاجتناب 
عن الملاقئ لجريان أصل الطهارة فيه بلا معارض بينما الملاقى يجب الاجتناب 
عند األاطرف لعل ا جمالي كا تيدر أه وقد عدم فو ميل | ااتخرروع جد 
الطرفين بعد العلم الإجمالي لا اثر له في وجوب الاجتناب عن الطرف الباقي. 

لا يقال: إِنّ هذا فرع بقاء العلم الإجمالي السابق وفي المقام ينحل بزعم 
السيد الخوئي يَيكِ هذا العلم بقاءً. فيخرج الملاقي عن الطرفية لعلم اجمالي فعلاً 
فيجري فيه الأصل. فلا يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقئ معأ ولعل السيد 
الخوئي يي يلتزم بذلك. 


قاقد ارات 
/ و ىج 


فإنه يقال: من المستبعد التزامه بذلك لكونه علماً اجمالياً تدريجياً وجداناً 
ولا يوجد علم اجمالي آخر منجز في أحد طرفيه ليتوهم انحلاله به. وما 
تصوروه من الانحلال إِنّما قالوه في فرض وجود علم اجمالي آخر منجّز للطرف 
المشترك لا مثل المقام؛ فإنّ انكار وجود هذا العلم الإجمالي التدريجي من أوّل 
الأمر وبقائه مكابرة واضحة. ولا منجّز للطرف المشترك فيه إلا نفس هذا العلم 
لاعلم اجمالي آخر فإذا كان منجزأ فهو ينجز كلا طرفيه فيجب الاجتناب عن 
الملاقى بعد العلم بالملاقاة أيضاً؛ لكونه طرفاً لهذا العلم الإجمالى التدريجي. 
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ص 235١‏ قوله: ( وهذا البيان تام...). 


بل لسن خاما لآ 6 السية الخو :ا إذا الترم د كماه و ظاهر الدراساف كريان 
اهادي التجرية ارمشعاةن هاب النسياة المرة ول تستذيا ينين يوقي اليد 
على الشجرة. إذن تم مطلب الميرزا النائيني يي حيث يحرز بوضع اليد على 
الشجرتين ضمان المغصوب المعلوم بالاجمال أصلاً ونماءٌ قبل تحقق النماء. أي 
يعلم بضمانين في هذا الطرف أو ذاك الطرف اجمالاً. وهو كالعلم بتكليفين في 
أحد الطرفين أو تكليفين في طرف وتكليف واحد في طرف آخر ابتداءً» وهذا 
علم منجز لا وجه لتوهم الانحلال فيه. 

كما أن ما ذكره في الحرمة التكليفية من عدم معقولية فعليتها قبل تحقق النماء 
لا ملاكاً ولا خطاباً غير تام أيضاًء فإنٌّ الحرمة تختلف عن الوجوب؛ فإنه 
لا محذور في تحريم فعل مضاف إلى موضوع قبل وجود ذلك الموضوع كما إذا 
حرمت الخمر قبل وجوده وأثره أَنّه لو علم بأَنّه لو أوجده لاضطر إلى شربه حرم 
عليه ايجاده لفعلية الحرمة, بل المبغوض مبغوض قبل تحقق موضوعه ايضا. 


الأقل والأكثر 3-001 


ص 770 قوله: ( وقد وقع البحث...). 


الأصح أن يقال: إِنّْ البحث عن انحلال العلم الإجمالي المذكوو عقيفة أو 
حكنا وعدي |3 يعض الأجوية والأقوال يرن الانسلال الشكس ل الشي: 
فالتعبير فى الكتاب غير دقيق. 

لخ إن الأول تظيم الببحت على عكسى .ما فى الكداب» أي يفرض أن مقت 
القاعدة منجزية هذا العلم الإجمالي ما لم يبرز مانع عن انحلاله؛ ثم تذكر 
التقريبات المذكورة للانحلال. ثم يذكر الاشكالات عليها. 

أكا ينات الاسلال تيدتها عاوية: 


ا ماعن الفيخ الأنضازى 88 من دعوى الالال على ساس العلم 
التفصيلي بوجوب الأقل إِمّا نفسياً أو غيرياً. وهذا ظاهره ارادة الانحلال 
الحققى. وصوابد ناض الكتاب: 


.ما عن الميرزا النائيتي 5 في مقام تقسير مراد الشيخ من الاتخلال على 
أمائن الع التتصيلى بوجوب الل ميا فااتقلالا أى ضمدا وهو يوسب 
الانحلال الحقيقى انك 

وقد نوقش فيه تارة: بأنّ العلم الإجمالي دائر بين الوجوبين الاستقلاليين 
للأقل أو الأكثرء وهذا لا ينحل إِلَا بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل استقلالاً. 


فاطو ازاء نت 
4 صواء وارا ج 


وأخرى: بأنّ العلم التفصيلي المذكور علم بوجوب الأقل نفسياً مهملاً من 
حيث الإطلاق والتقييدء وهذا نفس علمنا الإجمالي. وهل يعقل انحلال العلم 
الإجمالي بنفسه؟ 

وبتعبير آخر: طرفي العلم الإجمالي هو الأقل مطلقاً والأقل مقيداً وهما 
متقابلان متباينان وليس بينهما أقل وأكثر. 

وجزاهماة- ١١‏ الابسطلالة عد المدوي ولسنف ذاضه لحري كنيا اذ 
الاطلاق إذا كان عدم لحاظ القيد فبلحاظ ذات ما هو متعلق الوجوب الأمر دائر 
بين الأقل والأكثر حقيقة. ولو كان الإطلاق لحاظ عدم القيد فهذا اللحاظ أو أي 
لحاظ آخر يخترعه الذهن ليس دخيلاً فيما يتنجز ويدخل في العهدة وإِنّما الذي 
علق البيذة الس هذا اللحاظ هجا علق بد ذات اليعوي لين 
بو اد كت كله بالط على غيره أيضاً» فالانحلال الحقيقي عاشي يديك 
في العهدة ويتنجز تام. 

- الانحلال الحكمي كما هو مذكور في الكتاب» وهو تام إذا لم نقبل 
الانحلال الحقيقي. 

وأمّا الاشكالات فهى: 

ادها ذكروقى لكف باتمى ندال الاتسلال موق ذكره رذ على ريب 
الشيخ - التقريب الأول - ولكنه يمكن ايراده على الثاني والثالث مع جوابه كما 
في الكتابه, 


؟ - ما ذكره النائينى تي من كون الشك فى سقوط الأمر بالأقل وهو يقتضى 
الاشتغال عقلاً لا البراءة مع جوابه كما في الكتاب. 


الأقل والأكثر 0 


7- ما ذكره في الكفاية من الاشتغال عقلاً بلحاظ الغرض - وهذا يتم حتى 
غلى يلك الأشعرى بعد 

وهذا يمكن تقريبه بنحوين: 

أ- ما هو ظاهر الدراسات من قياس المقام بما ذكره الكفاية فى التعبدي 
والتوصلي من أنّ الغرض من وراء التكليف يجب امتثاله وتحقيقه عقلاً 
ليسقط التكليف, فمع الشك في تحققه يحكم العقل بالاشتغال» وفي المقام 
الغرض من الأمر بالأقل قد لا يتحقق إِلَّا بالاتيان بالأكثر - أي إذا كان أمره 


والحوات نا فى الكنات: هن آنا الغر هن ممقلا عن الأ ايوخل فى 
الفهةة بل ينذا زيما تطلس الفو ل وحضيله ولاس يمش لفن الديدة لذ ا كت 
وهو بهذا المقدار يتحقق باتيان الأقل جزماً. 


ب :ما هو ظاهر الكتاب: من أنّ الدوران.يين الأقل والأكتر الأرتباطيين 
وام كان بالنسبة إلى الخطاب ومتعاق الآمر نتحلة ودائرا يزخ الأقل والأكثر 
- بلحاظ ما يدخل في العهدة إلا أَنْه بلحاظ الملاك والغرض المتولد من 
الفعل خارجاً دائر بين المتباينين للعلم بوجود غرض وملاك وحداني لا أكثر» 
مرف ببق كرقه نعرلدا مق الأفل لكان الأمر يه استقلالة أو الككعر لو كان 
هو المأمور به» فإذا كان الغرض المعلوم لزومه ووجوبه منجزاً عقلاً بالعلم 
الإجمالي كالتكليف والخطاب كان هذا العلم الإجمالي المنجز دائراً بين متباينين 
وغير منحل. 


والحوات لاك التدلا له سكي 550 البراءة السلاعن اقلق عروضن الموكن. 


أضواء:وازاء م 
/ ضواء واراء / ج 


بما يتولد بالأكثر لا معارض لها في طرف الأقل ؛ للعلم بأ تركه معصية وتفويت 
للغرض المعلوم اجمالاً» والشك في سقوط الغرض المعلوم في الأقل تفصيلاً قد 
عرفت جوابه في دفع كلام الميرزا النائيني يك . 

وقانبا د ار الفرفن أيضا عقا دور انييف الأكل و الا كايا د يكو شهدا بن 
برشو تحلق احداهيا بالأكفر والاكرى بالأكل» أكون البلاك حسين الفعل 
لفشة أوها كولك تدمج عناوبن متطقة عليه كالطاعة وتحوها أوغير ذلك كنا 
في الكتاب - فإنّهِ إذاكان المعلوم اجمالاً تعلق غرض المولى باحدى المرتبتين 
أو إحدى المجموعتين من الحسن أو الطاعة فلو كان المطلوب هو المجموعة أو 
الفرقة العائية كانت المرية أو المموعة الآراى صم الفرض ل عالق أ 
قرضا كعنيا أضاءوهذا لأساف الدلو جح بالاقل وعد كان الفرضن قن 
الأكثر لم يكن امتثالاً أصلاً حتى بلحاظ عالم الأغراض ولزم اعادة أصل العمل ؛ 
لأنّ غرضيّته في ضمن الأكثر. 

ودعوى: أن الغرض بمعنى الملاك لا يكون إلا دائراً ين متباينين» ولا يقاس 
بالخطاب والجعل . 

لأوحة لها قا المرقية الضعيفة ولو المقيدة بالضمنية والاتزكاك ف الوجوة 
في المرتبة الشديدة غرض ضمني على كل حال فهو كالوجوب والخطاب 
الضمني يدخل في العهدة على كل حالء فلا فرق من هذه الناحية. 

ص 51٠‏ الهامش . 

الاشكال الأوّل غير وارد؛ لأنّ المكلف يعلم إِمّا أن يكون ترك السورة قطعاً 
للصلاة أو ترك الركوع على تقدير ترك السورة قطع - وأمّا تركه بعد فعل السورة 


الأقل والأكثر 1 


فقطع جزماً - إلا أنّ ترك الركوع بعد ترك السورة لا تجري البراءة عنه ؛ لأَنّه يعلم 
بتحقق المخالفة القطعية وحصول القطع إِمّا بتركه أو بترك السورة قبله. فلا معنى 
لاجراء البراءة عنه. وهو معنى الانحلال الحكمي. 

وبعبارة أخرى: أنّ ترك الركوع المقيد بفعل السورة قطع للصلاة تفصيلاً 
فيكون مخالفته قطعية تفصيلية» وتركه المقيد بترك السورة مخالفة قطعية 
اجمالية؛ لأنّه يعلم بحرمته أو حرمة قيده. فلا تجري البراءة عن حرمة 
قطع الصلاة بترك الركوع على كل تقديرء وهذا يعني جريان البراءة عن 
وجوب السورة بلا معارض. وهو يتم على الاقتضاء لا العلية. 


وهذا الجواب تام. وهو الجواب على إبراز علم إجمالي آخر بحرمة ترك 
السورة لكونه قطعاً أو حرمة ترك الركوع على تقدير ترك السورة لكونه قطعاً. 
فإنّ هذا التقدير إن كان قيداً فى الحرام الثابت حرمته من حين الدخول فى الصلاة 
فهذه الحصة لا تجري عنها البراءة ؛ لكونها مخالفة قطعية اجمالية؛ وإن كان قيداً 
في الحرمة بأن فرض تحقق الحرمة في طول ترك السورة فهي غير معلومة من 
واس 

وإِنّما لم يكن هذا الانحلال حقيقياً مع أَنّنا قبلنا الانحلال الحقيقي بالنسبة لما 
يدخل في العهدة - والذي قبوله يوجب جريان البراءة عن الأكثر حتى على 
مسلك العلية - لأنّه اما بناءً على وجوب الاتمام فباعتبار ما ذكر في المتن من أنّ 
الاتمام من ناحية الركوع بعد ترك السورة لا يحتمل وجوبه الضمني بل 
الاستقلالي؛ لأنْه قد ترك الموورة قيلف: 


وإذاففة قله [ لولم هو الاضام يايان النورة وما بندهاء أو ايان 


قاقد ازا نت 
/ ا تت 


ما بعدها على تقدير ترك السورة. وهذا علم اجمالي بالوجوب بين متباينين 
لا أقل ولا أكثر. 


والأمر أوضح بناءً على حرمة القطع ؛ فإنّ هذا العلم الإجمالي بالاشياء اناميا 
بين متباينين لا أقل وأكثر؛ لأنّ الحرام ليس مجموع التركين: ترك السورة 
والركوع ؛ إذ القطع يتحقق بترك الجزء السابق» فلا يكون ترك اللاحق قطعاً. 
فالحرام إِمّا ترك السورة أو ترك الركوع على تقدير ترك السورة» وهما متباينان» 
إلا أنّ هذه الحصة فيها مخالفة قطعية, فلا تجري البراءة عنها. 

ص 84*”* قوله: (أقول...). 


ومنه يظهر عدم ورود النقض على الشيخ ميك بما إذا كان المشكوك جزئيته أو 
باليعه كريياء :قا لد باليقة ايها لذ يتك البخالقة قطني الاتسها لقا اند او فا 
به على وجه غير قربي كان من المخالفة القطعية التفصيلية للأجزاء الأخرى 
روجا -اكفااي القسر و التمام ب<0ا5 لكو سبدرية لاس 


ما ورد فيه غير صحيح ؛ فإِنّهِ يمكن تصوير الشبهة الموضوعية مع عدم كون 
فقها الفك القنك فى متعلق المتعلق + ولأ قيوة الوتحو ب كما إذا وجيت القراءة 
مشروطاً عله الجهر وخبان المكلف في أن قراءته بهذا المقدار من رفع الصوت 
هل تبلغ مرتبة الجهر أم لأودوهو من الدوران نين الأفل والأكر حو السية 
الموضوعية ؛ لأنّْ مانعية الأكثر من ذلك من رفع الصوت معلومة. ويشك في 
مانعية هذا المقدار من رفع الصوت؛ للشك في كونه جهراً مصداقاً. أو لا بناءً 
على وجود مراتب للجهر قابلة للتشكيك المصداقي في الخارج. 


الأقل والأكثر 1 


فى #الا . الهامشن: 

جوابه: أَنّ العلم الإجمالي في موارد نسيان الجزء وإن كان حاصلاً للمكلف 
قبل النسيان إلا أنه لا تجري في حقه البراءة عن الأكثر تعييناً ؛ أنه مادام متذكراً 
يجب عليه الأكثر بحسب الفرض. فلا تجري البراءة عن التعيين ؛ لعدم ترتب أثر 
عليه في حقه ما دام متذكراً. وإِنّما يحتاج إلى البراءة بعد تحقق النسيان. فيكون 
مجرى الأصل المؤمن بعد التذكر لا محالة - وهو زمان وظرف مضي أحد طرفي 
العلم الإجمالي بالامتئال وخروجه عن محل الابتلاء - فاشكال السيد الشهيد 5 
وارد على السيد الخوئي بيك اي انْ هذا من الشبهة البدوية لا المقرونة بالعلم 
الاجمالى. 

ص 25*74 الهامش: 

ما ورد فيه غير تام؛ لأنّ الزيادة المبطلة لا توجب حرمتها تكليفاً؛ وإِنّما 
الحرام عنوان قطع الصلاة اللازم معها وهذا واضح. فالكلمة الأولى غير تامة. 
والقائية تفي ما فى المع ولبسن فقا اشر والفالنة أيضا عبرا دانة؟ كن لو كان 
النظر إلى فرض الزيادة على تقدير عدم الجزئية فالعلم الإجمالي بين المتباينين 
- أعني الجزئية والمانعية - منجز في حقه على كل حال وموجب للاعادة, وهذا 
واضح. 

ص 38976 الهامش رقم (؟) 

جوابه: أنّ الأمر بالجرء حي إِنّه ليس أمراً وتكليفاً استقلالياً بل ضمني 
وارتباطي فنفس ما يدل على الارتباطية وأنّ الأمر المذكور متفرّع على الأمر 
بأصل الفريضة سواء كان بصيغة الشرط صريحاً أم بغيره يدل على الملازمة 
المذكورة» فلا يتوقف الاستفادة التي أفادها السيد الشهيدي» على أن تكون 


فاطو ارات 
/ 1ت 


أدوات الشرط دالّة على الملاز مة وأن تكون الجملة الشرطية مدلولها التصديقي 
بأزاء الشرطية والذي هو مدلول اخباري. 

وإن شفك قلت فى هواره الأمر يال اجراء والشروظ للواجبات المركية يود 
مدلولان: أحدهما الأمر بالجزء أو الشرط والآخر التلازم بينه وبين الأمر بأصل 
العر كي 

ص 370/8 قوله: ( وبتعبير آخر...). 

إذا فرضنا أن حديث الرفع يشمل الحكم الوضعي أيضاً كالتكليفي كانت 
الحوقة مرقوصة يا ولازسه ايكتان الماع يادلة الآأمر ضنائ الأججراء 


والشرائط ؛ لأنّ المانع عن اطلاقها إطلاق الجزئية للجزء المنسي لا الأمر به. فإذا 
كان هذا الإطلاق مرفوعاً بحديث الرفع كان الإطلاق الأُوّل محكماً لا محالة. 


والصحيح فى الجواب: أن الجزئية لا ترتفع بالحديث؛ لعدم كونه حكماً 
مجعولاً شرعاً ولا موضوعاً للثقل والتنجيز عقلاًونّما المجعول هو الأمر بالجزء 
ورفعه لا يلازم الأمر بالأقل كما هو واضح. فيبقى المفاد الوضعي الثاني لدليل 
الجزء المنسي على حجيته وتقييده لاطلاق الأمر بسائر الأجزاء والشرائط . 

ضن 6/8 الهامش: 

جوابه: انّ علمنا الإجمالي من أَوّل الأمر علم اجمالي بوجوب الأقل في 
الوقث أو توهوب الأكر حا بكار الوقت على تقدير فعل الأقل في الوقت 
لا على تقدير تركه, وهذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية ؛ لأنّ طرفيه 
لا يمكن تركهما معاً فإذا كان ذاك كافياً في عدم التعارض بين الأصول تمّ في 
المقام أيضاً. 


الأقل والأكثر - 


ويمكن أن يجاب على هذا التقريب بجواب آخر حاصله: أن الحيثية التعليلية 
المسوّغة لجريان الاستصحاب إِنّما يراد يها قيود الموضوع للحكم إذا كانت 
غليلية لاقيو عاق الحكم ح كما فى المقاء - إذ لفك أن مدل أن فيد من 
قيود المتعلق يوجب تبدل الحكم وتعدده. 

وإن شئت قلت: إنّ قيود المتعلق بلحاظ بقاء ذلك الحكم تقييدية دائماً. 

وبعارة اخرى .هذا أظين نا إذا لها با شكدن العاسة العاصلة بالتغير 
مركن لكل :اش كرها صدونا وناك وكورالها عداره ولكم سانا قجامة 
أخرئ تحدت بمخض زوال النجاسة الأولى» فإنله لا يجري هنا اننتصحاب 
النجاسة إلا بنحو الكلى من القسم الثالث. 

فالحاصل: لابد من شرط احتمال بقاء شخص ذلك الحكم حتى فى موارد 
الحيثية التعليلية» وهذا مفقود في المقام. وهذا واضح. 

من 88 قوله (واستضحاب بقاء شخص ذلك الحب...). 

بل له يجرى التصحاب الشخض إذ يكون من القره المرده واساصحاب 
الجامع ستعرف عدم جريانه في الأحكام وكونه من القسم الثالث. فإِنّ تبدل 
النعلى يدسب دل شخضن الأراته لذ قرع هن هذه الباحة بين الارادة 


والحك. 


أضواءنوازاء تب 
/ لد ل 6 


ين #رت “قولب (أناالعديك الأزله.). 


يمكن 2١7‏ أن يناققن فى الانقدلال بهذا الحديف يوحهين اخرين غديز 
ماذكر: 

الوه مياق كل هده الغييراث عداست الأرهاد إلى تكن عتادتية أو 
عقلية واضحة هن أن الأمور الغيرة الصالحة والى يكون ليا مراقب غالية اذا 
كانت بعض تلك المراتب غير ميسورة فهذا لا يوجب سقوط المراتب الميسورة 
منهاء فوجود هذه النكثة المركوزة عنذ العقلاء وحده كاف لصرف مثل هذه 
الالبجد البياة فتكوع شاد وله أل ممع الاتكيال: 

الغانى : أن ظاهر الخطاباث الشرعية ومنها هذا الخطاب أنّها قضايا حقيقية 
لذ .خارجية :وعندكق إذا فرعن ارشادية الخطاي المذكور إلى الدكنة العقلائية 
المذكورة فهي قضية حقيقية. وأمّا إذا كان مولوياً ولبيان الأمر بالباقي فهذا 
لا يمكن أن يكون بنحو القضية الحقيقية؛ لوضوح أنه يمكن فرض ملاك في 
مركب لا يتحقق شيء منه بالأقل أصلاً فلا يمكن أن يكون مثل هذا الخطاب 
إلا خارجياً : أئ ناظرا إلى المركبات الى قد أمر او يآصن المولى يها قنغلاً. 
وعد اخلذق لاق الخطابات الشرعية: 


. هذا البحث فى تقريرات السيد الخوثئى يي (الدراسات ) أوضح وأحسن. فراجع‎ )١( 


8 إن الآولي أن وبحت حن اللحديدين ‏ «السيسون لا سقط أن لا يسرك 
بالمعسور) ورونا ل يدرك كله يرك كله معا ؛ لذن نكات الدلالة فية واحدة: 


فنقول : 


المراد بالميسور والمعسور هو المقدور والمتعذر ولو عرفاً. وما لا يدرك كلّه 
لا يترك كله معناه : اكوا لك دره مجموعه لا يترك جميعه 2 وهذا معنى ارادة 
العموم المجموعي من صدره والاستغراقي من ذيله. ففقرات الحديثين من هذه 


الناسية واضحة: 


وإِنّما البحث في فقرتي «لا يسقط ولا يترك» من حيث كونهما نهياً أو 
نفياً في مقام النهي أو نفياً اخبارياً دالةً بالملازمة على الأمر بالباقي. 
وأثا لحكمال كوتهما خلى' وزان لالأربا.م, ولا ضلاة لمن جناره...» :هو 
غير محتمل؛ لأنّ ذلك يناسب نفي موضوع أو متعلق الحكمء والسقوط ليس 
موضوعاً ولا متعلقاً للحكم. بل هو ملازمه أو انتزاع عقلي. حيث إِنّ الأمر 
إذاكاق مععلقا بالباقى شالاسقوط واقهاء وال قالباق سافط عدن عديدة 
المكلف. ْ ْ 


نعو لو أرين عله سقوط قن الاض الأول فهو غين مدكى سسيقةه تيمك 
أن يكون اذغائياً انفطاقا وكدابة حن علق أمر أخر به واصل مطلوضه 
إلا أنّ الظاهر هو السقوط عن العهدة أو أصل المطلوبية لا الأمر الضمنى 
الول 


ولهذا يكون نفي السقوط أو نفي الترك ينظر فيه إلى عالم التشريع لا التكوين؛ 
لأنّ الساقط هو الحكم والوجوب الذي هو تشريع وكذلك المراد عدم الترك في 


فاطو ازاء تب 
/ 1ت 


الشريعة وإلّا فخارجاً يمكن الترك, ولعلّ هذا مقصود السيد الشهيد يك من النفي 
الشريعى والفسبية بلأرياء إلا أن هذا سبعة يوجب حدق الاحعمال العالتك فى 


كلام السيد الشهيد؟ لآثه عينه إذ له حمل القى المكوينى : 


فم ال سقط ) كوينه عين تفريعد» قلغل ذكره من أجل :ذلقء فشترق 
(لا يترك) عن (لا يسقط ). فالاحتماللات هى الثلاثة التى ذكرناها. 


ولا يخفى أنّ احتمال النهي لا يتأتى في فقرة (لا يسقط ) لأنّ السقوط ليس 
فعلاً للمكلف حتى يعقل تعلّق النهي به. نعم, إذا قرأ (لا يسقط ) مبنياً للمفعول 
أمكن أن يكون نهياً حينئزٍ إلا أنه غير مناسب مع سياق الحديثء فإنّ ظاهره 
البيني الفاغل؛ 

وكذلك لا يناسب هذه الفقرة احتمال النفي في مقام النهي نظير ( يعيد) بمعنى 
(أغد أواليعد) فإة بهذا أيضا انس ما يكوق قلا للمكلف لأ ما يكوق أمراً 
تكوينياً مربوطأ بالشرع, فالمتعين في جملة (لا يسقط) بناءً على كونه مبنياً 
للفاعل الاحتمال الثالث» وهو الإخبار عن عدم سقوطه عن المطلوبية والأمر أو 
عن عهدة المكلف بسبب سقوط المعسور. 

وأَمّا جملة (لا يترك) فيحتمل فيها الاحتمالات الثلاثة كلها كما هو واضح. 

والاستدلال بها في المقام يتم على جميعها؛ لأنّ عنوان الميسور أو عنوان 
(كله) يشمل باطلاقه جميع موارد وجوب مركب ومجموعة أعمال سواء بنحو 
الأرقاط والمشجموعية أو بعص الاتشاذل والاستعراقتية من وفوبات 
اسغلالية) فعدل على وجوب الباقي حتى بعد تعذر البعض وهو المطلوب. 


ومناقسة المحقق الخراساتى 4# بلووم الباقى شتى فى المستحبات الذى هو 
واضح البطلان فلابد من حمله على مجرد الرجحان. إِنّما يأتي بناءً على 
امننظهاز النهى حقيقةء كما أنه يرد علية ما فى الكتاب: 


وتاقس اليد العوكى 84 ونا على الاأتشائة ن باع الاكمالين الأولين. م 
أن شموله للواجبات الارتباطية والاستقلالية معاً غير ممكن ؛ لأنّه يلزم الجمع 
بون الو اويزة والأر هادي ويد كالاسسعما لقن رسييو 6 وين احلاهنا با عنالة 
المولوية في كلام المولى أيضاً لا يمكن ؛ لأنّها لا تعين المعنى والمدلول, فيجمل 
الحديث. 


وبناءً على ارادة النفى والإخبار المحض يكون الظاهر عندئذٍ ارادة خصوص 
الواجبات الاستقلالية ؛ لأنّ نفى سقوط ما لا يتعذر منها بالمتعذر حقيقى بخلاف 
الواجبات الارتباطية والتي يكون سقوط حكم الميسور بالمعسور قطعياً إذاكان 


واجباً فهو :وجوب كر عنائي . 
وكلا الاشكالين قد أجاب عليهما السيد الشهيد يي في الكتاب. 


ويمكن أن نضيف بأنّ حمل الحديثئين على ارادة الواجبات الاستقلالية 
كلاق الفلاغى عم تاعية اله سوفه كوي امرا ندا ماني لذ شك فيد عي 
أحد ليراد نفيه بمثل هذه الصياغات, فكأنّه من توضيح الواضحات 
التي لا تناسب الشارع ولا العقلاء. كما أنّ ظاهر الميسور أو ما لا يدرك 
كله أن النظر إلى المطلوب والغرض الواحد. وهو مناسب مع المركب 
الارتباطي المطلوب الواحد لا الواجبات الاستقلالية» فإِنّها مطلوبات 


وموضوعات عديدة. 


امو اطواراء 6-7 
1/ ضواء واراء / ج 


فينحصر عندئذٍ الجواب على الاستدلال بهذين الحديثئين بدعوى ظهور مثل 
هذه الألسنة في الارشاد إلى نكتة عقلائية مخصوصة بالأمور التي لها مراتب أو 
لها فوائد مختلفة ومتعددة» فيتعذر بعضها دون البعض الآخر. فلا ينبغي ترك 
ما لا يتعذر. فمن لا يتمكن من اطعام الفقير بأحسن النطفويات «الجاسية بما 
فياتن لتجوبن الأ يمك مع الأثقاق يكل ماله ب الذق هو مرقية عالية من 
الانفاق - فلينفق ما يتيشر له وهكذاء وهذه نكتة عرفية وعقلائية في الخيرات 
والفية اكع الأفمال العينة واببيت قاعدة تاسنسية شرعية لايجاب الباقى 
المركبات الارتباطية الشرعية . 0 


ص 3*7 قوله: (وأما الحديث الثانى : «إذا أمرتكم بشىء فأتوا مئه 
ما استطعتم )...). 

إرادة التبعيض بنحو الجزء والكل من الحديث لا يناسب مورد الحديث وهو 
الاتيان بالحج مكرراًء وارادة البيانية مع فرض كون الأمر بنحو مطلق الوجود بأن 
يكون المقصود وجوب الاتيان بتمام افراد الواجبات الانحلالية المقدورة 
(وتكون ما موصولة في الحالتين) أيضاً خلاف مورد الآية. وهو وجوب الحج 
الذي هو بنحو صرف الوجود كما أنه على خلاف ما قصده النبي يَلِبكَتةٍ ونفاه من 
وجوب تكرار الحج في كل عام. 


ومنه يظهر أنّ ما ذكره المحقق الأصفهاني يِه - من إمكان الجمع في التبعيض 
بين الكل والجزء والكلي والفرد بتفسير التبعيض بالاقتطاع وهو كما يصدق في 
اقتطاع الجزء من الكل والمركب يصدق في اقتطاع الفرد من الطبيعة» فيقال 
لذ أملك من البسعان اله وانحدا - موسي إذا تم اكوا #الأله له اس 


المورد وخلاف غرض النبي ينك , على أنّ اقتطاع الجزء من المركب صورته 
الذهنية تختلف عن اقتطاع الفرد من الكلي» فهما نسبتان من الاقتطاع لا نسبة 
واحده كبا لا يشقى على من لقوق #السعيع أن نكري( مق ) ؤائدة أ سعتي 


الباء وما مصدرية زمانية. 


والمعنى: إذا امرك بشيء فأثوة زمان استطاعتكم - ولو بمعنى عدم 
المشقة - عليه؛ فيكون دليلاً على اشتراط القدرة والاستطاعة بهذا المعنى في 
التكاليف جميعهاء وهو أجنبي عن قاعدة الميسور. 

إذ أن هذا هتدكز. لخويط لديسؤال السائل عن لزوه #كرار العاموو مده 
والطبيعة إذا أَمرَ بها كما أَنّه واضح بديهي عقلاً حيث إِنّهِ يقبح التكليف مع العجز 
عقلائيا وغير محتمل عند احد ‏ فاي فائدة لبيانها؟ 

والذي يخطر بالبال عجالةَ في مقام الجواب على هذا الاشكال: أن 
الففضوزى مدى الخدية العف عن كزان ذا أعر يادي الأفتيال الضالحة: 
ولو كانت بنحو صرف الوجود؛ لأنّ فيها الخير والثوابء فالملاك والخير 
فيها بنحو مطلق الوجود. وإِنْما للتسهيل كان المقدار الواجب منه بنحو صرف 


الوجود. 


إلا أن هذا الأمر ليس بنحو الوجوب بل بنحو الاستحباب بقرينة ما ذكر في 
الصدوق المررم و كيم الوبدوب! لكوو ها امورو اماق يدانه 
على إزادد لغيه لطبي هل رشيدان ايان نكر ينا انير يدون قباد لت 
والمطلوبات الشرعية ما لم يلزم مشقة, لكون ملاكها في مطلق الأفراد وإن كان 


المققرار الواجي ونتدا ضرف امسو 


أضواءنوازاء تب 
/ تله ل اق 6 


اكه 
فى كنوراكظ: الأمبوقل الموامنة 


ور 55 كوه (الرحه الا لياه 


هذا الوجه مضافاً إلى عدم تماميته في مثل أصالة الطهارة وكل من الأصول 
الشرعية الورغرضة الباسيسية فنتى غلى أن تكون أدلة البراءة كلها ارعيادا إلى 
إمضاء البراءة العقلائية التي تكون بملاك قبح العقاب بلا بيان» وهذا نتيجته 
محكومية دليل البراءة لدليل الاخباريء أي لأي دليل يثبت ايجاب الاحتياط 
شرعاً وهو لا يلتزم به؟! وخلاف ظاهر بعض أدلّة البراءة على الأقل كحديث 
الرفع مثلا . 

ص 23917 قوله: (الوجه الثانى...). 

هذا الوجه أيضاً قابل للمناقشة بأنّ الآيات المذكورة ليست فى مقام البيان من 
العياة كاد التسع :نا وى امعان لمعف ممه ردان ده كنا ذكر ا كن 

وإن شئت قلت: إِنْ المستثئنى ارشاد إلى الحكم العقلى بالتنجير مع العلم 
والبيان وهو يرتفع موضوعاً باطلاق دليل البراءة فلا تعارض بينهما. 
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201 قوله:(الحواب الأزل:...يل تذافى اتحلاله..:), 


انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير بالتكاليف الواقعية 
ضمن اخبار الثقات انحلال حقيقي فوجوهده المتاخر ايضا يكفي لجريان البراءة 
يعن القخص» وأا الذلم يوتجود اخبار' مسيرة يمقداز المغلوع بالاجتمال الكبير 
فهذا لا ينفع إذا كان بعد الفحص؛ لأنّ المنجز المتأخر لا يحل العلم الإجمالي 
السابق حتى حكماً لتشكل علم اجمالي من أوّل الأمر دائر بين القصير والطويل 
كما تقدم في محله. وإِنّما ينفع إذا كان مقارناً؛ لأن ما يكون خارج تلك الدائرة 
من الحجة المعلومة يمكن اجراء الأصل فيه من الآن على اجماله؛ لعدم 
المعارض له. وهذا الأصل الإجمالى يتشخص مورده بعد الفحص وظهور 
خروج الشبهة عن دائر أخبار التقات. وهذا غير الجواب الثالث القادم. 

ص 2٠١‏ قوله: (الجواب الثالث...). 


هذا الجواب غير تام ما لم نرجع إلى الجواب الأوّل وهو خروج الشبهة بعد 
الفحص عن الطرفية لعلم اجمالي منجز من أَوّل الأمر. 

والوجه فيه: أما على فرض كون موضوع الأصل الترخيصي الحكمي 
كالبراءة - مقيداً بعدم وجود امارة الزامية واقعاً فلأنٌ الشبهة حتى بعد الفحص 
وعدم وجدان امارة الزامية فيها مع ذلك يحتمل وجود ذلك واقعاً ولكنه لم يصل 
اليناء فنحتاج إلى الاستصحاب الموضوعيء والمفروض سقوطه بالمعارضة من 
وَل الأمر لطرفيته للعلم الإجمالي غير المنحل بحسب الفرض. 


وأمّا على فرض كون القيد عدم الامارة في معرض الوصول فأيضاً كذلك؛ 
لأنّ البراءة وإن أحرز موضوعها بعد الفحص وعدم وجدان امارة في معرض 


الوصول إلا أنّه أيضاً طرف للعلم الإجمالى الكبير غير المنحل. 

وكونه يجري فى ذاك الطرف بعد الفحص لا قبله لا ينجيه عن التعارض 
واللسناقط ب من اول الآس الالمتضيعاب الموضوفي ف يئر الأطرافنيسار صن 
الاستضحاب الموضوغى فى هذه الشبهة قبل القخضن والأضل الحكمى الجاري 
فيه بعد الفحص وفرض عدم امارة في معرض الوصول فيه. بل هذا العلم 
الإجمالي باتي حقيقة بعد الفحص في كل شبهة وقبل تحصيل العلم التفصيلي أو 
الإجمالي الصغير بالتكاليف الالزامية أو الحجج بمقدار معلوم العلم الإجمالي 
الكبير فيكون الأصل الحكمي في تلك الشبهة معارضاً مع الاستصحابات 
الموضوعية في سائر الشبهات بذلك ما لم نبرز نكتة الانحلال من أوّل الأمر 
المتقدمة فى الجواب الأول. 

وما جاء في الكفانيه كن جع متها العارطن من الاصو ل والاتهحانات 
الموضوعية العلم بوجود الحجج والامارات المعتبرة لا العلم الإجمالي الكبير 
بالالزامات الواقعية لا يمنع منجزية العلم الإجمالي الكبير ما لم نعتمد في انحلاله 
على الوجه المتقدم. 

ص 405 قوله: (فالصحيح...). 

بل على المبنى الآخر الذي لا يرى الانحلال بقيام المنجز المتأخر أيضاً يصحْ 
كلام صاحب الكفاية يي لتحقق الانحلال الحقيقى بوجدان مقدار من المعلوم 
بالاجمال الواقعي. أو الأغبار الصحاح بمقدار العلم الإجمالي الكبين الأول 
بالالزامات الواقعية أو الحجج الشرعية؛ وإن كان متأخّراً زماناً؛ لزوال العلم 
بالانحلال الحقيقي. وهذا واضح. 


خاتمة / فى شرائط الأصول المؤمنة 1 


فاشكال صاحب الكفاية مسجل على كلا المبنين إلا إذا أنكرنا الاتخلال 
الحقيقي للعلم الكبيرء ولعلّه مقصود السيد الشهيد ‏ ؛ لأنْه أنكره. 
ص ”٠غ‏ قوله: ( وهذا الاعتراض يمكن أن يجاب عليه...). 


هذا الجواب لا يتم إذا كان الأصل غير المسانخ له إطلاق للشك الطولي في 
الحجة واللاحجة كما إذا قيل بجريان أصالة الطهارة عند الشك فى جعل الطهارة 
الظاهرية. 


النكنة المذكورة يمكن الاستفادة منها بأحد تقريبات ثلاثة: 


١‏ - إِنّ هناك ملازمة عرفية بين جعل الحكم والملاك الالزامى الواقعى 
وبين الاهتمام به بمقدار الشبهة قبل الفحص. وهذه الملازمة وإن كانت عر فية 
لا عقلية إلا أَنّها تمنع عن إطلاق أدلّة البراءة للشبهة قبل الفحص بعد فرض 
أنها لا تريد نفي الأحكام والملاكات الالزامية الواقعية بل تفترض الشك فيها بل 
ذاك موجب للتصويب الباطلء إذ لو فرض اطلاقها لموارد الشبهة قبل الفحص 
فإن كان لرفع الملاك الالزامي وافياً فهذا خلف, وإن كان مفادها نفي الاهتمام 
وايجاب الاحتياط مع حفظ الواقع فهو خلاف الملازمة المذكورة. 


وإن شئت قلت: إِنْ جريان البراءة قبل الفحص وتجويز غمض العين بمثابة 
اشتراط العلم في فعلية الحكم الواقعي الالزامي عرفاًء وإن لم يكن كذلك 


إل أ هذا الوبجد له يسن .غرياق البراءة الفقلية لتقل بها شيل الفعض؛ 


ولغوا راع 
/ 1 


لأنّ أصل الحكم الالزامي مشكوك فلا يحرز جعل ايجاب الاحتياط الواقعي في 
الشبهة قبل الفحص شرعاً لترتفع البراءة العقلية. 

7 أن تضم هذا إلى احراز حكم الزامى ظاهرى وهو ذليل سكية خبر الئقة 
يدا قا قاذ البطاكن وول الالراء الطاهري قن عورد هبي الي عدر النضية 
السقيقية ومداولة الالتزامي أنه مع الشك في خبر الثقة الالزامي قبل الفحص عنه 
يهتم المولى بحكمه الواقعى ويجعل الاحتياط وهذا يكون مقدماً على إطلاق 
دليل البراءة. وهذه وإن كانت شبهة موضوعية لوجوب الاحتياط بملاك حجّية 
غير الفقة إل" أنها قن هفز الشبية الشتكدية من هذه الناحية».وهذا الرحه يفي فن 
الم عن البرانتيق بدا قل اتسين - الشرعية والعقلية - كما هو واضح. ْ 


- أن نضم ذلك إلى العلم الإجمالي ولو بحكم الزامي واحد فيكون كما في 
الوجه الثاني أي تتشكل دلالة التزامية على جعل ايجاب الاحتياط شرعاً في 
الشبهة قبل الفحص لهذا الالزام الواقعي المعلوم. 

إلا أنّ هذا الوجه لا يفيد إذا انحل علمنا الإجمالي بتحصيل مقدار المعلوم 
بالاجمال بالنسبة للشبهات الباقية قبل الفحص. 

ويرد على الوجوه الثلاثة: أنّ مثل هذه الملازمة العرفية لو سلّمت فهي 
قد تقبل في لزوم الفحص بمقدار عدم غمض العين لا أكثر؛ فإِنٌ الشارع 
ربما تكون ملاكاته الترخيصية مما لا تسمح حتى بالزحمة اليسيرة» وهذا عرفي 
ييا 

وهكذا يظهر أَنّ المهم إِنّما هو الوجه السادس والتاسع من مجموع هذه 


الهو 
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ص 2٠5‏ قوله: (الوجه التاسع... وهذا الوجه إِنْما ينفع...). 

بل ينفع لمن لم يطلع على هذه الأخبار إذاكان يحتمل وجود ما يقيد اطلاقات 
الراك والاصول الترخيضية الشرعية؟ 10 حينة الاطاكق والطهون افا 
معروظة بالفعدن عن النقيدات والتشميات على ما ناض فى مجله مق 
بحوث التعارض. 

ص 2٠5‏ قوله: (هذا مضافاً إلى امكان...). 

وكذلك ينكن دغوى أن أخبار العله لآ يمكن تخصيضها بصورة العلم 
الإجمالى ؛ أنه خلاف ظهورها في أنّ المنجزية لعدم العلم لا للعلم بالتكليف 
الجعالة كوي كالانفض هن شياو البراءة: 

ص ١غ‏ قوله: (وأمّا من حيث الدلالة فالفحص اللازم...). 

هذا لا ربط له بمسألة الفحص بل بما هو الخبرة والعلم الحجة على المقلد 


نقنة أو على اديه فيو ردت هي الميوان فى :لك نوهد يحت اع خرن 
سال القفصى كقرن ميد 


ص 2١6‏ قوله: (الثالث:...). 
ينبغي ايراد البحث في التنبيهات الأربعة القادمة من خلال تنبيهين كالتالي: 
ها التنييه الثالث : 
في حدود التنجيز قبل الفحص وما يترتب على تركه والبحث فيه من جهات: 
الجهة الأولى : في استحقاق العقوبة إذا اقتحم المكلف الشبهة الحكمية 


افو اطوازاء تب 
/ رت 


بلا فحص وتعلّم» وقد ذكر الميرزا النائينى : أن الأقوال فى المسألة ثلاثة : 

-١‏ ما نسب إلى صاحب المدارك يِه من استحقاق العقاب مطلقاًء أي ولو لم 
يصادف الحرام الواقعي. 

؟ - ما نسب إلى المشهور من استحقاقه بمخالفة الواقع. 

#اناها اخغارة هومن استقافه يفرك السعلم إذا أذى إلى مخالفة 
الواقع . 

وتكو ا اكولس على كو التعلم واجباً نفسياً وهو خلاف ظاهر الأدلة ؛ 
لأنْه واجب طريقي كالاحتياط, والثاني خلاف مجهولية الواقع وقبح العقاب 
عليه ووجوب التعلم لا يرفع جهالته. فالصحيح الثالث والذي يعني استحقاق 
العقاب بمخالفة الواقع الواصل ولو بطريقه وهو وجوب الفحص أو الاحتياط. 
وبهذا البيان يندفع الاشكال الصوري من أنّ ضم ما لا عقاب عليه إلى ما لا عقاب 
عليه كيف يوجب العقاب؟! 


ويرد على المطلب الأوّل: أنّ توجيه كلام المدارك بالوجوب النفسي للتعلم 
بلا موجب كيف ولازمه استحقاق العقوبة حتى إذا لم يقتحم الشبهة واحتاط تاركاً 
للتعلم. مع أن كلامه ناظر إلى المرتكب والمقتحم للشبهة. فلا يمكن أن يكون 
تازه ؤللنه. 

بل الظاهر والصحيح أنّ القول باستحقاق العقاب مطلقاً حتى إذا لم يصادف 
الحرام الواقعي من جهة أن ملاك استحقاق العقوبة في باب المعصية والتجرّي 
واحذ 200 حققناه في محله من قبح التجري والضفاة العقاب فية د وهو 
الخروج عن زي العبودية وحق طاعة المولى. 
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ويرد على المطلب الثانى: ما في الكتاب من الاشكالين على الميرزا يل . 
إلا أن الاشكالين واردان فلى قتي الميرذا النائينى ملي لا حاقٌ مطلبه. فإِنّهِ يقصد 
أن العقوبة _بناءً على عدم قبح التجرّي وعد العستاق لقاب علبهناكهاضه 
بالمعصية - إِنّما يكون موضوعه وموجبه مركب من جزئين مخالفة التكليف 
والملاك النفسي للمولى مع عدم وجود مؤمّن شرعي أو عقليء أي التكليف 
النفسي المنجّزء أمّا وصوله بنفسه أو بحكم طريقي شرعي فليس شرطاًء وهذا 
واضح . وتعبيرات الميرزا النائيني عللة الأخرى تشهد على ارادته ما ذكرناه. 

الجهة الثائية: بناءً على أن العقاب يكون على المعصية لا التجّي - كما هو 
مبنى المير زا النائيني يي - يقع البحث في أن المخالفة للواقع إذا اقتحم الشبهة قبل 
الفحص هل توجب استحقاق العقاب حتى إذا لم يكن حجة على الالزام في 
معرض الوصول إذا كان يفحص بل حتى مع وجود حجة وأمارة على عدم 
الالزام» أو يختصٌ العقاب بما إذا كان حجة على الالزام في معرض الوصول يصل 
إليه إذا كان يفحص عنه؟ أو يثبت العقاب إذا خالف أحدها من الواقع أو الطريق 
الذي كان يصل إليه إذا فحص ؟ 

اختار الميرزا النائيني يك في فوائد الأصول الأول أي أنّ الأقوى استحقاق 
العقوبة على مخالفة الواقع سواء وافق عمله الطريق أم لا أو لم يكن طريق 
مخالف أو موافق وعدم استحقاق العقوبة على مخالفة الطريق إذا لم يخالف 
الواقع . 

ما الأخير فلآنٌ المفروض أن الطريق حكم طريقي لمحض الكاشفية؛ وهو 
لا يوجب تقيبد الواقع وصرفه إلى مؤداه كما أَنّه لا ملاك نفسي فيه؛ لتكون 
مخالفته معصية. وهذا واضح. 


قاقد ازا نت 
غ/ ىج 


وأمًا الأول فلأنّه قد ارتكب الحرام الواقعي بلامؤتن عقي أو شرعي ولا اثن 
لموافقته للطريق مع عدم العلم به والاستناد إليه ؛ لأنّ الطريق والحكم الظاهري 
بوجوده الواقعي ليس مؤمناً بل بوصوله واحرازه بل تقدم أن المشهور تقوّم 
الحكم الظاهري بالوصول فلا حكم ظاهري فعلي مع عدم الوصول. 

وفي أجود التقريرات فصّل بين القول بوجوب الفحص بملاك العلم الإجمالي 
فالعقاب ثابت على مخالفة الواقع مطلقاً ؛ لأنّ العلم الإجمالي قد نجّر الواقع من 
دون توسيط الطريق» والقول بوجوب الفحص بملاك أخبار وجوب التعلم فهي 
تنجز الواقع بتوسيط الامارة والطريق؛ لأَنْهِ دل على وجوب الفحص عن الامارة 
والاحتياط بلحاظها؛ ولهذا لو علم بعدم وجود الطريق لو فحص لم يجب عليه 
القعصي والتشفياط. 


وأشكل على ذلك السيد الشهيد الصدريٌ قائلاً : 


ما إذا كان المبنى لوجوب الفحص أخبار التعلم فهى وإن كانت فى طول 
احتمال الطريق إلا أَنّ منجزيتها تكون للواقع ابتداءً؛ فإنّ الأحكام الظاهرية ولو 
فرضت طولية من حيث الموضوع للحكم المشكول إلا أنّها في تلك المرتبة تنجز 
الواقع ؛ لأنّها ناشئة دائماً عن التزاحم في الملاكات النفسية» وليس للحكم 
الطريقي ملاك نفسي لكي يكون تنجيز الحكم الظاهري بلحاظه. وهذا واضح. 
ففي فرض الشك واحتمال الطريق يكون وجوب الاحتياط المستفاد من الأخبار 
منجزاً للواقع . فتكون مخالفته معصية» فيستحق صاحبها للعقاب. 


وأمّا إذا كان المبنى العلم الإجمالى فالمفروض انحلاله بالعلم الإجمالى 
في دائرة الطرق المعتبرة» فاحتمال ثبوت الواقع خارجها يكون مومناً عنه 
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وغير قدو من أول الآمر يحسبيه القرظى ع زاتنيا الستدو كاله الكتاليك 
الفلوية بالاتممال فى ذائرة الطرق . والتروضن الدلة مكالقة لعسى متها 
بحسب الفرض . 

لأ يقال |3 الاتحاذل اتنا يكو بس التحفى واللفر موز الافباراكة 
ما قبله فالعلم الصغير لا يحل الكبير؛ لأنّْ أطرافه منتشرة في كل أطراف 
الكبير. 

وإ عقت قلك: لس احد الالفيع قبل التسصضى اصمفرمع الأشرئ وا نما الترق 
في المعلوم. فالمعلوم في العلم الثاني هو التكاليف الموجودة ضمن الطرق 
والامارات» وفى الأول ذات التكاليف: 

فإنه يقال: بل الانحلال ثابت بلحاظ نفي الفقويةنى اكل الأس ع نمض أ 
الأطرافبواق كانت مضفرة وواحدة قل القع اله أن لكلف يمكد هن أول 
الآمر أن قمعا تعدى التكالش السلوية اعبالا شمن ارق ميف لو 
صادف مخالفتها زائداً على مخالفة المعلوم اجمالاً ضمن الطرق كان مؤمناً عن 
عقاب: زائن» تظينها إذا غلم العمالاً بتجاسة دمية فى أحد الآناتين والجمل 
نسائنة بواة فى الكر قله يمكند اجراء البراءة أو الطيارة عن التعانية البولية 
على اجمالها لنفي العقوبة من ناحية مخالفتها إذا ارتكب أحدهما وهذا واضح. 

فالصحيح عكس التفصيل الذي ذكره المحقق النائيني # . 

وقد أضاف السيد العهيد 4 فرضاً ثالناً وهو .ما إذا كان الميتى عدم جريان 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا البراءة الشرعية قبل الفحص فأفاد أَنّه حينئذٍ إذا 
قلنا بعدم الموضوع للقاعدة كبروياً أو صغروياً فالنتيجة استحقاق العقوبة 


ولغوا راع 6-7 
/ 1ج 


بمخالفة الواقع كما أفاد الميرزا النائيني 2 » وأمًا إذا قلنا بعدم جريانها من باب 
الشبهة المصداقية ‏ أي احتمال وجود الطريق الوارد والرافع لموضوعها بحيث 
لو لم يكن طريق في معرض الوصول كانت البراءة العقلية جارية واقعاً إلا أن 
المكلف لا يعلم بها - فحينئذٍ أيضاً لا عقاب في البين ؛ لأنّ المخالفة للواقع وإن 
كانت تتحقتة إلا ألها مؤاتن حنها واقعا . 


نغمء قل يقال يتحقق نوع من التجدي من قبل المكلف حيث لم يكن يحرؤ 
المؤمّن إلا أن المفروض عدم العقاب على التجرّي وإلا ثبت العقاب على كل 
حال ولو لم يخالف الواقع - وهو المنسوب إلى صاحب المدارك والصحيح كما 
تقدم - وهو خروج عن الفرض في هذه الجهة. 

وهذه الاضافة غير كابلة للقبول؟ قاذ المؤمن سواء كان شرغياً أو غقلياً لايد 
من العلم به. فمع عدم العلم به لا يحكم العقل بقبح العقاب واقعاً. إلا أنّ هذا 
الكلام معناه أنّ الفرض الثالث - وهو كون التمسك بالقاعدة العقلية من باب 
الشبهة المصداقة: ت غير سفول فى ندعف فقصوة اننيد الأسفاة ف أنه اذا 
فرضنا معقوليته كان لازمه انتفاء صحّة العقوبة واقعاًء فلا يكون إلا التجدي بل لا 
تجرّي بالمعنى المصطلح؛ لثبوت التأمين وقبح العقاب حقيقة بحسب الفرض. 

الجهة الثالثة: موارد قد يخفى فيها تنجز الواقع قبل الفحص وبترك التعلّم : 

منها ‏ ما إذا كان غافلاً عند الارتكاب. 

والصحيح فيه ما في الكتاب من كفاية الاحتمال قبل الغفلة ؛ لتنجز التكاليف 
قبل الفحص واحتمال أداء ترك التعلم والفحص إلى الغفلة وهو متجه. نعم الغافل 
من أَوّل الأمر في كل عمره ذلك قد يكون خارجاً. 
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ومنها ‏ في الموسع إذا ترك في أَوَّل الوقت. وحكمه ما في الكتاب أيضاً من 
التفصيل. 

وشها- فى المضيق الذى لايد من التعلء قبل الوق #العلام التمكن مد فى 
الوقث سق رقو قم إلى ثلائة كما في الكتاب؛ والمهم القسم الغالف مقهاء 
وهو ما إذا كان ترك التعلّم موجباً لعدم القدرة على الامتثال واقعاًء وقد استفاد 
السيد الشهيد يك من أخبار التعلّم تارة فعلية الملاك قبل الوقت حتى مع العجز 
الناقئء من ترك التعلم وأخرى :فغلية الخطاب أيضاً يتحو الواجب المعلق. 

وفيه: أَنّه من الأقل والأكثرء فإذا نفى فعلية الملاك في التنجز واستحقاق 
العقوبة فلا يمكن أن يستظهر من أخبار التعلم أكثر من ذلك؛ لعدم ظهورها فى 
أكثر من امداق القوية سل البطالفة برد اللي على أ ظيور الخطانات 
المشروطة في عدم فعلية الوجوب قبل زمان الشرط أقوى من الإطلاق المذكور 
في أخبار التعلم لو سلم ظهورها في سبق الوجوب. ودعوى ابائه عن التخصيص 
كما ور لخوعة لداملة: 1ش 


إلا أنّ في النفس في أصل الإطلاق المذكور لأخبار التعلّم لمثل هذا التعلّم 
اشكالاً: إن هذا ليس من باب تعلّم الأحكام بل تعلّم العربية والقراءة التي هي 
متعلق الوجوب والحكم الشرعي نظير ما إذا وجبت صنعة معينة كالصياغة 
وجوباً عينياً في وقت مضيق فإنّ تارك تعلمها يعجز عن الامتثال في الوقت 
المضيق لا محالة؛ وأخبار التعلّم ليست ناظرة إلى ذلك بل إلى ترك تعلّم الحكم 
الشرعي الذي خالفه وهو الوجوب والحرمة لا فعل القراءة او الصياغة وإن كان 
تتدلقاً الويجو ب قاثبات وجوب التعلى فى أسقال المقاء لايد :وأن يكو بالبلذك 
العام المذكور في بحث المقدمات المفوّتة. 


فاطو راهنت 
/ صواء وارا ج 


ومنها ‏ موارد الشك في دخول مسألة في محل ابتلائه في المستقبل فترك 
تعلم حكمهاء وهنا أيضاً يجري التشقيق الثلاثى المتقدم. إلا أنه فى الشق الأول 
منها لا يجب التعلم ؛ لامكان الاحتياط حين الابتلاء. وأمّا في الشقين الآخرين 
فمقتضى الأصل مع قطع النظر عن أخبار وجوب التعلّم عدم تنجز التعلم عليه 
الآن؛ أن الابتلاء بالزلزلة مثلاً مشكوك والشبهة موضوعية لا حكمية فتكون 
مجرى البراءة . 

والاظفق قلت كبا أ اجعمال التكليق القع تمن ناحدية القبية الموضوفة 
اتن عد كذاك اله الميسفيلن: 

ولكن ادعي في الكتاب إطلاق أخبار التعلّم وشموله للمقام؛ لأَنّه لو كان قد 
تعلم الأحكام لم يكن يفوته الواجي عند أبعلاثه'به. ودغوى حكومة 
الاستصحاب لكونه قطعاً موضوعياً أجيب عليه في الكتاب بجوابين. 

إلا أن في أصل الإطلاق المذكور لأخبار التعلّم نظراً؛ إذ ظاهرها انحصار 
منشأً المخالفة بترك التعلم, لا احتمال عدم الابتلاء بالموضوع كما في المقام. 


نعم » لو كان يتعلم لما كان يفوته إلا أن هذا وحده لا يكفي بل لابد من استناد 
الفوت والمخالفة إلى ترك التعلّم. 

وبتعبير آخر: لابد من تنجز التكليف مع قطع النظر عن التعلّم وما ينشاً منه 
من الالفات أو القدرة على الامتثال. وهذا غير متحقق فى المقام. فيكون نظير 
من يحتمل الزلزلة أو الخسوف بعد ساعة فيريق الماء أو ينام فتفوته الصلاة» 
فإنهِ لا يكون معاقباًء وهذا واضح بناءً على طريقية وجوب التعلّم لا وجوبه 
النفسي أو التهيؤي. 
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بعد فرض تنجز الواقع في موارد ترك الفحص والتعلّم لا محالة يكون ترك 
التعلم تقصيراً ومعصية مستحقاً فاعله للعقوبة إذا أَدَى إلى مخالفة الواقع. 
ولا يكون ماياتى به المكلف مجزياً عنه بحيث لو علم بالواقع وجبت الاعادة. 


الا أن الفشهون خالقوا ذلك فى سالمن #تييقن يقيورفين: احداهناة 
الجهر في موضع الاخفات في الفريضة أو بالعكس جهلاً - ولوكان عن تقصير - 
والآخر: الاتمام مكان القصر جهراًء فإنّه قد حكم فيه المشهور باستحقاق 
الجاهل المقصّر لحكم الجهر والاخفات والقصر في السفر للعقاب ومع ذلك 
يكون الفعل الذي جاء به خلافاً للواقع صحيحاً ومجزياً لا تجب على صاحبه 
الاعادة عت إذا غلك بالحك الواقعى فى آثناء الوقت. 

فكأنّ الملازمة بين تحقق المعصية بلحاظ مخالفة الواقع وعدم صحة المأتي 
بد على خلافد قن اشعلت. فى هاتين المسالتين: 

ومن هنا تعرّض الأصوليين لكيفية تخريج هذه الفتوى المشهورة وتوجيه 
امكانها ثبوتاً. 

9 البحث الاثباتي فهو بحث فقهي مبناه استفادة ذلك من الجمع بين إطلاق 
أدلّة وجوب القصر وكذلك الجهر والتمام حتى للجاهل بالحكم وأدلّة وجوب 
التعلّم مع ما دل على عدم وجوب الاعادة على الجاهل في هاتين المسألتين» 
فإنّ المستفاد من الروايات الواردة فى ذلك عدم وجوب الاعادة على الجاهل» 
حتى إذا كان مقصراً ولو ارتفع جهله في أثناء الوقتء وهذا المقدار من المفاد 
يمكن أن يجتمع مع أَدلّة وجوب القصر والجهر والاخفات حتى على الجاهل, 


أضواغ و ازاء 7 تب 
/ عو ف 1ج 


غاية الأمر إذا فعل التمام أو الجهر أو الاخفات محل الآخر جهلاً لم تتجب 
عليه الاعادة» فتكون النتيجة ما ذهب إليه المشهور. إلا إذا كان فيه استحالة 

نعم » لو استظهر من أدلّة عدم وجوب الاعادة عدم وجوب القصر على الجاهل 
فن أوّل الأم روكذ لك الجهر والاخقات و أنها شرائظ ذكرية قذاك آم اخن إل" ائد 
بحاجة إلى عناية اضافية واستظهار زائد على المقدار المتقدم وهو متروك إلى 
محلّه من الفقه. والمحققون تصدوا إلى اثبات امكان تخريج هذه الفتوى 
المشهورة بعدّة طرق: 

الطريق الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية يي كما في الكتاب - وظاهره أنه 
تصدّى إلى علاج روح المشكلة على مستوى الملاك الذي هو روح الحكم. وأمًا 
كيفية الخطاب فلم يتعرّض له. والمظنون أَنّهِ يرى تعلّق خطاب واحد بالقصر 
المقيّد بعدم سبق التمام عليه جهلاً بنحو قيد الواجب لا الوجوب؛ وكذلك الجهر 
والاخفات وهو واحد في حق العالم والجاهل» غاية الأمر العالم لا يمكنه تعجيز 
شي وذاكف العاهل ونوا كااصيدة المأتي به من قبل الجاهل فلا يتوقف على 
وجود أمر وخطاب به بل يكفي في تصحيحه توفره على مقدار من الملاك لزومي 
وهو يكفي للعبادية » والمفروض تحقق قصد القربة منه ولو لاعتقاده وجوب ذلك 
علد عدا ولا دلالة في أدلة الاجتزاء على أكثر من ذلك فلا نحتاج إلى تصوير 
آم كر اضاد: 

واغوى + أنغدم سبق التنام لو لخد فيداً في الواجب لزم ترشح الوجوب 
الضمنى عليه ونتيجته حرمة فعل التمام ومبغوضيته فلا يمكن أن يكون محبوباً 
و 51 ا 
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دقوع عا أ كره نهذ | الفق من أذ ذلك النقيه من سهة اليضاد بيع 
النصفين من الملاك اللزوميين إذا حقّق نصفه الأوّل في الجامع ضمن حصة 
التمام» وليس من جهة المقدمية فلا محذور. وهذا الجواب نحتاجه حتى على 
فرضية الأمر بالجامع والحصة أو فرضية الترتب كما سيأتي . 


الطريق الثانى : ما ذكره الميرزا النائيني يع من وجود أمر ارتباطي بالجامع 
المي حدر والتمام أو الجهر والاخفات مع أمر استقلالي بنحو الواجب 
في واجب بالخصوصية إلا أنه مع ارتفاع الجهل يتحقق ملاك آخر في 
الخصوصية أيضاً. أو قل تكون الخصوصية دخيلة أيضاً في تحصيل الملاك 
الارتباطي للمركب الجامع فينقلب وجوبه إلى وجوب ضمني دكن يا على 
قاعدته الكلية من اندكاك كل حكم غير ذو مزية في الحكم ذي المزية. والنتيجة 
عدم امكان التدارك على الجاهل لتحقق الامتثال وزوال موضوع الواجب 
الاستقالال الخصوصية فيكوى غاصياً بلحاظة وممتغلا يلحاظ الأمر الارعباطى 
بخلاف العالم فَإله لذ يمكنه أن يحل الأمرين لامها ' 

واععرطن غلى ذلك كما فى الكداتب وأجينا عليه كنا فى الهامين وهى أجوية 

الطريق الثالث: الأمر الترتبي بالصلاة التمام إذا ترك القصر وخالفه وكذلك في 
اللعية والأشناك وهد ا ما ذكرم كاعش» القطامةة بووليس النتضود هنا الأمتور 
الترتبي بملاك التضاد؛ ولهذا لا يرد شيء من اشكالات الميرزا تي في عدم إمكان 
الآمر القرقى فى الاحيداد الناتفية الى لكجالك ليا» لكل ل#طادين الدركرية 
أصلا. والسش فق ى كاشف الغطاء ايقاع القرتب في الأوامر الضمنية ليتوهم 
ذلك بل لايعقل الترتب والتزاحم في الأوامر الضمنية كما قررناه في محلّه. 


فاطو ازا نت 
/ 1 صواء وارا 


كما ان القائل بامضاع العرتب بين الأضداد أيضا لا فى ان مسشكل قن 
المقام ؛ لعدم التضاد هنا وإِنّما يسمّيه بالأمر الترتبي بالتمام لكونه مترتباً على ترك 
القصر لأ أكشر. قلسن هذا هو التريب الاضطلاحن . 


والاعتراضات المذكورة فى الكتاب أجيب عليها إلا الاعتراض الأخير الذي 
للسيد الأستاذ الشهيد : - وقد جعله روح مقصود الميرزائ وهو بعيد - وهذا 
الاعتراض أيضاً كاعتراض المحقّق الأصفهانى يي اشكال فى الصياغة» فإنٌ 
المولى إذا وجد قسماً من ملاكه اللزومي يتحقق من الجاهل بالقصر ‏ أي المعتقد 
وجوب التمام بالاتيان بالتمام - فلا وجه لتقيبد خطابه الأولى بوجوب التمام فى 
حقه بل يجعله مطلقاً شاملاً المسافر الجاهل بهذا المعنى ولكنه يقيده بشرط عدم 
الاتيان بالقصر قبله بخلاف غير المسافر فيكون ما يتخيله المسافر الجاهل 
مطابقاً للواقع في حقه في فرض عدم الاتيان بالقصر قبله بخلاف غير المسافر. 


نعم هو يتصور أنّ أمره المطلق كالحاضر إلا أنّ هذا خطأ في إطلاق الأمر 
لافي أصله, وهو لا يقدح في صحة جعل الأمر المشروطء أي لا يكون هذا أمراً 
آخر على خصوص العالم بوجوب التمام. بل هو نفس الأمر الأوّل على كل 
مكلف غير المسافر العالم بوجوب القصر - الأعم من الشاك - ولكنه فى 
المسافر العالم بهذا الخطاب مقيد بما إذا لم يأت بالقصر فى السفر بخلاف 
الحاضرء فهذا خطاب عام يشمل الحاضر والمسافر المعتقد لوجوب التمام 
ويمكن أن يصل إليه وقد وصل إليه باعتقاده وجوب التمام عليه في السفر 
كالحاضر وحدّكه نحو المطلوب للمولى. وإِنّما يلزم المحذور إذا جعل أمر آخر 
لو فرك نفدل مقطاب غاص اللشافر) لاند جه ل على مو قامت عنةة 


خاتمة / فى شرائط الأصول المؤمنة 3 


الحجة على وجوب التمام؛ وهذا ليس لغواً بل يوجب العلم التفصيلي بوجوب 
التمام على من قامت عنده الحجة المحتمل عدم مطابقتها للواقع والعلم بعدم 
الاعادة حتى لو فرض خطأً اعتقاده بوجوب التمام» وهذا المقدار كاف لتصحيح 
الجعل مع فرض إطلاق الملاك كما شرحناه في تعليقنا على هذا الإشكال في 
الجهة التاسعة من بحث الترتّب فراجع . 


الطريق الرابع : ما في الكتاب بعنوان الترتب المسامحي وهو الأمر بالجامع 
وبالحصة وهي القصر غير المسبوق بالتمام بنحو قيد الواجب. وليس فيه زائد 
عما في الكتاب وما سياتي. 


ثمٌ إن فى الدراسات اشكالاً آخر وهو لزوم تعدد الأمر فى حق الجاهل وتعدد 
لقاب وقد الور جوايهه فاق الأدر راع مدي على الشساقر الفاهل |5 أله حيت 
يكون لحفظ ما يتبقّى من نفس الغرض اللزومي عند المولى فليس فيه عقوبة 
زائدة على عقوبة المسافر العالم التارك لتمام غرض القصر. نعمء تعدد الوجوب 
والآمر الأستشاذلى تعاصل إل الدع لا ببشاد هع ادله المركبات الخوداط يدانا 
يخالف ذلك 2 


والمهم ما في ذيل الوجهين المذكورين في الدراسات لتصوير فتوى المشهور 
- بعد الاشكال من قبله عليهما بكونهما خلاف ظاهر الروايات - من تقريب 
ظاهر في أَنّهِ لا يمكن الالتزام بما نسب إلى المشهور من الجمع بين الحكم بصحة 
العمل واستحقاق العقاب على المخالفة مع التقصيرء وكأنّه بيان ثبوتي حاصله: 
أ ْالجاهل بوسوي القضر أوالأنفقات لو ضلى قضيرا أو الخقاتاً وحضل مع قصد 
القربة حال العمل فلا يخلو الحال من أن يحكم بصحة صلاته أو يحكم بفساد 
ما أتى به ووجوب الاعادة عليه بعد ارتفاع جهله رغم أنه جاء بالقصر 


جم أضواء وآراء / ج ٠"‏ 


والاخفات. فعلى الأول لامناص من الالتزام بكون الحكم الواقعي هو التخيير 
بيذ ادر والتناء أو الشير ,والاتقداتء قلا حيطي الققان طن الثقيان بأد 
طرفي التخيبر وإن لم يكن المكلف ملتفتاً إلى التخيير حال العمل. 

وَعَلى القاتى لا مناصن من الالنرام يكو الضلاة كماما أو.جهراً هو الواجت 
على التعيين في ظرف الجهل. ومعه كيف يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب 
على ترك القصر أو الاخفات؟! ودعوى الإجماع عليه مجازفة محضة مضافاً 
إلى ألاليسن من الأحكام الشرعية ليسعدل عليه بالاجماع, 


والصحيح هو الوجه الأول وأنّ المكلف مخيّر بين القصر والاتمام في حال 
الجهل واقعاً فيحكم بصحة التمام لورود النصّ به وبصحة القصر إذا تأتى منه قصد 
القربة بمقتضى اطلاقات الأدلة الدالّة على وجوب القصر في السفر غاية الأمر 
يرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني بما دل على صحّة الاتمام فيبقى 
أصل الوجوب بلا معارض١١).‏ 

وهذا الكلام غريب منه: فإِنّهِ يمكن اختيار الشق الأوّل والقول بصحة القصر 
من المسافر الجاهل بوجوبه إذا تأتى منه قصد القربة ومع ذلك لا وجوب تخييري 
بل الوجوب تعييني للقصر المقيد بعدم سبق التمام عليه في حال الجهل ويكون 
تفويته معصية ومع ذلك يكون التمام أيضاً ميا إِمّا لكفاية الملاك أو للأمر 
الترتبي أو الأمر بالجامع كما تقدم. 

كفا يمكن اتخنار اللشق العاتى :والقول يعدم ضعنة القصر اذا اسنظهر من ليل 
اجزاء التمام ذلك فيدل عندئلٍ على اشتراط العلم بخصوصية القصر على المسافر 


.48/- 4/1/ :# دراسات فى علم الأصول‎ )١( 


خاتمة / فى شرائط الأصول المؤمنة ئ- 


بنحو قيد الواجب لا الوجوب» فيستحقٌ المقصر عن التعليم العقاب على تركه. 


القصر على المسافر كما هو ظاهر دليله والنصّ الدالٌ على الاجتزاء بالتمام من 
المسافر الجاهل لا يقتضى ذلك ما لم تكن فيه عناية اضافية كما أشرنا في أُوّل 
المبيا لك 


ص 247١‏ قوله: (الاعتراض الثالث...). 


ما هو الاتراطن الثالك فى أجود التقريرات والدراسات هو أله على فرص 
غيم الارسياط مام ميرد لراصو زا ٠‏ الكصر كدارن امي في اراسي 
وللازقه ده النقاياء وها كلاق ظطاس الأدلة (وسياق قبول البحيق 
الشهيد َي الاشكال على تقدير تعدد الواجب بنحو انع فى الواجب)» 
رحد لردكى العياج إذا أنه يقالبينا فى اكاب ب الماب القانم الضة: 
أو أن يقال أَنّه ليس في البين على فرضية المحقّق الخراساني يي الزام بذلك. بل 
ينكد أو ييل الراعجووا عدا وه انض تنييداً ولك يقد يدفى قرو التي 
عدرمين العا عوي مم 

وقد يقال: إِنّهِ عندئذٍ يكون فعل التمام منهياً عنه لكون عدمه واجباً فتبطل 
من هذه النائحية» والعله لهذا لم يذكره السيد الشهيد 26 

والجواتب: أله إذا كان علن أبناين اناد فلا مفرقية فيه وإن شضة 
أخذت عنواناً وجودياً يلازم عدم التمام من قبيل كونه الفرد الأول مثلاً فهذا من 
الاشكال في الصياغة ؛ بل هذا لازم على تقدير الأمر بالجامع والحصة أيضاً؛ إذ 


اضواغ و ازاء 7ت 
/ ف كه 1 


الحسظ السف هي الغو مطلقا وال" ويضة الأغادة خلن الجاهل ابشاء جل 
الحصة هي القصر المقيد بعدم سبق التمام جهلاً. وهذا واضح. 

فالصحيح: أنّ فرضية المحقق الخراساني يي هي وحدة الوجوب للقصر 
المقيد بالقيد المذكور من باب التمانع والتضاد. ويكون صحة التمام لوفائه بمقدار 
من الملاك الملزم. وياتي قصد القربة بالاتيان به خصوصا من المعتقد بوجوب 
التمام. ٠‏ 


صن 4905 قوله:(ثانياً ...ما ذكره المحقق العراقى انفسه...). 


إلا أن هذا يوجب أن يكون العالم بوجوب الجامع - أي القصر - تخييراً 
لا تعيبناً أيضاً يصح منه التمام وهذا أكثر من الفتوى الفقهية باحراز التمام عن 
الجاهل فإِنْها مخصوصة بالجاهل بمعنى المعتقد وجوب التمام عليه تعييناً. 

هن الال ٠‏ الهامشن ...وقاتيا :. 

حاصل الجواب: أنه لا يشترط فى المحركية الاستقلالية عدم وجود محرك 
الراقا مضه جاص رعو التسر المي الما فتها بويد بعر كان ادها 
الأمر بالقصرء والآخر الأمر بالجامع بين القصر والتمام المقيد بالجهل. فالأمر 
التخييري محرك بالنسبة للمسافر العالم بالقصر كما أَنّه محرك بالنسبة للمسافر 
الجاهل بالقصن العا بوجوب العام عليه لأنا الصهل هنا فيد الواجب 
لا للوجوب. فلا يقدح في وصول أصل الأمر المذكور والانبعاث منه غاية الأمر 
يتصور المكلف المسافر أنَّ متعلقه خصوص التمام كمن يعتقد أنّ الصلاة الفريضة 
يدا بالجت فالعول بمعدلفه لا بموشرعة, 


خاتمة / فى شرائط الأصول المؤمنة - 


وهذا بخلاف الاشكال الذي سوف يأتي على فرضية الترتب الحقيقي, فإنٌ 
الجهل بوجوب القصر قيد في موضوع التكليف بالتمام فيه. 

والجواب: أنّ هذا الأمر بالجامع للأعم من المسافر الجاهل والعالم بوجوب 
القصر لا يمكن أن يصل إلى المكلّف محركاً ؛ لأَنهِ لو علم به أو احتمله خرج عن 
امكان المحركيّة نحو الجامع بناءً على أنّ التمام إِنْما يصمٌ من العالم بوجوب 
التمام تعييناً. فالاشكال على هذا التقدير مسجّل بخلاف الأمر الترتبي, فالترتب 
المسامحي أرداً من الترتب الحقيقي الذي ذكره كاشف الغطاء . 

ص 275 قوله: ( والتحقيق أن يقال...). 

أ دعوى لزوم الالغاء فيدفعها كفاية موارد العلم اتتفصيلي 9 الإجمالي 
بالابتلاء ببعض ما لم يتعلمه من المسائل. وهي كثيرة بمجموعها. 

نعم » هناك جواب آخر لعله المقصود وهو أنّ ظاهر أدلّة وجوب التعلّم الدلالة 
على فعلية الملاكات وعدم العذر في تفويتها المستند إلى ترك التعلّم وعدم 
جريان أي أضل ترخيصي في موردها حتى الأصل الموضوعي المذكور. وهذا 
كلام صحيح . 

والصحيح فى الجواب: أوَلاً ما في الكتاب من أَنّ الموضوع لوجوب التعلّم 
احتمال الابتلاء. وهذا لا يرتفع حتى بناء على القول بقيام الاستصحاب مقام 
القطع الموضوعي ؛ لأنّه فرع ترتب أثر في المرتبة السابقة على المؤدى وبلحاظ 
القطع الطريقي. 

وثانياً - ماذكر أيضاً من أنّ الحكومة بلحاظ القطع الموضوعي إِنّما تكون لما 
ورد من الآثار بحسب لسان الدليل على عنوان القطع الموضوعي . 


أل ستهذا ع 


حجية الاستصحاب 

الأقوال فى الاستصحاب 
مقذان ها رقت «الاستصحاب 
تطبيقات للاستصحاب 


النسية بين الأماراث:والاً مول 


ححكية الاستصحاب 


الحال...). 


ليس المقصود ما هو ظاهر صدر هذه العبارة من ملاحظة مدلول صحيح زرارة 
مع مدلول الخطاب العام الدالٌ على الحكم الواقعي . كيف ولا تنافي بينهما بوجه. 
فإنٌ الأوّل يدل على التعبد ببقاء ماكان عند الشك في بقائه. وهذا لا ينافي ثبوت 
مدلول العام الذي هو الحكم الواقعي؛ لما تقدم من امكان الجمع بين الحكم 
الواقعي مع الظاهري وإِنّما المقصود ما هو ظاهر ذيل العبارة (كما هو الحال في 
أدلّة سائر الأصول والامارات بعضها مع البعض ) أي ملاحظة النسبة بين صحيح 
زرارة ودليل حجّية العام سنداً أو دلالة» فإنّهما حكمان ظاهريان متنافيان في 
مورد تحقق موضوعيهما معاً كما هو واضح. 

فى 4 قرلفه ( الرواء الأرك مناه 

كان الأنست تقديم البحث عن فقه الرواية بلحاظ جملة الجزاء فيها والذي 
جعل في التنبيه الأوّل كما أَنّ البحث فيه تطويل بلا مناسبة فنقول: جملة (فإنّه 
على كيد ) يدوا قيها احعالاى : 


7 اضواء وآراء / ج ١‏ 
لاب الهنفييه الجراء 


؟- أن الجزاء محذوف يدل عليه قوله: لا_المذكور سابقاً أي لا يجب عليه 
الوضوء. 

والجملة كانه الطليل سد مسد الجراف وقد اتشيعن الاتحتمال الأول وعم أنه 
مقتضى الظهور الأولي وعدم التقدير بأنّه لا ترتب بين اليقين بالوضوء مع الشرط 


وهو عدم اليقين.بالتوم بل شؤاء كآن .هذا اليقين أو لاكان اليقين بالوضوء السايق 


واحبب قارةة أن الجملة الأوان ستهيد للجراء أى .يما أله على يقين من 
وضوء لا ينقض اليقين بالشك. وفيه ركة؛ وذلك لعدم دخول الواو على الجزاء 
وحاجفه إلى عقاية التدهيد'ولةذال عليه 


وأخرى: بأنٌّ الجملة انشائية: أي أن له اليقين التعبدي. 


وفيه: مضافاً إلى العناية الفائقة في حملها على الانشائية» لا ينسجم مع 


اليقين في الكبرى؛ لأنه اليقين الوجداني السابق قطعاً إلا كان ركيكاً. بل 
لا يمكن فرض الشك مع اليقين التعبدي. 


والصحيح: إمكان جعل نفس الجملة جزاء, إِمّا بالنحو المذكور في الكتاب 
من كون الجزاء المترتب مجموع الجملتين» أي إن لم يستيقن أنه نام كان مضداقاً 
لهذا القياس , وهذا المقدار كاف في التفريع والترتب المفاد بالفاء والجزاء للشرط 
إذ لا يراد به الترتب الفلسفي . وما بافتراض الجزاء نفس جملة (فإنّهِ على يقين 
من وضوئه) بعد فرض أنّ اليقين مضاف في هذا السياق إلى ذات المتيقن مع 


تجريدة عن السايق واللاحق - وسيات أ هذا عو نباظ دق النقض بالعياف: ب 
وهذه الاضافة لا تصح عرفاً إذا تيقن النوم والحدث لصدق النقض ببقين آخر 
غندكل. _ كمااقن كيل الجملة.ى قلا وجه لقدير الجراء' وجعل الجملة غلة اه 
قامق سقامة يديل قمها الجراف: 

نعم » قد يستفاد من السياق التعليل أو اعطاء الضابطة والنكتة الكلية من هذه 
الجملة وأَنّها بمثابة علة الجزاء المقدر والمستفاد من الصدر وهو عدم وجوب 
الوضوء عليه فإنّه المناسب للجزائية مع المقام. 


ص 77 الهامش . 
الصحيح أن يقال: إن مرجع الوجوه إلى ثلاثة كما يلي: 


. 2 استظهار الجنس من اليقين في الكبرى كما أفاد المحقّق الخراساني‎ - ١ 
وللدقوقسى شن الكباي اميف على كرياة قساف السكره روك اليشين‎ 
بالوضوء صالح للقرينة على الخلاف.‎ 


١‏ - اقتضاء التعليل للتعميم. ونوقش في الكتاب بما حاصله: أنه من قبيل 
لا تأكل هذا الرمان لأَنّه رمان حامض . وهو لا يقتضى أكثر من التعميم فى حدود 
الرمان الحامض لا مطلق الحامض لأخذه فى التعليل. 


وكلة الاشكالين قايلان للدفم ينا ذكرة المحقق الشراساتي و جارة: 
ب + الهوم انين قيذا للفو يل الظر قدو خرف يا تدامين جية كون 
القع عد العفابت ذات الكضافة لذ كرون طاه ١‏ فى التقديد وقد ذكرو الفيرذا 


قو اقو ارات 
ا و وى 


وبما ذكره السيد الخوئي بي وغيره من الظهور في النظر إلى استحكام اليقين 
- سواء كانت الجملة تعليلاً أم جزاءً - وفى بيان ضابطة عامة ونكتة ارتكازية 
مقبولة بحسب العقل أو الطبع ولهذا قيل لا ينبغي وأبداً واتقضه بيقين آخر الظاهر 
في ارادة استحكام نفس اليقين. فبهذه القرائن ولعلٌ منها أيضاً تغيبر التعبير في 
البرك ين الفاتت إلى التغاطت يسظاد اراذة اعد ل خصوصن البقيخ فين 
باب الوضوء. 

لاك اتعقادة السمم مو فرالن خاريهية وه ورود نين الجملة في الروايات 
والصحاح الأخر ى» وكون القاعدة ثابتة عند العقلاء» وبحسب سيرتهم ولو في 
الأغراض التكوينية» وهذا كافٍ للتعميم واستظهار النظر إلى تلك النكتة بعرضها 
العريض غير المختص بباب الوضوء. 

صن 6# قولةة (أولآً دما سباتن ...): 

لم يأت ذلك فيما بعد. ويمكن أن يوجه هذا المطلب بأنّ اسناد التقض يكون 
بلحاظ وحدة المتيقن ذاتاً فإِنّها تكفى لصدق النقض بين الشك واليقين وإن لم 

ويمكن أن نمنع أصل استدلال المحقق يي من أَنّنا إذا جردنا اليقين عن متعلقه 
فخ الحدوث والقام خبيذا اللحاظ لأ يقين بالفعل: المكلك؟ لاله قدزال يفينة 
بذات الوضوع ]ة قيه أن التدريد يعني ملاحظة اضافة اليقين والشك إلى الجامع. 
وبهذا اللحاظ كما يوجد شك في الجامع بين الحدوث والبقاء يوجد يقين به 
أيضاً. ولا تناقض بينهما ذاتاً؛ لوضوح اجتماعهما معاً وإِنّما التزاحم في مقام 
الجري العملي الذي يكون في ظرف الحال والبقاء لا محالة وبهذا الاعتبار يصح 
ابيكاة القن قندرن ديد . 


ص 517 قوله: ( النقطة الثانية:... لا يبعد تعين الأصل الثانى ...) . 

قد يقال: بل بعيد فإنْ ما ذكره المشهور من الظهور في رؤية نفس النجاسة 
السابقة ١‏ لمظنونة الاصابة تشهد عليه الرواية في نقل العلل حيث ورد بعنوان 
( فرأيته فيه) وهذا مع مجموع ما ذكره المشهور إن لم يوجب الظهور في ذلك 
فسوف يقع التهافت في النقل الموجب لسقوط الحديث من هذه الناحية» هذا إذا 
لم نقل بترجيح أصالة عدم الزيادة على النقيصة وإلا أيضاً تعيّن احتمال المشهور. 


والجواب: أن جملة ( فرأيته فيه) ايها ليس ظاهراً في أكثر من رؤية 
الفحاسةالة أكقرء فالفزاهر مو العدي الاستمال والعك ل البقين بسيق التجاهة: 


ص 6١‏ قوله: (هذاء إلا أن الانصاف...). 

بل الأضاق أذ لبور سمل الكيرى و العليل قن 'الامفحاي لا مكو 
انكاره؛ أنه صريح في ذلك. فإذا لم تتمكن من احراز تطبيقه كان هذا بنفسه 
دليلاً على أنّ الامام هه افترض الاحتمال الرابع فى سؤال السائل ولويآن يريد 
أن يقول له إنّ علمك بسبق النجاسة غير دقيق وأنّك حيث رأيت النجاسة بعد 
الصلاة فلعلٌ صلاتك مع الطهارة. ولا ينبغي لك نقض اليقين بالشك. 

فالحاصل : استفادة كبرى الاستصحاب من الرواية ليست بالظهور بل 
بالصراحة. فلا تختل مثل هذه الدلالة بمجرد ذلك. 

ص 07 قوله: (منها ظهوره فى التعليل بالحكم الظاهري...). 

وبعبارة أحسن: نفى الاعادة بعد الصلاة والعلم بالنجاسة فيها حينها لا يكون 
من باب نقض اليقين بالشك لا بلحاظ الكبرى - وهو عدم الاجزاء أو كون 


قاقد ااه نت 
؟/ ا 1 


الشرط أعم - وهذا واضح. ولا بلحاظ صغرى هذه الكبرى؛ لأنٌ صغراها ثبوت 
نفس الحكم الاستصحابي لا الطهارة المستصحبة» والنقض إِنّما يصدق بلحاظ 
المستصحب لا نفس الاستصحاب كما أَنّه بلحاظ الحكم الظاهري الاستصحابي 
لا يقين وشك وإِّما ذلك يلحاظ المستصحب. 


نعم التكليف بجواز الدخول في الصلاة حال الصلاة يمكن أن يكون أثراً 
السعصحب :وهو الطهارة الواقعية ولو لكوتها أحد أفراد الشرط إله أن هذا ليس 
هو الحكم المعلل وإِنّما الحكم المعلل نفي الاعادة وهو ليس مربوطاً بنقض 
اليقين بالشك أصلاً. نعم لو قال: لأنّك بلحاظ الدخول فى الصلاة لم تنقض اليقين 
بالشك ولم يكن يجوز لك ذلك فقد ثبت في حقك حكم ظاهري فلا تتجب 
الاعادة صمَّ هذا التوجيه للحديث. 

إلا أَنْ مثل هذه العناية فائقة وعلى خلاف ظهور التعليل فى أنه لا ينقض اليقين 
بالشك لنفي الاعادة. وهذا بنفسه يكون قرينة وشاهداً على تعين الاحتمال الرابع 
فى فقه هذه الفقرة من الرواية. 

ثم إن ما ذكره السيد الخوئي #6 من وحدة جواب الشيخ والمحقق 
الخراساني قينا صحيح بلحاظ مقام الاثبات في الحكم الظاهري المنقح 
لموضوعات الأحكام ومتعلقاتها كالطهارة التي هي شرط للصلاة فإنٌ أجزاء 
الطهارة الظاهرية فيها يلازم اثباتاً كون الشرط هو الجامع فتأمل. 

ين 8ه قولهة (الأمر القاض ايبن 

لآبة من #شنيق دائرة مالعية التيتاينة أو #ريطة وائره العوظة يداء على نما 
ثبت في محله من صحة الصلاة في النجد, حياة. 


وقد ذكر الميرزا النائيني يك وجهين بناءً على المانعية لتصوير التضييق: 


١‏ - أخذ العلم بمعنى الوصول (بنحو الطريقية لا الصفتية) في موضوع 
المانعية. 


5 أخذ التنجيز أو عدم المؤمّن قيداً في المانعية. 


وعلى كلا التقديرين لابد من كون الموضوع للمانعية مركباً من النجاسة 
والوضول أو التتجيز..ورقب على ذلك أثد على الأذل :تقوم الامارات والأضول 
المحرزة مقام العلم دون الأصول غير المحرزة كالاحتياط في موارد الشك في 
الامتثال زعوي ارب منحة الغيلاة كي التيد فى للك الموار3 وهو يتالاك 
الفتوى المشهورة؛ ولعله لهذا رجّح التصوير الثاني . كما أَنّه فرّع على الوجهين 
مسألة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين مع كونهما معاً نجسين واقعاً بلا تمييز 
بينهما ونه على الأَوّل لا علم إلا بنجاسة واحدة فتصح إحدى الصلاتين بخلافه 
على النصوين القاني.. 


وقد أشكل على التصوير الأول السيد الخوئي ع بما هو مذكور في الكتاب 
وعدي ناف الوامن» 


كما استشكل السيد العهيدة على الصوير الأول بمافى الكناب. وأتامافى 
اليامقن م يديل القلم بالتجابة إلى خدم القلى يمكنهاً العم مع الوسداانى 
والتعبدي لو تمٌ ولم يكن فيه محذور ثبوتي. فهو لا يطابق الفتوى؛ إذ لا شك في 
الاجزاء في موارد الصلاة في النجس مع عدم وجود أصل محرز؛ لعدم النجاسة 
وعرياق البزاة القلية أن الشرعية عن لمات أو دواره العقلة فنا قن امس 
كنات ها عير وات أيكا بررط 1 


1 أضواء وآراء / ج ” 
وما النصوير القاقى:فعليه اشكالات عديذة: 


الأوّل: ما ذكره السيد الشهيد يي في الكتاب ثانياً من محذور الدور ونحوه في 
مقام الجعل والتنجيز والتعبد الاستصحابى . وأجاب عليه بأخذ المنجزية الشأنية 
أي تمامية أركان وموضوع المنجز فيه بخيث لو كانت النجاسة حكما تكليفياً 
لنجزه من اليقين السابق بالنجاسة أو نفس الامارة عليها أو العلم الوجداني 
التفصيلي أو الإجمالي غير المنحل أو الشك في الامتثال. وبذلك يندفع اشكال 


الدور ونحوه. 


وهذا الجواب وإن دفع اشكال الدور الثبوتي في أخذ المنجزية في موضوع 
المانعية إلا أَنّ لازمه العلم بعدم المانعية فى موارد الشك البدوي لعدم المنجزية 
الشأنية بهذا المعنى» فلا موضوع فيها لجريان القاعدة أو استصحاب عدم 
التجاسةء يليولة البرادة العلو يموع عصق أركان شه دمن التسعرات المشدمة: 
وكأنّ السيد الشهيد يي كان بصدد دفع الاشكال عن موارد استصحاب النجاسة 
وتنجزها لا موارد عدم التنجز. 

ولعلٌ الأصح أخذ المنجزية بمعنى عدم المؤمّن في موضوع المانعية ومورد 
الشك البدوي مع قطع النظر عن جريان الأصل المؤمّن فيه - سواء كانت القاعدة 
أو الاستصحاب أو البراءة - لا موٌمّن فيه فيكون مجرىٌ للأصول المؤمّنة لا 
مخالة» ولعله المققصود للسيد الستهيد 22 اا . 

الفاقى + أن المتجرية مرعقعة فى موارة السك البندوي بالبراءة التقلية أو 


وأجاب عنه بعضهم بأنّ الاسنتصحاب حاكم على البراءة ورافع لمؤمنيّتها . 


وفيه : أوُلاً - بطلان مبنى الحكومة فى الأصول المتوافقة. 


وثانياً - عدم جدوى المبنى فى المقام؛ لأنّ حكومة الاستصحاب على 
البراءة فرع جريانه والبراءة ترفع موضوع الاستصحاب وهو الشك في المانعية, 
فلا موضوع لجريان استصحاب عدم النجاسة ليحكم عليها. 


وبعبارة أخرى: المؤمّن العقلي أو الشرعي وارد على الاستصحاب فلا تصل 
النوبة إلى نكتة حكومة دليل الأصل المحرز على غير المحرز. 

نعم سوف تتجه هنا شبهة التوارد من الطرفين؛ لأنّ الشك مأخوذ في 
موضوع البراءة الشرعية والعقلية أيضاً: وهذا بنفسه أيضاً دور مستخيل لابد.من 
حلف إلا اله يحسب الننيعة لأ يهم بعريان الاستضيداب وتحكومعة: 

وأجاب السيد الشهيد يي عن الاشكال بما في الكتاب من عدم لغوية جعل 
أصول مؤمّنة شرعية في مورد البراءة العقلية كما في سائر الموارد. 

وهذا المقدار من الجواب بظاهره لا يجدي؛ إذ لا يدفع اشكال التوارد من 
الجانبين المحال. كما ان الاشكال ليس من ناحية اللغوية لكي يقاس بسائر 


المواردء إذ في تلك الموارد لا يلزم من جريان البراءة ارتفاع الواقع بخلاف 
المقام. ‏ كما ذكرنا فى هامقن الكتاب. . 


والجواب الفنى: أنّ موضوع المانعية وإن كان مركباً من النجاسة وعدم 
المؤمّن بالفعل إلا أن موضوع الاستصحاب والقاعدة بل والبراءة الشك في 
المانعية مع قطع النظر عن كل مومّن, لا الشك في المانعية مع قطع النظر عن نفس 
الأصل الموكق الغراة بخريائد: إذ للا موعب احتيية إطلاق آدلة القاعدة 
والانتجحاب يأك من ذلك 


أضواطوازاء تب 
51/ وى 


وإ شقت قلت إن موضوع الفاغدة والخشمحان الك :في التتعاية 
والطهارة الواقعية لا المانعية. وهو فعلي على كل تقدير» ولا ير تفع بجريان 
البزلرة صيع الفائعية. 


والتعبد بذلك لابد له من أثر عملي مصحح للجريان» لكي لا يكون لغواً 
ولأ لقوية فى تبعل أضول مؤمنة متعددة فى عرض بواحد. .كما ذكز السيد 
الشهيد تي - لابراز عدم اهتمام المولى بالحكم الالزامي من جهات عديدة 
فالقيد أن تكون المانعية محتملة مع قطع النظر عن أي مؤْمّن . وبهذا يرتفع اشكال 
التوارد والتوقف من الطرفين فيما بين الأصول المؤمّنة العرضية. وهذا روح 
جواب السيد الشهيد 2# . 

الثالث: ما سيأتي في توضيح اشكال المحقق العراقي يي بناء على الشرطية 
من قبلنا فإنّه جار هنا بناء على مانعية النجاسة أيضاًء وهو أنه يلزم فى طول 
5 بأن نامي اد الاستصحاب ارتفاع الشك في المانعية والقطع ارساعيا: 
وبذلك يرتفع موضوعهما بقاءً فينتفيان» وهذا معناه أنه يلزم من جريانهما عدم 
جريانهما وهو محال. 


وهذا المقدار من البيان يمكن الاجابة عليه بما سيأتي في الجواب على 
اشكال المحقّق العراقي يي - بناءً على الشرطية دهن أذ العيك فى النائبية لبن 
موضوعاً للاستصحاب والقاعدة بل مصحح لجريانهماء وأمّا الموضوع لهما فهو 
الشك في الطهارة والنجاسة, أي مع ارتفاع المانعية لا يكون أثر لعدم النجاسة 
الواقعية فيلغو التعبد به بقاءً. وهذا يكفي في جوابه أنه لا يلغو بل أثره ارتفاع 
المانعية نفسها إذ لو ارتفع التعبد المذكور رجعت المانعية الواقعية. بل هذا الأثر 


وهو ارتفاع المانعية واقعاً وحقيقة بالأصل أكثر من ارتفاعها ظاهراً به فأيّة لغوية 
في البين؟ 

وإن شئت قلت: إِنّ الموضوع إذا كان هو الشك في الحكم التكليفي فهو 
مأخوذ بنحو القضية التعليقية. أي لو لم يجر الأصل المؤمّن كان الشك فعلياً. 
وهذا صادق حتى بعد جريان الأصل فلا يلزم من وجوده عدمه. 


وهناك بيان آخر للاشكال سواء على الشرطية أو المانعية وهو أَنّ روح هذا 
التعبد جعل واقعى لا ظاهري وهذا لا يمكن استفادته من دليل القاعدة 
والاستصحاب بل ولا من شىء من أدلّة الأحكام الظاهرية بلحاظ موّدّاها. 
نعمء يمكن أن يترتب على نفس الحكم الظاهري حكم آخر واقعي يكون ذلك 
الحكم الظاهري موضوعاً له. إلا أنّ ذلك لا ربط له بمؤدّى الحكم الظاهري 
ولا يثبت به بل بدليل آخر بخلاف المقام. 


وإن شئت قلت: حيث إنّ قوام الحكم الظاهري وروحه التزاحم الحفظى فى 
الأغراض الالزامية والترخيصية, والأغراض الالزامية إِنْما هي في الأحكاء 
التكليفية لا الوضعية» فلا محالة يكون الشك فيها الذي هو المحقق للتزاحم 
الحفظى مقوماً للحكم الظاهري ومأخوذاً فى موضوعها حدوثاً وبقاء. فليست 
المسألة فريوظة باللغوية ع ومعده المي لير يان القاغية أو الاشتمكهات أو 
غيرهما من الأحكام الظاهرية ليقال بأَنّ ترتب الحكم الواقعي في طول جريانهما 
أخشن :افيد أثرا يحال المكلفه, 0 


ويمكن أن يجاب على هذا التقريب: بِأَنّ روح الحكم الظاهري محفوظ هنا 
أيضاً. بمعنى أنّ الشارع بمقتضى إطلاق دليل القاعدة والاستصحاب أو غيرهما 


اضواغ و ازاء تب 
8/ 11ت 


يبرز عدم شدة اهتمامه بالأغراض الالزامية المترتبة على النجاسة كالمانعية في 
الصلاة عند الشك ووقوع التزاحم الحفظي فيها غاية الأمر في طول عدم 0 
الاهتمام هذا وثبوت الحكم الظاهري الترخيصي تتحقق المصلحة الواقعية 
للطهارة أيضاً أو ترتفع مفسدة النجاسة حقيقة. هذا لا يعني عدم انحفاظ روح 
الحكم الظاهري بل ارتقائه واضافة الملاك الواقعي إلى ملاكه. 


لا يقال: هذا معناه أنّ الحكم الظاهري في هذا المورد ليس فعلياً بل 
تقديريء أي لو لم يكن الملاك الواقعي محفوظاً أيضاً لم يكن المولى شديد 
الاهتمام به وهو لغو وخلاف ظاهر أَدلّة الأحكام الظاهرية. 

فإنّه يقال: هذا إِنْما يكون خلاف الظاهر لوكان الملاك الواقعي محفوظاً على 
كل تقديرء أي ولو لم يجعل المولى الحكم الظاهري ؛ لأَنّه لغو لا فائدة فى المورد 
له. وأمًا فى المقام فحيث إن عدم جعل الحكم الظاهري الطريقى 52 3 
يوجب ارتفاع الملاك الواقعي وتفويته وبالتالي احتياج المكلف إلى الحكم 
الظاهري الطريقي فلا يكون جعل مثل هذا الحكم الظاهري لغواً ولا خلاف ظاهر 
أدلّته فى الفعلية لا التقديرية؛ لأنْ الأثر موقوف على فعلية الملاك الظاهري. 
فتدبر ا 

نغ إن هذا الاشكال وسائر الأشكالات كلها الماعرد كا كفك امسفادة العريسة 
فى الشرطية أو التضيبق فى المائعية؛ وأما بناءً على تعلّق الأمر الواقعى بالطهارة 
الواقيية أو خم التجابية دلت كوي الدك الظاهرى دزا من بات الوفياذ 
ببعض الملاك وفوات الباقي بنحو لا يمكن تداركه بالاعادة وارتفاع موضوع 
الأمر الواقعي بملاك العجز فلا موضوع لشيء من الاشكالات والترخيص في 


التعجيز الاحتمالي أيضاً يكون للتزاحم الحفظي لا للتخيير الواقعي. 


إل أذ هذا فد يكورق خلاق: ظاهن الروايات الذاله على مه العلا فى 
النجاسة الخبئية جهلاً. 


ص ١‏ قوله: (وأمًا بلحاظ الحكم الواقعى بصحة إحدى الصلاتين...). 


هذا إشكال في الصياغة , وحلّه : أنّ قيد الوصول أو التنجز حيث إِنّه يمكن أن 
يبقى على الجامع الاختراعي الذهني البدلي كعنوان أحدهما فلابد من ملاحظة 
دليل المانعية وأَنّ المانع هل هو النجاسة الواصلة أو المنجزة المنطبقة على فعل 
الصلاة الخارجي تعييداً وينخو متخصر اوضق تخييراً وبدلاً: فعلى الثاني يحكم 
ببطلان كلتا الصلاتين في موارد عدم التعيين للمعلوم بالاجمال؛ لانطباقه على 
كل منهما بدلاً» وإن لم ينطبق تعيبناً. وعلى الأول يحكم أيضاً ببطلان الصلاة إذا 
أفى بياقى أحدهها فقط ؟ لاتعضا و الضدق الشارجى يلحاظ فعل الضلاة أيضا . 
وما إِذا جاء بهما معاً يحكم بصحتهما معاً وتحقق الامتثال بهما في آن واحد ؛ لأنّ 
العنوان المقيد بهذا القيد إِنْما ينطبق عليهما عند تحقق كلتا الصلاتين خارجاً نظير 
ما إذا أمكن ايجاد فردين من الصلاة في آن واحد. كما أنه في صورة الاتيان 
بصلاتين من نوعين فيهما يحكم ببطلانهما معاً؛ لأنّ كل واحد منهما له صدق 
خاري متحصر فى المعلوة بالالعمال.فتدير جيداً. 

ص 77 قوله:  4(‏ ما أفاده المحقق العراقى 2 ...). 

يمكن ايراد اشكال المحّق العراقي 2 بشكل آخر أوضعة وخاضلهة أن 
التستسهب ان تاق خفوص الطنهازة الوافنفية فالشروض أثها لبسة 
بخصوصيتها شرطاً بل الشرط الجامع بينها وبين المؤمّن أو الطهارة الظاهرية. 


اضواغ و ازاء نت 
/ ضواء واراء / ج 


وإن أريد استصحاب الجامع حيث إنّ اليقين بالفرد يقين بالجامع أيضاً 
فاستصحاب الجامع يوجب حصول العلم بتحقق الجامع في طول الجريان 
ووصوله إلى المكلّف ضمن الحصة الأخرى, فيرتفع الشك فيه الذي هو موضوع 
جريان الاستصحاب. فيكون من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه. فالحاصل: 
يلزم من جريان الاستصحاب في الجامع ووصوله إلى المكلف ارتفاع جريانه 
وتجعل شل هذا الأصل يكوق محالة. 


لا يقال: الموضوع هو الشك لولا جريان الاستصحاب. وفي المقام لولا 
الاستصحاب كان الشك في الجامع فعلياً. 


فإنّه يقال: هذا خلاف ظاهر أدلّة الأصول. بل كل دليل أخذ في موضوعه 
الشك فإنّ ظاهره أنّ الموضوع لابد وأن يكون محفوظاً حين ترتب الحكم عليه 
لا أنه يرتفع به. وهذا واضح. 

وهذا الاشكال لا جواب عليه إلا دعوى أنّ الشك في الطهارة الواقعية - أي 
في تلك الحصة من الجامع بنفسه - مجرى أصالة الطهارة أو الاستصحاب لما 
راق اعليها مرخ الأثر التاميقي :دخو ععقق الامتفال وى مشكركة حيس بعد 
جريان الأصلء وإِنّما المقطوع تحقق الحصة الأخرى بالأصل ٠»‏ وهو لا يقدح ؛ إذ 
لو كان الاشكال من ناحية ارتفاع الشك فالمفروض عدم ارتفاعه عن متعلقه. 
وهو الحصة,. وإن كان الاشكال من ناحية القطع قرسي القن وعدم الشك فيه لكي 
يجري الأصل في الحصة المشكوكة فالأثر ليس موضوع الاستصحاب ليستفاد 
اشتراط مشكوكيته وإِنّما ترتبه مصحح جريان الاستصحاب لكي لا يكون لغوا؛ 
ومن الواضح أنّ ترتب الأثر واقعاً بجريان الأصل أيضاً لا لغوية فيه وإنّما اللغوية 


حجّية الاستصحاب 1 
لو كان الأثر مترتباً بقطع النظر عن جريان الأصل . 

وهذا الجواب تام في مثل دليل أصالة الطهارة الظاهر في أخذ الشك في 
الطيارة الواقعية موضوعا ابا مض ١‏ اظثلافة عبائل للطهازة الواققوية 
المشكوكة هناء والتي تحقق فرداً من الشرط. وبالتالي من الامتثال» فلا وجه 
لرفع اليد عن اطلاقه. وتام أيضاً في دليل الاياسنيات ولوعقاية أ الينقين 
والشك في الحصة من الجامع أيضاً يصدق في حقهما النقض العملي إذا كان 
المطلوب هو الجامع بأن نفرّق بين باب موضوعات الأحكام. فتكون 
الخصوصية الفردية خارجة عن موضوع الأثر الشرعي المرتب على الجامع. فلا 
جري عملي بلحاظها وبين باب متعلقات الأحكام فإنّ الاتيان بالفرد أو الحصة 
الففال أي وجري عملي فتدير جيداً. تعوء هنا إشكال آخر بيناه ينا على 


مانعية النجاسة مشترك الورود. 

ص 7١‏ قوله: ( وهذا الاحتمال أيضاً بعيد...). 
ينبغى تحرير البحث كالتالى : 

اعترض على الاسعدلال بالضحيخة الثالقة بو جهين: 

الأوّل: عدم استفادة الكبرى الكلية منها. والجواب ما في الكتاب. 

الثانى : اشكال الشيخ الأعظم يع من انه لو أريد منها الركعة المتصلة فهذا 
مذهب العامة فتحمل على التقية؛ وإن أُريد الركعة المفصولة والبناء على الأكثر 


فهذا على خلاف الاستصحاب بل هو قاعدة البناء على الأكثر وتحصيل اليقين 
بالفراغ على كل حال. وهو أجنبي عن قاعدة الاستصحاب. 


أضو اغو ازاء نت 
/ 00 


وقد أَيّد المحقّق العراقي يك إشكال الشيخ بايرادين آخرين: 

أت الدسس اسضيحانب القز الترفدة لذن سنوان الرانكة الممكر كه لبن 
موضوع الأثر بل واقعها. 

وتوضيح الأول متهم : أن الفره المردة إنما يكون إذا كان المشكوك يعنوان 
آخر تفصيلى متيقاً كمافى القسم الناتي للكلى إذا كان الأثر لوافع البق أو الفين 
لا لعنوان الحيوان» وفي المقام لا يوجد ذلك بل واقع الركعة الرابعة مشكوكة 
أيضاًء وهذا واضح. 

7ب أشكال المقينية لعو لمكان اقبات بوقرع النعهه والسليع فى الركية 
الرابعة إلا بالملازمة العقلية. 

والعواب فاق الكنابء إلا الدهناك سواب اشر ذكره السيد الخو 24 فى 
الدراسات وهو صحيح أيضاً فراجع . فالمهم اشكال الشيخ . 

وقد احيت عليه فى تقريرات الميرزا النائينى بيٌ وغيره بأجوبة ثلاثة : 

الأوّل: بحمل التطبيق على التقية مع الأخذ بجدية كبرى الاستصحاب. 

والجواب: أوّلاً - ما في الكتاب من ظهور الصحيحة في الانفصال كما أن 
هناك قرائن على عدم التقية فى الحديث مشروحة في الكتاب. 

وثائياً - سريان عدم الجدية إلى الكبرى لا من أجل التعارض بين أصالة 


الجد فى الكبرى والتطبية الذي أجاب عليه فى الكتاب» بل من جهة أنّ جواب 
الامام ة فى الحديث ب(لا تنقض اليقين بالشك) بناءً على ارادة الاسنتصحاب 


غير جدّي في المقام على كل حال وليست كبرى الاستصحاب مستفادة من دال 
آخر ليحمل على الجدية كما في حديث الصومء فإذا لم تكن هذه الجملة جدّية 
فلا يستفاد التعميم إلا لما هو الجدّي وهو غير معلوم؛ فالتفكيك بين التطبيق 
والكبرى في مثل المقام غير صحيح. 

الثانى: ما ذكره المحقّق الخراساني يك من دعوى تقييد الاستصحاب 
- اوظاهره جقريد العكر الظاهري + 

وجوابه ما ذكره السيد الخوئي يك» وتوضيحه: عدم وجود أكثر من حكم 
واحد ويقين وشك به. وهو وجوب الركعة المتصلة. وهذا ليس مقصودا بحسب 
الفرضء والركعة المنفصلة لم يكن متيقناً منها وجوبها سابقاً. ووجوب جامع 
الركعة الأعم منهما استصحابه من القسم الثالث للكلي الواضح بطلانه. وأمّا ما 
في الكتاب هنا فكأنّه خلط بين مقالة صاحب الكفاية والميرزا النائيني . 

الثالث: ما ذكره الميرزا النائيني وشرحه السيد الخوئي ينا من أَنّه مع الشك 
يتولد تكليف بركعة منفصلة موضوعها مركب من جزئين: الشك وعدم الاتيان 
بالنشلة واقما , فسري اعضعات عه الأمياق بالفيلة كاسضحاب 
موضوعي ينقح موضوع هذا التكليف الجديد لا لاثبات وجوب المتصلة. 


واعترض عليه بوجوه: 
١‏ - ما ذكره الأصفهاني يي من عدم معقولية مثل هذا الجعل ؛ لأن موضوعه 
١‏ - ما في الكتاب بناءً على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 


ورفعه 0 للشك تعبدا. 


افوقو راهنت 
0 صواء وارا 


وجوابه ما في الكتاب, مضافاً إلى أَنّ المستفاد من نفس الصحيحة عدم صحّة 
الحكومة المدعاة لدى القوم كما هو الصحيح ‏ ولو في خصوص المقام. 

١‏ - ما في كتاب ( تسديد الأصول) من لزوم عدم صحة الصلاة إذا لم يأأت 
الفكلك لهاك الركنة ميقماك ول حاءيها عيلة وكيرت الماع وعيية 
صلاته بذلك مع أَنّه بناءً على تبدل الحكم للشاك لابد من الحكم بالبطلان ولا 
يلتزم به السيد الخوئي يك . 

وفيه: أنّهِ قد أجاب عليه في تقريراته بأَنّ الموضوع عدم الاتيان بالمتصلة 
لا سابقاً ولا لاحقاً وبعد الشك. وهذا واضح. 

ع -ما في الكتاب من الاشكالين الاثباتيين الذين ارتضاهما السيد الشهيد 5 . 


وسكى الانا كلهم على الامتكالقت الباق سبالمو على 
افراض شك ووسوي جد يدول" ارو لد 2 كان أقاد النبيه اهيلا بر كاز 
الأصفهاني يي - بل من أَوَّل الأمر هناك وجوب للجامع بين الركعات المتصلة أو 
الركعة المنفصلة مع الشك بين الثلاث والأربع 3 الاثنين والأربع بعد احراز الأقل 
د وكذلاك ضائرالخصوضيات ‏ شيكرى حال الشلك كيدا فى على التكليف الأذل 
واس موظيوعا للكليق نديد أصلاء فرقم الاشكالات الثبوتية المتقدمة كلاً 
- كما هو واضح بالتأمل كما لا موضوع للاشكال الاثباتي؛ لأنّ الذي يثبت 
بالاستصحاب بقاء نفس الحكم السابق بالجامع المذكور حتى عرفاً فضلاً عنه 
غقلاً»:وليسن هناك حكم مستقاد من الاستصحاب لم يكن تابدا سابقا. نعم كوخ 
التكليف والفريضة من أوّل الأمر بالجامع المذكور مستفاد من الأدلّة الأخرى 
ومن ذيل هذه الرواية ولا محذور فيه. فهذه الاشكالات غير متجهة. 


نعم» يمكن أن يقال: إِنّ الجملات الأربع أو الخمس الأخرى في ذيل 


الصحيحة لا يمكن أن يحمل اليقين والشك فيها على اليقين بعدم الاتيان بالركعة 
الرابعة المشكوكة الذي هو اليقين الاستضحابى بل لابد وأن يراد من اليقين فيها 
اليقين بالفراغ أوغيحة الفبل أو القين بالتلات ركعات - أي الركعات الثلاث 
المتيقنة المحرزة والركعة المشكوكة - فإنّ قوله ئِةِ : «لا يدخل الشك في اليقين 
ولأيطاط الحدعيا بالتقر ولكى يه الاك بالغين وم على اليقين فتن 
عليه » غير قابل لارادة اليقين الاستصحابى بعدم الاتيان بالركعة الرابعة قطعاً 
كنا امرق يد الننيد القوق يك آنا فى الذوامناك: ب .وائنا امب اليقين 
بالفراغ أو الصحة أو ارادة سيقن فشك ك وعندئذٍ لا يبقى للجملة الأولى 
(لا ينقض اليقين بالشك) ظهور أيضاً في ارادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة 
العا واستسحاب عدو الخيا ع امات ودرب الباق بال الركنة. كين 
وهذا لم يكن محتمل العدم لحكم العقل بالاشتغال ولزوم الاتيان به. فإن لم يدّع 
ظهوره في نفس المراد باليقين في سائر الفقرات فلا أقل من الاجمال. 

بل ما في صدر الحديث من قوله: «اضاف ركعة.... ولا شيء عليه » مرتين 
دليل على أنّ النظر ليس إلى أصل وجوب اضافة ركعة بل كيفيّتها. ولهذا أفاد 
الامام نيه بأَنها منفصلة بفاتحة الكتاب وأنّه إذا فعل كذلك لم يكن عليه شيء؛ 
أنه جاء بالاحتياط واليقين بالفراغ وعدم زيادة ركعة ولا نقيصتها قطعاً. وأمًا 
زيادة التشهد والتكبير والسلام المحتمل فهو غير مضر في حال الشك والسهو 
لكونها ليست من الأركان, فهذا هو المراد من قوله مك مرتين ( ولا شيء عليه) 
كبا بشية ذلك برووف شهدا السبير كن ينات رواناض اناه فلن الأكثر. فكأ" 
اللازم حفظ الركعات داخل الصلاة من حيث عدم الزيادة وعدم النقيصة. وذلك 
ايكون الل الكت الشسلة واحعيالقيادة الكسره غير الركوة غير كناد ؛ 
لكونها أذكارا لا تضرٌ زيادتها السهوية في نفسها أو بحكم هذه الروايات. 


افو اط ازا ات 
1/ و و ىج 


ص 7١‏ قوله: ( ويمكن أن تناقش المعالجة من وجوه...). 

كل هذه الاشكالات عي على تضور أن انتصهان عدم الأعيان بال ركعتين 
من باب الاستصحاب في الموضوع المنقح لأمر حلايد بضلةة الالحاط . ولد 
موحت لذلك يل هو من باب انتضحاب غذم الامعيال المندز العكليف الثايث 
ولا وهو متعلق بالجامع بين الصلاة الرباعية الموصولة أو المفصولة - بالنسبة 
للركعتين الأخيرتين - عند الشك. ويكون المكلّف به هو لزوم حفظ الصلاة 
الرباعية من ناحية الركعات الأربع وعدم الزيادة الركنية أي زيادة الركعة فيها. 
وهذا لا يحرز إلا بالاتيان بالركعتين مفصولة فإنٌ استصحاب عدم الزيادة بعد 
الاتيان بها موصولة لا يثبت ذلك للزوم الحفظ الوجداني لعدم زيادة الركعة 
- ولهذا أيضاً يكون الشك في أكثر من أربعة مبطلاً - فلا موضوع لشيء من 
الاشكالات الأربع التي ذكرها السيد الشهيد يي وقبل الأخير منها. كما لا مجال 
لما في هامش (الص )١8‏ كما يظهر وجه كل ذلك بادنى تامل. 

فجواب مدرسة الميرزا النائيني ‏ ومعالجتها روحاً ولب سليمة عن هذه 
الاشكالات: نعم» يبقى الشكال الاثباتي المتقدم على المعالجة الثانية وهو 
دعوى ظهور الصحيحة في استخراج الركعة المفصولة بخصوصياتها من 
الاستضهاب لاذات الركعة الرابعة. 

وقد أجبنا عليه في الهامش بجواب لا بأس به لولا ما ذكرناه من الاستظهار 
عن فق انرا الجدييت و اليقين فى بعضها لا يناسب إلا قاعدة البناء غلى اليقين 
والتفكياك :فى العراديا ليتق فى ققرالها كنااهر لاوم هلم السالعة ملؤت الظاهر 


جذا. 


ص 6١‏ قوله : ( تتميم :...). 

كأنّ المقصود البحث عن امكان تصحيح الصلاة بالركعة المتصلة عند الشك 
على مقتضى القاعدة وعدمه ‏ كما ادعاه المحقّق العراقي واشكل عليه السيد 
الخوئي ينا في الدراسات فراجع -. ش 

والنحك ناره فى الرظية بالقبية الركنه المسكركة واخرى باللسسيه الويادة 


ما الأوّل: فاستصحاب عدم اتيان الركعة أو بقاء وجوبها جار في نفسه وإن 
كان مقتضى الاحتياط العقلى ذلك أيضاً» لكون الشك فى الأتغال واستضحاب 
عدم الامتغال لو قيل 00-5 تعلية الحكد بالاستال 9 إن الاببعصحات 
الموضوعي في مرحلة البقاء وعلى القول الصحيح يرجع إلى استصحاب عدم 
الامتئال» وهو كاستصحاب احراز الامتئال يكفي في جريانه ترتب التنجيز 
والتعذير عليه عقلاً ولا يشترط في الاستصحاب أكثر من الأثر العملي. 


وأمًا البحث المفصّل الذي ذكره السيد الشهيد# هنا باعتبار كون الوجوب 
لهذه الركعة وجوباً ضمنياً والشقوق المذكورة في حقيقته. فالظاهر أَنّ كله 
بلا موجب؛ لوضوح أنه يجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة ولو بعد التشهد 
والتسليم لاحراز بقاء الوجوب الاستقلالي وعدم سقوطه وهو كاف في التنجيزء 
فهذ| البحت كله ؤائد: 

وأذا الغاق + .وهو -مافية الزيادة المشتملة فحيث إن النافية اتحلالية فقد 
تصدّق السيد الأستاذك ابتداءً إلى مسألة البراءة عن مانعية الركعة المضافة 
وأجاب عليه بما في الكتاب من تشكّل علم إجمالي منجز عندنا ثمّ أجرى 


افوقو راهنت 
0 صواء وارا 


استصحاب عدم الزيادة» وبضمه إلى وجدانية الاتيان بأربع ركعات والترتيب 
نكما فى الدراسات: .يخ رز الافطال يناء على التركيب فى المركبات الشبرغية 
5 شياعو مقشى الما الأولي المقرر في محلّه بن 
الاسعودان المحر ز للامتثال فلا يكون 538 مع البراءة المعارضة في طرفي 
العلم الإجمالي المتقدم؛ لأَنهِ يحرز امتثال ذلك العلم الإجمالي فما في هامش 
الكتاب هنا غير تام. 


وهذا كله واضح. إلا أنّ المحقق العراقي ‏ - كما في الدراسات - حيث 
اشترط احراز وقوع التشهد في الركعة الرابعة أشكل في كفاية ذلك لا محالة. 

وأجاب عليه السيد الخوئي يي بعدم دليل على اعتبار ذلك وإِنّما الواجب 
مركب من ذات الأجزاء والترتيب وعدم زيادة بينها وكلها محرز بضم الوجدان 
إلى التعبد . 


وهذا جواب صحيح كما تقدم. وأفاد السيد الخوئي يي بأَنّ عدم الحكم بصحة 
الشكوك غير المنضوصة إِنّما هو من باب ما ذل غلى أنه كلما لم يذهب وهمك 
(أي ظنك) إلى شيء فأعد الصلاة» وهذا عام فوقاني يبطل الرجوع إلى 
الاستصحاب المذكور. راجع كلامه في الدراسات. 

وممكق اق يقال» با "السعادديى هذه المسيقة وقريها من وواياف الشاء 
على الأكثر لزوم حفظ الركعات من حيث عدم الزيادة وعدم النقيصة في الشكوك 
داخل الصلاة (لا خارجها) وهذا إمّا كحكم واقعي أو ظاهري فلا يكون 
استصحاب عدم الزيادة كافياً؛ لأَنّهِ لا يحرز هذا الحفظ بالركعة المتصلة كما هو 
واضح. فعدم كفاية الاستصحاب يمكن أن يكون من هذه الناحية والتفصيل 
موكول إلى علم الفقه. 


من كر (الرؤاية الرابعة؛ وواية اسحاق ين مهار 

الظاهر عدم ظهور هذه الرواية فى الاستصحاب بل إِمّا ظاهرة فى قاعدة البناء 
على اليقين بمعنى الاتيان بعمل يقطع معه بصحة المأتي به على تقدير ‏ وهو البناء 
على الأكرب أو سمل مخ هذه الفاسة لذن اقادة الاتضيعاب أيضا كقاعدة 


اليقين بحاجة إلى ذكر اليقين السابق وذكر عدم نقضه أو بقائه أو نحو ذلك من 
الالسنة: 


ومجرد قوله هةِ: «إذا شككت...» لا يكفي للدلالة على وجود اليقين 
السابق والنظر إلى حجيته والبناء عليه. وقد 7 التعبير بالبناء على اليقين في 
انام سان الكت فى ورياك أ تروى كر يناري نايهن مسعددين ال 
الطيالسي عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله 31 : ول صلى كيت وشك في 
الثالئة ؟ قال: « يبني على اليقين فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة 
القران». ش 

وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي ابراهيم 2ةِ في السهو في 
الصلاة قال: « تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط للصلوات كلّها». 


وهذا الأخير صريح في ارادة تحصيل اليقين بعد الاحتياط وهو بالركعة 
المفصولة. وما ذكر من ظهور التركيب المذكور في فعلية اليقين ممنوع. فإن 
ملاك هذه الدلالة هو اللام الظاهر في الإشارة والعهد ولو إلى الطبيعة والجنس أو 
الأفراد؛ إلا أنَّ هذا فرع عدم وجود معهود آخر ارتكازي وهو موجود في مثل 
المقام لمعهودية ما هو الوظيفة العملية الشرعية وهي تحصيل اليقين بصحة العمل 
المأتي به. فالانصاف أنّ الرواية أيضاً لا ظهور فيها في الاستصحاب. 


.م / أضواء وآراء / ج * 
ضن 43 قولهة ومن كنا فد سكسس الآمر نعسيك باظلاق الشيو ع ): 
فيه : أوّلاًأَنّه من الجمع بين مفهومين متباينين لأنّ لحاظ قاعدة اليقين تقتضي 

ملاحظة زمان متعلق الشك وأنّه نفس زمان المتيقن المتعلّق لليقين» أي عدم 

المفريد للمعيقق والممكوك عن الزفان بخلاف تحاظ الاستصحاب قينا بابد 

مفهومين كما في المتن ‏ وليس الإطلاق جمعاً لمفهومين أو توسعة للمفهوم. 
وثاتياً د أن اللحاظين مساينان» فحص لو أمكن افادة التوسعة بالاطلاق فهو 

فرع وجود مفهوم واسع وليس كذلك للتقابل بينهما كما لا يخفى. 
وقالنا ء هذاه قل ندال اللقظ فى اكترهم مدق يلو يلحاظ المدلول 

الجدي. وأقل ما فيه أنه خلاف الظاهر. 

ص ١‏ قوله: ( ولكن الصحيح...). 

هذا صحيح لما في الهامش من أَنّ إفادة قاعدة اليقين بحاجة إلى عناية اضافة 
الك إلى التعيقن وهات الحدوقى ين العمل + .وهذا لارهه أن يكو النظر الي 
الأثر الثابت فى الزمان الماضى لا الحاضر وهو خلاف ظاهر الأمر بالمضى على 

اليقين أو عدم نقضه حين الشك فإِنّ ظاهره ملاحظة الأثر الفعلي لا السابق. 
17 دعوى الارتكازية للاستصحاب فيمكن أن يدعى ارتكازية روح قاعدة 

اليقين أيضاً التي هي روح قاعدة الفراغ والشك بعد العمل إذا كان له يقين حينه 

دكبااسى القالية ب 
كما أن ما ذكر من أَنّ العرف يتعامل مع زمان اليقين والشك بلحاظ زمان 


الزمان لا يكون إلا بملاحظة تقدم المتيقن على المشكوك, هذا صحيح إلا أنه 
لا يمنع عن صحة هذا التعبير في مورد ارادة تعلّق المشكوك بنفس المتيقن أي 
بالحدوك وععيق التريب ريع فسن البقيى والعفهما لى تبرة أن هذا لكشي فيد 
عناية زائدة. 

فى 331 قولدة (الروايةالنافساي.): 


يفك ذعوى |5 الامحات بساعة إلى والاعظة يرن ساق رشك لاعق 
وهذا غير مفروض ولا مستفاد من مثل هذا التعبير بل هذا التعبير يناسب أن يكون 
النظر إلى قاعدة عقلية أخرى وهي أَنّهِ في ترتيب الأثر والحكم الالزامي لابد من 
اليي :ولا كفي اللنو و ددا نعي :فا لصو اله تكون لا بالنين يشوك 
الغهرووالاتطار ايكون لابالبشى سروح الشهر أو وهل الفودووهة اران كان 
لازمه الحكم ببقاء وجوب الصوم في آخر الشهر وهو من الاستصحاب إلا أَنّه 
ليست الجملة الأولى بياناً للاستصحاب كبروياً ليستفاد منها العموم بل هذه دلالة 
التزامية يقتصر فيها على موردها في باب خروج الشهر ودخوله فتسقط الرواية 
عن الدلالة على كبرى الاستصحاب. ولعلّ هذا هو روح مقصود المحقّق 
الخراساني يي لا أخذ العلم موضوعاً في الحكم الواقعي. 

والتحقيق أن يقال: إذا لم يكن اليقين موضوعاً بل طريقاً محضاً فلماذا 
لا يكون وجوب الصوم إلا باليقين بدخول الشهرء ولا افطار إلا باليقين بخروجه. 
يفيك يحب الضوم ف ييوة السك لفروال 5 قار هذا لأ يمكن ان يكون هيناث 
أصالة البراءة والشك في موضوع الحكم, فمفاد الحديث كما في الكتاب أكثر من 
مجرد عدم حجٌّية الظنون والاحتمالات» وهو ما ذكرناه من عدم وجوب الصوم 
قبل اليقين بدخول شهر رمضان. وعدم جواز الافطار قبل اليقين بدخول شوال. 


أضواءنوازاء تب 
/ ىج 


كنا قاس الحدييق ارقاط ذلك الله الأرك الكلية (الشيى لا يدخل فيد 
الشك )» فلابد أن يراد باليقين والشك اليقين السابق بعدم دخول الشهر الجديد 
والشتاق فيه يوم الفك. 


وا ذ كرمة غدم ذكر اليقين السابق والفك اللالدى جوايدة أن لمدخول الشهر 
وخروج الهلال بنحو يكون قابلاً للرؤية أمر حادث مسبوق بالعدم ومتيقن دائماً 
وحيث إِنّ الرؤية والعلم واليقين والشك كلها ظاهرة عقلائياً وعرفاً في الطريقية 
لا الموضوعيةء يكون مفادها أَنّه ما لم يتيقن بحدوث الحادث تبقى الحالة 
السابتة هى الموقق العملى» وليسن هذا الآ الاستصحات::وهذا وجه ثالث لرد 
بقالة المحيّق الخراساني : . 

ص 44 قوله: (الرواية السابعة...). 

يمكن أن يناقش فيما أقاده السيذ الشهيد © بوجهين: 

الأوّل: أنّ مفاد الجملة الأولى لازم أيضاً بناءً على ارادة قاعدة الطهارة؛ إذ 
مراد الامام لي من تعليل وجه عدم الحاجة إلى الغسل بأَنّك أعرته إِيّاهِ وهو 
طاهر يمكن أن يكون نفى النجاسة فى الحدوث. فكأنّه يريد بيان أَنّهِ لا موجب 
اليل لابن ندية السابة العدرف : انلق اعرسم وعى طاض ولام تاحة 
النجاسة بعد ذلكء لكأل لأا فين ذلك فذكر كبرت الطهارة الحذوعية ليس مد 
جهة دخلها فى الحكم بالطهارة بقاءً عند الشك ليكون دليلاً على الاستصحاب» 
بل لسدٌ تمام 57 وتغوية الغصل و آنه إذا كان من تانهبد التحاسة الحدونية فهى 
منتفية بالعلم بعدمها بحسب الفرض وإذا كان من ناحية النجاسة بقاءً عند الذمي 
فهي منتفية بالشك وعدم العلم بها وهي قاعدة الطهارة -. 


وتمكن السواب: على هذا الأشكال: بأنالنظر لو كان إلى القاعدة لكفى أن 
يقول يأك للم بالنجاسة فلا خصوضية لكوئه قد أعاره الدوي :ظاهرا بل بعت 
لو كان أعاره مشكوك الطهارة بل نجساً مع احتمال تطهيره وغسله لكفى ذلك 
لجريان القاعدة في نفسه, فظهور الرواية في دخل الطهارة السابقة لا محمل له إلا 
الأيسهات: ْ ْ 

الثانى : لو سلّمنا الظهور في بيان الاستصحاب إلا أن استفادة التعميم لغير ياب 
الطهارة والنجاسة مع وضوح التسهيل فيه بالخصوص مشكل. وما يقال من أ 
التعليل يفيد التعميم لا يراد منه الغاء ما أخذ في العلّة من الخصوصيات والقيود 
فيستفاد منها قاعدة الاستصحاب في أبواب الطهارة في تمام الموارد» وهذا 
تمان فى تبرض يات الطها ره يتاع المدي إلى شيره إلى القناد 
الخصوصية وهو مع وضوح وجود تسهيلات شرعية في هذا الباب غير وجيه. 


وسمكن الاتجابة على هذا الاشكال أيضا مصمل معاى الينقين بالسانة 
والطهارة على اند من جهة كون اليقين والشك ذات الاضافة كما ذكرنا في التعليل 
في صحيحة زرارة «كان على يقين من وضوئه» خصوصاً مع ورود نفس التعبير 
في الطهارة الحدثية وهي غير مبنية على التسهيل. وفي الروايات الأخرى 
للاستصحاب وارتكازية نكتة الاستصحاب العامة. 06 ذلك قد يكفي 
لاستفادة الإطلاق من هذه الرواية. 


ص 48 قوله: (الجهة الأولى...). 


ذكر في مصباح الأصول تقريب دلالة كل شيء طاهر أو حلال على الحكمين 
الواقعي والظاهري ببيان أَنّه يشمل لما هو معلوم العنوان كالحجر والماء ولما هو 


فاطو ارات 
1 صواء وارا جح 


مشكوك العنوان كالمائع المردد بين البول والماء ؛ لأنه شيء أيضاً وهو في الأوّل 
يثبت الحكم الواقعي وفي الثاني يثبت الحكم الظاهري لا محالة. وهذا ظاهره 
التمسك بالعموم الافرادي. 


وبردغلية: أن إطلاق كل.شيء للمشكوك الأقرادي ليسن.دلالة أخرى غير 
لاقو مات تاليوك لكو اطلاقاً افرادياً جديدا؛ |ذ المتكر ف كودماة اويل" 
لا يخرج عن أحدهماء وليس فرداً ثالثاً؛ نعم حالة الشك إطلاق أحوالي 
لأحدهماء ولعلّه من هنا أفاد المحقق الخراساني في الحاشية تقرير هذا الإطلاق 
باحد طريقين اخرين وهما التقريبان المذكوران في المتن والذي احدهما لازم 
لعموم أفرادي - أو قل إطلاق أحوالي لا يرد 3 ما أشكل به في الإطلاق 
الأحوالن عاوالاكو إطلاق أخوالن إلا الد قده الإطلاق الأحوالى ته قال توا 
أبنت عق عدم سول اطلاقه لمثل هذه الحالة التى فى الحقيقة شبك هم 
جالخهم بل مج فالات المكلف وإمكاتك ليا اشافة الدهيو يمون لما نشت 
طهارته بشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً كما في بعض الشبهات الحكمية 
والموقوص: وال ضعي عر ا لقمر امن الكدوت «إقازة إن سقفت أخري ل 
يذكرها السيد الشهيد يي . 

وفيسه: إن أراد أن هذه الحالة ليست من حالات الشيء وتقسيماته فهو واضح 
البطلان» وإن أراد أنه من التقسيمات الثانوية للحكم وأنّ الشك والعلم بالحكم 
متأخر عنه فلا يشمله إطلاق الحكم. فقد تقدم بطلان ذلك فى بحث التعبدي 
وااتوضاي وا #عطاب النك مظاق دوناعية الشبييات النانرة أيفا «وبذلك 
تنبت واقعية الحكم وعدم التصويب واطلاقه لموارد العلم والجهل بمقتضى 
إطلاق أدلته من هذه الناحية. 


وقد أشكل على السك باطلاق الصدز سواء كناع اويا أن األضوالياً 
باشكالات ثبوتية مذكورة في الكتاب مع أجوبتها واثباتية ترجع إلى اشكالين 
ذكرهما السيد الخوئي يي نقلآً عن المحقّق الخراساني :# : 


اا اطلاق ا وصموه القع الغتاويى الراقعية أو الدائوية لا يضى ويخ 
التحكم ليها بكناويتها المطقية الخاضة بل يكوا كونه هيبا فيفيت العكت 
بالطهارة فى النائع التشكوك يولييه وتجاسقة للايعتوان كونه مشكوك النجاسة بل 
بعنوان أنه شيء وهذا الإطلاق والشمول لا يثبت ظاهرية الحكم ما لم يقبت دخل 
العف شيل الآمس بالمكس يتن الم ينك السك بالاطاذق يمن اشر رهد 
عدم أخذ قيد الشك وعدم العلم بالنجاسة في موضوع العام لنفي أخذه في كبرى 
الجعل وبالتالي يثبت واقعية الحكم لا محالة. 

؟- أنه لو أريد التمسك باطلاق الصدر بمعنى شموله لعنوان واقعي يشك في 
كيد أ الدبية الحقنية هوا رعيث لش الرافشي بحسي التوظن ره 
أرية اماف يه الخو اق التسكرك كوتسيو لا اماك أ النية الموفوهية .: 
فهذا بعد ثبوت التخصيص يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية البيّن 
بطلانه. 


وكلا الاشكالين إِنّما يردان إذا لم يمكن تصوير جعل واحد للحكم بالطهارة 
على موضوع واحد وافٍ بكلا المجعولين الواقعي في العناوين الواقعية 
والظاهري في العنوان المردّد. وأمًا إذا أمكن ذلك فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق 
العام للفرد المشكوك والمدّعى إمكان ذلك إذا جعلنا القيد للعام الشابت بعد 
التخصيص ما لا يكون خمراً أو بولاً معلوم النجاسة مع بقاء الخاص على اطلاقه 
بلحاظ النجاسة الواقعية للخمر أو البول. 


فاطو ااه نت 
1/ و 1ج 


والوجه في هذا النحو من التقييد أَنّهِ المقدار المتيقن عدم إمكان اجتماعه مع 
حكم العام؛ والضرورات تقدر بقدرهاء فلا وجه للتقيبد والتخصيص أكثر من 
فقدان المثافات يديهما بحيق لآ يندع الاأخل ريماء والمفروضن انكان ذلك بثاء 
على امكان الجمع بين الحكم الواقعي بالنجاسة والحكم الظاهري بالطهارة في 
المائع المردّدء فيثبت بذلك كونه ظاهراً فيه. ويكون واقعياً في غير الخمر والبول 
مثلاً. 


وبهذا نكون قد احتفظنا على وحدة الجعل وتعدد مجعوله وتغايره في مورد 
العناوين الواقعية عن مورد العنوان المشكوك, ولا يكون التمسك بالعام فيه من 
التمسك به في الشبهة المصداقية للمخصّص كما ان ثبوت دخل الشك في الحكم 
يكون بضم الخاص إلى العام لا بالعام ليقال بأنّ الإطلاق لا يثبت دخل 
الخصوصيات في موضوع الحكم. 

كدا الملا نالجع م احذوا ف كان العسعر ل سحاد و السعل 1قا ان ب خد 
في موضوعه الشك أو لا يؤخذء فالجمع بينهما في جعل واحد تهافت وتناقض ؛ 
لأنّ المأخوذ في الجعل عدم كون الشيء خمراً معلوم النجاسة, وهذا يصلح أن 
يكون جامعا بين الحكم الواقعي في غير الخمر والظاهري في الخمر غير 
المعلوم. 

وهذا هو يطلب السيد الشهية 44 
والجواب عليه : 


أولاع. القن مات رار اوبات الضف يا سرية النتصداتة 
لمخصصاتها فإنّه لا يقال بذلك فيها. 


وكانباك بالحلء وهو أن الإطلاق أو العموم بمعتى شمول فرد أويحالة ليكون 
منافياً مع حكم الخاصٌ فرع تحديد ما هو موضوع الجعل والكبرى في المرتبة 
السابقة من الخطاب العام والخاص» وما يكشف عن الجعل موضوعاً ومحمولاً 
الاطلاق بالمعى الاش لا مسق القمولء أ بسي كقق عدم وخل القيود 
المسكوت عنها اثباتاً في موضوع الحكم ثبوتاً. وهذا الظهور الاطلاقي الراجع 
إلى التطابق بين عالم الاثبات والثبوت في دليل الخطاب محفوظ مع قطع النظر 
عن شمول العام وتطبيقه على هذا الفرد أو ذاك أو حالة العلم أو الشك فيكون 
كاشفاً عن عدم دخل الشك وعدم العلم في موضوع الحكم بالطهارة: كما يكون 
الخاصٌ كاشفاً عن عدم دخل العلم بالخمرية في نجاستها فيكون الجعلان 
واقعيين فيقع التنافي بينهما بنحو بحيث لابد من تقييد العام بنقيض العنوان 
الخاص لا الخاص المعلوم حكمه. نظير ما إذا كان المخصّص متصلاً. وهذا 
واضح. 

ص 94 الهامش... 


يرد عليه: أنّ التطوير فى المتن يجعل الشك وعدم العلم بالنجاسة مأخوذاً 
قيداً في موضوع الجعل لا المجعول. وهو كاف في اثبات الظاهرية» وأمًا لسان 
الدليل فهو مقام اثباته والدلالة عليه لا غير. 


ضوع يمكن أن يقال بان سدالة كون الاطلاق لسن جمعاً للقيوة لأريط له ينما 
نحن فيه؛ لوضوح أنه حتى إذا كان عموم أحوالي كما إذا قال: كل شيء طاهر 
وفي جميع الأحوال سواء شككت في طهارته أم لا مع ذلك لا نستفيد منه الطهارة 
الظاهرية ؛ لأنّ هذا لا يعني جعل الطهارة عليه بعنوان كونه مشكوكاً ليكون 


افوقو راهنت 
/11/ صواء وارا ج 


ظاهرياً بل بعنوان كونه شيئاً» فالعموم لحاظ للقيود لا جعل الحكم منوطاً بها كما 
إذا قال: (أكرم كل عالم من أي علم كان ): فإِنّ هذا لا يعني أن الحكم ثايت على 
كل صنف من العلماء لدخل ذلك الصنف فيه بل هذا مجرد تنويع في لحاظ 
المفهوم في طرف موضوع القضية, وإِنّما تتبت الظاهرية حيث يؤخذ الشك قيداً 
في موضوع الجعل ولو ثبوتاً. بحيث يكون الحكم منوطاً به. وهذا لا يستفاد 
لا من الإطلاق الأحوالي ولا الأفرادي لكل شيء طاهر أو حلال» بل مقتضى 
عمومه أو اطلاقه الاثباتي اطلاقه الثبوتي. وعدم أخذ الشك في موضوعه 
يونا فيكو لحك رايا . 


فهذا الإطلاق - أعني عدم أخذ الشك قيداً - في الشيء الواقع في مدخول 
الكل مثبت لواقعية هذا الحكم لا محالة. 

واعل المقصوه هن :أ الاطلاق لعالخت الشاك لبس ها القيد هذا المح 
أي لا يقبت أخذ الشك قيداً في الجعل, وقد عبّر بهذا التعبير مسامحة كما يشهد 
لذلك ما يأتي في التعليق على المناقشة الثالثة البيان الثاني منها فراجع . 

نه إن الاشكال الأول وهو أن ثبوت الحكم في فرض الشك وحالته 
بالاطلاق الأحوالى أو الأفرادي لا يثبث أخذه فيه بل مجرد ثبوته فى هذه 
الحالة بعنوان كونه شيئاً وهو منسجم مع الحكم الواقعي المرسل الشابت في 
حال الشك. 

وهذا الاشكال غير وارد إذا كان النظر إلى الاطلاق للشبهات الموضوعية 
كما هو كذلك؛ لأنْه في حالة الشبهة الموضوعية - كما إذا ترد المائع بين 
كؤلة كيرا أوماة حاو قرش عرزت الطيارة أو الحليه كانث طاطوة لدبحالة؛ 


لاستحالة ثبوت الطهارة أو الحلية الواقعية في هذه الحالة». مع كون الخمر 
الواقعي نجساً وحراماً؛ للتضاد بين الأحكام الواقعية» فلا محالة تكون حكماً 
هري 

وإذ شعت قلت: الهبالملازمة ينيك أن هذا الك القايك فى حال الغك بنكو 
الشبهة الموضوعية قد أخذ في توشوهد الفك وبملدكة #الظوير الذي ذكره 
السيد الشهيد في المتن يكون جواباً على الاشكال الثاني وهو عدم جواز 
التمسك بهذا الإطلاق الأفرادي أو الأحوالي بعد ثبوت التخصيص وخروج بعض 
الأفراد - ليعقل الشبهة الموضوعية - لكونه من التمسك بالعام في الشبهة 
الموضوعية فعدين جيداً . ٠‏ 

والنيان المطور فى الننق يأتى لينيت آنأ القك مأحوة تبون فيد أ يقري 
اله لبو هن ايد هاا الخطاب العام يأكقر دن نمواره العلم بتجاسة البو 
موهوعا يحكياً رن مزوارد الاك تمض الدب ويك ]|1 لاد وروا وض 
بنقيض عنوان الخاصء فلا محالة يتقيد بعدم العلم بالنجاسة. وهو معنى أخذ 
الشك وعدم العلم بالنجاسة في الحكم بالطهارة للمشكوك, فيكون جعلاً ظاهرياً 
لذ محالة, 

وظاهر الكتاب أن السيد الشهيد 5 يريد بهذا البيان اثبات أخذ الشك في 
لجال ورالقالى ظاقرية لايع لدعي طاو اذا سيا من 1 ذا رض 
وجود جعل واحد للطهارة على كل شيء ليس خمراً معلوم الخمرية مثلاً 
فلا مانع من أن يكون خطاباً واقعياً بأن يكون معلوم الخمرية نجساً حراماً واقعاً 
فقط على ما سيأتي, فهنا خلط بين اشكالين» والصحيح ما سنبينه في المنهجة 
الفنية إن شاء الله الى 


أضواةوازاء م 
5/ ضواء واراء / ج 


وقد أجاب عليه السيد الشهيد يي بما ذكر في المتن من أنّ واقعية حكم العام لم 
يكن على أساس الإطلاق الأحوالي لخطابه لمورد العلم بالمخصص أي العلم 
بالنجاسة - ليرتفع ذلك بهذا المقدار من التقييد. ولا يبقى موجب لرفع اليد عن 
إطلاق العام لمورد الشك بل هو مقتضى التطابق بين عالم الاثبات والثبوت من 
ناحية عدم أخذ الشك في لسان دليل الخطاب. فإِنّه يقتضي أن يكون الجعل 
تبوتاً أيضاً خالياً من هذا القيد» وبالتان واقعياء وهدة الدلالة يضمها الى ولكلة 
الخاص على الحكم الواقعي أيضاً تج أن العام مقيد لبا بعدم عنوان الخاص 
واقعاً لا بعدم العلم به. فلا يكون الخطاب العام مأخوذاً فيه ثبوتاً قيد الشك وعدم 
العلم بالمخصص - أي عدم العلم بالنجاسة أو الحرمة فلا يستفاد الحكم 
الظاهري بل الواقعي كما لا يصح التمسك به في مورد الشك؛ لكونه شبهة 

إلا أنّ هذا البيان فرع أن لا يكون مفاد العام إلا جعلاً واحداً لا جعلان مبرزان 
بهذا الخطاب بنحو الأخبار أو جعل واحد موضوعه عدم الخمرية أو البولية 
المعلومة النجاسة أو الحرمة. وهو جعل واحد واقعي في غير الخمر وظاهري في 
المشكوك على ما سيأتي في دفع المناقشات التي أثارها القوم. وإلا فلا منافاة 
بين أخذ القيدين معاً عدم واقع الخاص في الجعل الواقعي وعدم العلم به في 
الجعل الظاهري إذا فرض تعددهما والجملة خبرية أو أخذ عدم الخمرية أو 
البولية معلومة الحكم على فرض وحدة الجعل حيث يكون هذا هو مقتضى لزوم 
الاقتصار في التقيبد والتخصيص على القدر المتيقن. 

والحاصل: لو فرض إمكان انشاء جعل واحد بهذا النحو فلا موجب -ما لم 
نبرز نكتة أخرى مما يأتي في المناقشات القادمة _لأن نرفع اليد عن إطلاق العام 


لنوارة القاك سؤاء كان أحواليا أو أقراهيا لولخومة يفوت التخضيصن تثبيد 


لا يقال: التمسك بهذا الإطلاق فرع احراز القيد الثبوتي للجعل في المرتبة 
السابقة وان عدم العلم بحكم المخصص أو عدم واقع المخصّص فما لم نحرز 
ذلك فى المرتية السايقة لا يمكن التمسك يه. 

فانه يقال+ ليس الأمر كذلك» إذ هذا بحسن الحقيقة من الشك فن أضل 
التقيبد والتخصيص الزائد نظير موارد الدوران بين الأقل والأكثر فى المخصّص 
وليس من الشبهة المصداقية للمخصص. فالتخصيص بعدم العلم بحكم الخاص 
أقل من التخصيص بعدم واقع الخاص. فيكون إطلاق العام للزائد على المتيقن 
حجة وبالتالي مثبتاً لكون القيد هو عدم العنوان الأقل من المخصص وهو الخاص 
التحلوع يحكفة,. 

لقال سسك بالاطلاق الاتياتي عن مدل :هذا التقييدء أعتى عدم التقييد 
بعدم الخمرية المتلومة التجاسة والحرمة ل لاثبات عموم الحكم وتبوعه فى 
المعلوم ليقال بِأنّه مقطوع العدم بل لنفي أخذ التقييد المذكور جداً في الجعل 
واثبات أن القيد - حيث يعلم بأصله ‏ إِنّما هو عدم الخاص واقعاً؛ فإنّ لوازم 
الظهورات حجة فيقع التعارض بينه وبين الإطلاق المقتضي لعدم أخذ واقع 
الغاض + ويحببي: النفيجة لآ يقث ما هو فيد الحدل تروعا فلا يفيت اللحكم قن 
مورد الشك. 


فإنه يقال: أوّلاً- يرد النقض بذلك في موارد التمسك بالعام فى مورد اجمال 
المشصضن الداتر بوم الأفل بوالأكي لجريان الماح المذكوى فتحهرفا يحرف 


فاطو ازا نت 
؟5/ ا تت 


وثانياً - أنّ التمسك بالاطلاق النافي للقيد الأضيق بعد فرض العلم بالتقيبد 
إكا يمأو بالأوسع منه أشبه بالتمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص. 


وبتعبير أدق: ظهور المطلق فى عدم أخذ أي قيد بلحاظ القيود المفهومية 
الى تكو :فيا ينها عبية الأقل والأكتر يشال ممه ادرف تعمل الظهور ارات 
الدائر أمره بين الأقل والأكثر لا الظهورات العديدة المستقلة بعدد المفاهيم 
والعناوين المتباينة للتقيبد» فإذا فرض وجود أصل التقيبد كان ذلك معناه انخرام 
الظهور في عدم أخذ القيد الأضيق المتيقن فلا يمكن التمسك بالاطلاق من 
ناحيته من حيث العنوان لكونه متيقناً من حيث المصداق, والمحكي الخارجي 
وإن كان غير متيقن من حيث العنوان. وهذا محل بحثه في العام والخاص. 


وهكذا يتضح أنّه لا مخلص من هذا التطوير إلا بانكار أصله الموضوعي من 
تعدد الجعل او ثبوت جعل واحد موضوعه عدم الخمرية المعلومة الحرمة 
والتجامة فار الأول خلاك ظيور نيل عمراخة السمل فى الانشاء ل التشباوح 
والثاني أيضاً في قوّة تعدد الجعل روحاً ولباً وإن كان د صياغة وهو خلاف 
الظاهر أيضاً وله العالم. 


ومن مجموع ما تقدم يعرف أَنّه كان ينبغي طرح البحث بالنحو التالي: 


فأولذ يذكر الشريات المذكررة لقطاوى الندى المشكر د سيف سي عد 
الحكم الظاهري. وذلك بأحد تقريبات ثلاث: 


١‏ ماعن السيد الخوئي نيدٌ من إطلاق كل شيء للمشكوك بوليته ومائيته 
- الشبهة الموضوعية - وظاهره الإطلاق أو العموم الأفرادي مع المناقشة فيه 
بأَنْه ليس اطلاقاً افرادياً بل أحوالى. 


؟ - ما عن المحقّق الخراساني يي في حاشيته من الإطلاق الأحوالي 
للشبهات التكبية والبوظوفة ٠‏ 2<" 1 

د تاهع البستق الكرابنا :فى اميت ايضا مرخ القبوة الأفرادى لالس 
الملازم مع الشكء أي الذي كين السك في نجاسته الذاتية الملازمة مع و 
وجوده بحيث لا حالة غير مشكوكة له بنحو الشبهة الحكمية او الموضوعية كما 
شف فى أ المدو اددع الكليدوالقياة كلب أو فاة نسو القبية المرضوعية أو 
نحي أو اهرب الل كان بعفرفة عالق _ يسو القبية الحكدية يقة يقال يار 
التقريبات الثلاث ترد عليها جميعا اشكالان اثباتيان مذكوران في كلمات 
الأصحا ب كنا أ هاك امكالات ويه إنا الاقامان نيما: ' 


ات اج هذا الأطلاق أو السوع لذ عت الحك في النشكوك يعوان أنه 
عكر انز ا يد فى سمال لتك أن الى وه وكو تاضيب لحك |لراقلنى قال 
أضا تابعر فى غرضي انهل وإنها لم الظاخري أن ريت دكل اليب أي 
الشك في موضوع الحكم . وهذا لا يثبته الإطلاق أو العموم المذكون يويعه أحدلة؛ 
إذ ليس مفادها دخل الخصوصيات الفردية او الحالية في ذلك الحكم. هذا في 
الإطلاق للمشكوك بنحو الشبهة الموضوعية, وأمًا المشكوك بنحو الشبهة 
الحكمية فعموم كل شيء ينفي فيه الشك ويثبت حكمه الواقعي لا محالة. وهو 
ظاض: 

وهذا الاشكال الذي سجّله الجميع على صاحب الكفاية #4 حتى السيد 
الشهيد يَيْعٌ غير وارد؛ إذ ثبوت الحكم بالطهارة او الحلية في مورد المشكوك 
بنحو الشبهة الموضوعية بل والحكمية أيضاً بنحو الفرض والتقدير - فإنّه يمكن 
فرض أن لا يعلم المكلف بمخصّص للطهارة الواقعية في مورد فيشك مع ثبوت 


فاطو ااه نت 
/ ع ا ست . 


النجاسة فيه واقعاً ‏ يلازم دخالة الشك فيه وبالتالي كونه ظاهرياً ؛ إذ لا يعقل أن 
يكون واقعياً في حال الشك مع كونه واقعاً خمراً ونجساً» فإذا دل إطلاق القضية 
الحقفية عليه كان ظاهريا ل معالة: 


اب أنه من التمسك بالعام في الشبهة المتضداقية لمخصضه أو منقيده؛ إذ 
لا اشكال في خروج البول والخمر مثلاً عن العام فيتقيد بعدمه لا محالة ومع 
الشك في الخمرية أو البولية يكون من الشبهة المصداقية للمخصص الذي 
لاسرو اسيك تدباقاء: 

وهذا الاشكال هو الذي يكون التطوير المذكور في لكات مالعا ادق 
وأقاالاتشكال السابى قاذ نرم بالظوير المتكور [د أجل عدم العل بالخمرنة في 
موضوع الجعل لا يجعله ظاهرياً بل يمكن أن يكون واقعياً كما إذا كانت النجاسة 
والحرمة مجعولتين على معلوم الخمرية او النجاسة والحرمة بناءً على امكان 
أخذ العلم بالحكم في موضوعه كما هو الصحيح. وإِنّما تثبت الظاهرية بعد فرض 
ثبوت النجاسة والحرمة للخمر واقعاً حتى في حال الشك. وعندئذٍ تثبت 
الظاهرية بنفس ثبوت الحكم في مورة الشاك كما تقدم . 

فالتطوير المذكور ينفع لدفع اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 


وقد تقطن المحقق الشراساتى 25 الى هذا الأشكال قن حاشيع وده يان 
العام من ناحية الحكم الواقعي كاه مقيداً بعدم واقع الخاص فيكون التمسك 
به من الشبهة المصدافية إلا أنه من ناحية الحكم الظاهري لا وجه لأن يكون 
مقيداً بذلك فلا يكون التمسك بالعام من هذه الناحية من الشبهة المصداقية, وهذا 
توضيحه الفني ما ذكرناه من أَنّه مع فرض تعدد المجعول وأَنّ العام يكشف عن 


الجامع بينهما يمكن أن يحافظ على ظهور الخاص في الواقعية وثبوته حتى في 
مورد الخمر المشكوك,ء ومع ذلك لا يقيّد العام إلا بالخمر معلوم الحرمة والنجاسة 
ويكون هذا جعلاً واقعياً في غير الخمر وظاهرياً في المشكوك خمريته أو حرمته 
ونجاسته. 

ولا جواب على هذا إلا ما تقدم: 


اولع القن وناك موا ره الشديات البعدا قد مين المشصضاتو السومات 


وقاتبا - الخل وذلك يأنّ الفرق بيزى الخاض المنفضل يمقابة المتصل فى 
الكشف عن المراد فكما لو كان متصلاً كشف عن تقيد موضوع العام بغير الخاص 
كذلك فى المنفصل . 

وإن شئت قلت: يرى العرف ويتعامل مع العام والخاص بما هما ناظران 
إلى مرحلة ورتبة واحدة من الجعل. فكما أنّ الخاص مفاده الحكم الواقعي 
غير المنوط بالجهل والعلم كذلك العامء فإنّ هذا لو لم يكن ممتنعاً ومحذوراً 
ثبوتياً - كما سيأتي في كلمات الأصحاب - فلا اشكال في أنه خلاف الظاهر 


و 


اثباتاً. 


واذ سفت قلف :أ هذا كاسسمال اتضاء ,واجن للكفيق هن فنداوليخ 
تصديقيين متباينين» فإنّه خلاف الظاهر جداًء حتى إذا كان غير ممتنع 
اسشعمالا , 


وهذا هو الجواب الفني عن شبهة المحقق الخراساني يك لا الايرادات الأخرى 


أضواغ و ازاء 7 تب 
/ عو فد 1ج 


المذكورة من قبل اليعشيح يضوان الاشكال والبحدور البو ؟قانها مندقة 
جميعاً على ما هو مبيّن في الكتاب. 1 

ص 1١١4‏ قوله: (التعليق الأوّل...). 

يمكق المناقشة فيه يأر استفادة الاستصحاب لا يرقف على ذلكهه بل يكفى 
الدلالة على أَنّ الطهارة أو الحلية المجعولة مغياة بالعلم بالاتتقاضء فإنٌ سد 
بهذا بنفسه تعبد بالاستصحاب؛ لوضوح عدم انحصار التعبد الاستصحابي بجعل 
غنوان. الانشيران واليقاء» بل لعل ادلة الاستعحان لا ظهور اهنا فى ذلك 
بالبطارقة :قاذ فيل 6ل حي ريت قن وما نيابت إلى نري واقة اهكان 
وافياً باقادة الاستصحاب. ْ 

عن 1١4‏ قوله؛ (التعليق الثاني ): 

قد يقال: ما في هذا التعليق متجه إذا فرض ارادة استفادة الاستصحاب من 
النسبة الغائية» وأمًا إذا استفدناه من إطلاق الطهارة لحالة الشك في القذارة بقاءً 
عو العبهة الموضوعية يد نت ذلك إلى لال :افقو لبان فى سورة الميزة 
الموضوعية فيثبت بالملازمة أ هذه الطهارة ظاهرية لا واقعية» فهذا ينسجم 
مع كون النسبة الغائية نسبة ناقصة وحدّاً واقعيّاً للطهارة المحمول في كل شيء 
طاهر. 

والجواب : أنّ هذا لا يثبت الاستصحاب بعنوانه وإِنّما يثبت الطهارة الظاهرية 
فى مورد الشك فى البقاء التى هى مفاد قاعدة الطهارة, وأمّا الاستصحاب فلابد 
5 اناك دغل العراك في البقا بتتضبو ضيه قي وهلا لت 


ص ٠١56©‏ قوله:(كماإذاقا لكل شىء طاهر وهذه الطهارة مستمرة إلى أن 
تعلم أنه قدو ْ 

بل لا يصح حتى على هذا التقدير ما لم يؤخذ في موضوع النسبة الثانية الشك 
فى بقاء الطهارة وإلا كانت بياناً لاستمرار الطهارة المجعولة بالجملة الأولى 

ص 3٠١60‏ قوله:( ثم إنه يرد على صاحب الكفاية...). 

فيه: أنّ هذا إِنّما يرد إذا كان استفادة القاعدة من المغيّى متوقفاً على ارجاع 
الغاية قيدا اليد وو آخا إذاكان اسطادعه على أساين الملادنة الى تون ذكر تاها فى 
تقريب كلام المحقق الخراساني يي فلا يرد هذا الاشكال؛ إذ اداج إلى ارجاع 
الغاية قيداً للصدر لاستفادة القاعدة بل لاستفادة الاستصحاب فقط. نعم هذا 
يتجه على تقريب صاحب الفصول نه على ما سيأتي. 

ص ٠١5‏ قوله: (كما أن لازم استفادة الحكم الواقعى والظاهري...). 

المقصود ايراد اشكال آخر على كلام صاحب الحاشية بلحاظ الغاية والذيل» 
وحاصله: لزوم ما يشبه الاستخدام أو استعمال اللفظ في معنيين. فإنّهِ إن أريد 
ارجاع الغاية إلى الحكم الظاهري بما هو حد واقعي له والذي يعني بقاؤه حقيقة 
م يدل باللخاسة وأند مع الشك في النجاسة الواقعية تثبت الطهارة الظاهرية ما 
لم يعلم بالنجاسة وارجاع الغاية إلى الحكم الواقعي بما هو استمرار تعبدي عند 
الشك فيها. فهذا يكون من قبيل استعمال اللفظ في معنيين لا باعتبار أن 
الاستمرارين الفيدق والواقعى معياخ [لانشمران ليقال انهما معثى واهد ويل لان 
الكبغمرار العيدى يكو لعن في البقاء مأخوذاً في موضوعهء بخلاف 


اضواغ و ازاء تب 
/ عو فد 1ج 


الالسمران الواقعي »+ وياعيبان أذ الاسسمراز الؤاقفي يلحظ نيه الحفق بحو 
الموضوعية لايجادها وجعلهاء بينما فى الاستمرار التعبدي يلحظ الطهارة 
المغيّى بما هي مشكوكة, أي بنحو مفروغ عنها يراد اثباتها الظاهري. 


وإن أريد جعل الغاية للاستمرار التعبدي بلحاظ الطهارتين في المغيى معاً. 
فهذا فى الشك فى بقاء الطهار#الظاهرية غير مقاسب؛؟ لأذة سانا ابسذانيا 
كوي لعلو يالف وبل المت ياوها عياء الاي فى كوي يل علد بالققاره كنا 
في موارد الشك في النسخ أو الشبهة الحكمية لنفس الطهارة الظاهرية بقاءً؛ كما 
إذا نك فى هك الطى بالجلا رافعاً لها أو شك في حجّية خبر الثقة مثلاً في 
التوشوغات أو القف ى قيام الحجةا حل التجايه بتو الننية انضوعي 
فإنٌ الغاية في جميع ذلك العلم بالنسخ أو الحجة على الخلاف أو أخذ عدم الظن 
بالخلاف قيدا. 

وإن أريد ارجاع الغاية إلى الاستمرار التعبدي لخصوص الطهارة الواقعية دون 
الطهارة أو للجامع , فهذا استخدام وارجاع للغاية إلى بعض مفاد الصدر المغيّى. 
وهو خلاف الظاهر على أنه لا يتم فيما إذا كان الشيء مشكوكاً حدوثاً بحيث 
كانت طهارته المتيقنة ظاهرية فقط. فإنُ الغاية فيها لا عفادن أن يكون العلم 
بالنجاسة حتى بلحاظ الجامع. 


وهذا الاشكال يمكن الاجابة عليه: 

أزلآء يكن أن يقال يان الذيل وكاو خاظرا الى قاغدة الايسحابه ‏ الين 
فى قاغرة أخرى غير أضالة الطهازة ودركووة ف الأذهان ب قا فحواها اليد 
بالاستمرار والبقاء مالم يعلم بالانتقاض. فلا محالة يفهم أنّ المراد من جعل العلم 


بالنجاسة غاية ارادة العلم بالانتقاض للحالة السابقة وارتفاعهاء ففرق بين ارجاع 
الغاية الصدر لذنات أصالة الطليازة عقن القناق» فالكابت فها اراق صوق 
العلم بالنجاسة وبين ارجاعها إلى الاستمرار التعبدي الذي هو الاستصحاب» 
فإِنّهِ عندئذٍ يكون المتفاهم منه ارادة العلم بارتفاع الحالة السابقة. وأَنّ التعبير عنه 
بالعلم بالنجاسة باعتبار وضوحه. 

وإن شد قلت: إ١‏ العرف ينهم أاذكز العلم بالتعاسة غاية انمساب 
الطهارة الظاهرية عند الشك في نسخها أو تقييدها بعدم الظن أو الامارة من باب 
الفرد الواضح من الغاية 10 العلم بالنجاسة أيضاً غاية في هذه الحالة 
ويعدى إلى لانم بالاتشاض مم ظير امسية الل بالتساسة انا . 


وثائياً ‏ يمكن جعل الغاية وهى العلم بالتجاسة الصريس فى ارادة العلم 
بالنجاسة الواقعية قرينة على رجوعها إلى خصوص الطهارة الواقعية وارادة 
الشك في الطهارة والنجاسة الواقعتين في موضوع الاستمرار التعبدي. فيكون 
الرجوع إلى بعض مفاد الصدر لا تمامه بقرينة ولا محذور فيه. خصوصاً إذا 
لاحظنا أن الحاجة إلى الاستمرار التعبدي إِنْما يكون فى ذلك لا الشك فى الطهارة 
الظاهرية ؛ إذ فيه يمكن التمسك بنفس دليل الطهارة الظاهرية والذي هو إطلاق 
الصدور نفسه حيث تجري أصالة الطهارة في تمام الشبهات الثلاث للطهارة 
الظاهرية باطلاق المغيّى نفسه بحيث يرتفع الشك فيها لا محالة فلا موضوع أو 
لساحة فيها إلى الاتعراد السيدى والاتهمحاب» 


والمتنلخص من مجموع ما تقدم: أن التعليق الثاني والثالث يرجعان إلى 


جم أضواء وآراء / ج * 


أن استفادة الاسنتصحاب من هذه الجملة مع الطهارة الواقعية أو هي والظاهرية 
من الصدر إذا كانت بنحو جملة واحدة ذات نسبة تامة واحدة فى طرفها نسبة 


أن الغاية أعني (حتى) في هذه النسبة الواحدة تقع طرفاً للمحمول بنحو النسبة 
الناقصةاء :والنسية النافصة عى الامكمرار الخقيض المحعمول أو النسية لها العيدى 
لذن الأنسعرار الفيدي يحفاع إلى الحكه بالالنسيران هيدا يصدو السبة العانة أو 
الحكم بالطهارة الظاهرية بقاءً ما لم يعلم بالقذارة وأن يؤخذ في موضوع ذلك 
الشك في الطهارة الأولى فلا يمكن استفادة ذلك من الجملة الواحدة بل حتى إذا 
أرجعنا الجملة إلى نسبتين بالتحليل كما هو الصحيح فإنّ ثبوت المحمول المقيّد 
ينحل إلى ثبوت ذاته وثبوت القيد له. أي كل شيء طاهر وطهارته مستمرة إلى 
حين العلم بالقذارة إلا أن ذلك بمعنى الاستمرار الحقيقى لا التعبدي. 


ذآن أريد فاده افد على أساس عو سوم العملة إلى شين 
مختلفتين (هما كل شى طاهر. والطهارة إذا ثبتت فهى باقية تعبداً إلى حين العلم 
بالقذارة) فهذا لا محذور فيه ثبوتاً. ولكنه خلاف الظاهر اثباتاً؛ لوضوح أنّ 
الجملة المذكورة لا ترجع إلى مثل هاتين النسبقين التامتين بل استفادتهما معأ 
منها ممتنع للطولية بينهما ؛ إذ الثانية لكي يكون استصحاباً لا مجرد قاعدة الطهارة 
في كلّ شك لابد وأن يؤخذ فيها الفراغ عن الطهارة الأولى وثبوتها في الحالة 
النناقة والساف فى بقائها : 


ثم إن كلام صاحب الكفاية يك فرع أن لا نستظهر رجوع الغاية إلى الموضوع. 
بل رجوعه إلى المحمول أو النسبة فيكون المحمول طهارة مغياة أو ثبوت 
الطهارة من بالعلى بالنجاسة والة لم يكن .ما يدل على الاستمرار أضلا بل 


مفاده كل ما لا يعلم أَنّهِ قذر طاهر» وهذا ليس إِلَّا القاعدة لا محالة» وسوف يأتي 
ضكة هذا السظيهار. 


ثمٌ إنّ وجه اصرار مثل المحقق الخراساني وصاحب الحدائق يع على استفادة 
الطهارة الواقعية في طرف الصدر مجيىء عنوان الشيء في موضوع الصدر الذي 
هوعلى عند العناويق الوافعية الأخرى يناس ب كون المحمؤل غليه حكما واقعياً. 
فهذه النكتة مشتركة عندهم» وإن اختلفا بعد ذلك فيما يستفاد من الغاية. 


وهذة النكنة أيضا غير مخيحة لأ كلمة ( سوه اسدت من العتاوين 
الزافية يل عو مفهوم نيهم وابيع أت يدهت لذأ كيد النموء افد الستران ال رلى 
المناسب مع الحكم الواقعي , كيف والمركوز عرفا أن الطهارة والنجاسة لا تثبت 
الأنياء يقوان كونها شيداء أى يبهذا التعوان الميهم العام الشامل لكل »+ 
فالاتيان به في موضوع الصدر ليس إلا لافادة التعميم في الحكم بالطهارة م 5 
يعلم القذارة وهذا يجعل أنّ المستظهر من مثل هذه التركيبات رجوع الغاية إلى 
الموضوع وهو الشيء؛ لأنّه بنفسه لا يناسب أن يكون موضوعاً فكأئه يقول: كل 
ما لا تعلم أنه قذر - أي شيء - كان طاهر. فيكون مفادها القاعدة فقط . 

ويمكن تقريب كلام صاحب الكفاية يي بما يدفع الاشكالات المذكورة من 
قبل الأعلام» وذلك خلال مقدمتين: 


الأولى - أَنّ ظاهر الصدر كون عنوان الشيء تمام الموضوع للحكم بالطهارة 
والحلية» وهو عنوان واقعي ولا وجه لرفع اليد عن اطلاقه وارجاع الغاية إليه. بل 
قد لا يناسب جعل (حتى تعلم) الذي هو قيد زماني راجعاً إلى الذوات. وإِنّما 
تاميرف إن الحدك والاال. لحك ب اليرية ف الحملة. 


أضواء دارا تب 
/ تك تله ل اق 6 


الثانية - استفادة جعلين من الذيل: 
حوره" كرت أعراء نسي وبحرية واه فى الحملة. 


وثانيهما: ثبوت الحكم بالطهارة والحلّية حتى يعلم بالنجاسة والحرمة. وهذا 
يوجب بقاء الصدر على إطلاقه فى غير العناوين الخارجة بالتخصيص مثبتاً 
اليا ريه لقا الواسية ب اسغبرر الطيار» الله فى هوا ره لالد روالترده إل 
أن يعلم بالنجاسة والحرمة, وهذا في مثل قولنا: (الماء كلّه طاهر حتى تعلم أَنّه 
تغيّر بالنجاسة ) وقولنا: (كلّ شيء طاهر حتى تعلم أَنّه تنجس بالبول) واضح» 
فإنه يستفاد من الصدر طهارة الماء غير المتغيّر بالنجاسة واقعاً. كما يستفاد من 
الذيل أنه مع الشك ما لم يعلم بذلك تكون الطهارة باقية ظاهراً؛ لمكان التقييد 
بعدم العلم» وهذا لا يتوق على أذ القدير واستقادة نسبعين تامشين من جملة 
واحدة. بل يكون بملاك الدلالة الالتزامية التي ذكرناها. 

ون شفت قلت عاد من الذيل فيد الضدر» وهو طيازة كل ماءاننا 
لأ يكوق مخيراً مغلوء التغئر» فكانه قنال: العاء كله طاض إلا إذا كان 
تتكيراً بالتجاننة وععلوماء وكل توم ظاهر إلة إذا كاج يولا أو شمر سعلزم 
الهاي ْ 


وقد تقدّم أن مثل هذا الخطاب يمكن أن يكون واقعياً في غير السول 


والخمر... من العناوين الواقعية الأخرى ويكون ظاهرياً في المردد بينهما من 
دون لزوم تعدد الجعل والنسبة التامة. 


وجواب هذا التقريب : 

اول أله الاين الانتضحاب بل يع قاغدة الطتيارة عبفه الشلف فى 
الطيارة الواقعية الأشياء عناوينيا الواقغية؛ لآ ميفاد اليل بوت الظهارة 
واللعلاهي حال عنم الدلب باللجاياترالخرية واد كان من العافد قن اللا 
أو الحدوت: 


وإن شئت قلت: إِنّ غايته ثبوت الطهارة الواقعية ظاهراً إلى زمان العلم 
بالقذارق أما أن 3القدمع أجل الايسيحاب أو القافدة #فيذا لك عدد بين الول 
كما أنّ ظاهر جملة (فإذا علمت فقد قذر) دخالة نفس العلم في الحكم بارتفاع 
الطهارة؛ مها ينى أن قيوتة أيظأ لمجره عد العلد هالقذارة وليين ذلك إلا 
القاعدة. ْ 

وثانياً - هذا الاستظهار يصلح إذا كان القيد أو الاستثناء ولو بلسان الغاية 
راجعاً إلى مجموع أمرين استثناء العنوان المخصّص الواقعي والعلم به كما في 
المثالين المذكورين. ولا يصلح فيما إذا كان القيد أمراً واحداً وهو عدم العلم 
بالنجاسة أو الحرمة» فلا تتشكل تلك الدلالة الالتزامية للكلام؛ إذ لا يمكن أن 
يتوج كل هىء طهر براقع مقيدا بالتحين إل" إذا الخد مقيرا وسعرفا إلى العتاويخ 
الواقعية كالبول والخمر والدم. وهو خلاف الظاهرء فلا محالة يكون قيداً واحداً 
راجعاً إِمَا إلى موضوع الصدر أو محموله, فيكون ظاهرياً على كلا التقديرين. 

كما أ ماذكر من غدم تتاسب الرجوع إلى الموضوع - أي الشيء حاف غير 


محلّه ؛ لأنّه ليس كالعناوين الأؤلية» بل عنوان انتزاعى يصلح تقييده بالغاية 
الزمانية: 


أضواء:وازاء م 
/ ضواء واراء / رج 


هذا #مضافا إلى أله من المعلوة أن مجده الضينية لا يمكن أن يكون موضوعاً 
للحكم الواقعى بالطهارة والحلّية إلا إذا كان مشيراً إلى العناوين الواقعية» وهو 
خلاف الظاهرء بخلاف ما إذا كان الحكم ظاهرياً فيكون الموضوع الشيء الذي 
لا يعلم نجاسته وحرمته. 

ص 23٠١7‏ قوله: (وأما القول المنسوب إلى صاحب الفصول...). 

الظاعر أ امشقاةة صاحب الفصول 4 أيضاً مبتنية على استظهار ارجاع الغاية 
إلى المحمول أو النسبة لا الموضوع. فيكون مفاد الرواية كل شيء طاهر طهارة 
إلى أن يعلم بالنجاسة. وحيث إِنّه قد أخذ العلم بالنجاسة غاية فيها يعرف أَنّها 


ظلاهرية» وحيق حكم راثيا بائية إلى العلى بالقذاره مبركة الس ) لبن 
الأنعمار والاترسيكانب عند الك فى اليقاء: 


والجواب عليه يما هدم من أن هذا الانتمرار واقفى ل تغيدى» أى. عد 
اهار لاحر ينا المسدرلة :قي افيه سقيفة إلى التلى بالتسابنه لا غير إن 
وجائحة إلى النفاظ كنبية أخرى مبايتة وطولية ويتعفل انتقادهها من اللسنة 
الغائية الناقصة . 


ص ٠١9‏ قوله: (أمّا وجه عدم معقوليته فباعتبار...). 


يلاحظ عليه: أنّ عدم القذارة بمعنى المجعول الفعلي قد أخذ في موضوع 
جعل الطهارة. وهذا لا محذور فيهء وأمًا النجاسة فتكون مجعولة على العلم بها 
ولو جعلاً لا مجعولاً: إذ لين هذا الدليل متكفلاً لبيان جعل التجاسة ليستظهر منه 
أخذ العلم بالمجعول فيه المحال. وإِنّما يستفاد ذلك بالملازمة العقلية البرهانية 
وهي تقتضي أن يكون المأخوذ العلم بالجعل لا المجعول لاستحالته؛ فلا موجب 


لرفع اليد عن ظهور الدليل في أنّ الطهارة المجعولة في هذا الدليل واقعي. بل 
لا وجه لرفع اليد عن ذلك حتى على مبنى القوم من استحالة أخذ العلم بالحكم 
في موضوعه مطلقاً. إذ ينكشف بالملازمة أنّ المأخوذ في طرف النجاسة ما 
يكون سسكا عسدهر من العلر بالضدور والاتفاء أو غير ذلك مما ارتكبوه من 
التأويلات في بعض الأدلّة الظاهرة في أخذ العلم بالحكم في موضوعه من الفقه 
وهذا إن اه تأويلاً في تلك الأدلة قلسي كا وياة في هذا الذي لعدم تكفله 
بيان حكم النجاسة موضوعاً ومحمولاً بل حكم الطهارة» ويستكشف منه حكم 
التعاسة بالدلازمة العقلية فاذا كان ميحالا الخد العلم بالنجاسة في موضوعها 
كان المدلول الالتزامي ما هو ممكن لا رفع اليد عن ظهور الدليل في الواقعية لو 
سل أصلف 

لا يقال: مقتضى التلازم المذكور أن يكون موضوع العام نقيض الخاص» 
فإذا كان موضوع النجاسة العلم بالجعل كان اللازم أن يكون موضوع الطهارة 
الواقعية عدم العلم به لا عدم العلم بالمجعول. فيلزم الغاء ظهور العام في أَنّ الغاية 
غدم المجعول: 

فإنّه يقال: لا وجه للالغاء المذكور بل يلتزم بِأَنّ الطهارة المجعولة بهذا 
الخطاب مغياة بعدم العلم بالنجاسة بمعنى المجعول بحيث حتى لو أمكن محالاً 
العلم بجعل النجاسة وبموضوعها دون استلزام ذلك العلم بالمجعول الفعلي كانت 
الطهارة ئايتة؛ أن هذا الفرض لا يتحقق خارجاً لكي يلزم التنافي بين الجعلين . 


نعم» يمكن تغيير الاشكال بنحو آخر حاصله: أن ظاهر هذا الخطاب أخذ 


قاقد ازا نت 
/ وى 


عدم العلم بالنجاسة في موضوع الحكم بالطهارة ثبوتاً بحيث يجتمع هذا 
الاحتمال مع الحكم بالطهارة لا أن الحكم بالطهارة بهذا الخطاب يوجب رفع ذلك 
الاحتمال, وهذا لا يمكن أن يكون طهارة واقعية ؛ لأَنّ احتمال اجتماع الضدين 
كالقطع بهما مستحيل» فلابد وأن تكون ظاهرية. 

صن +11 .قوله:(وقد.ذكرنا امن آثار أحذ اليقن :..). 

هناك أثران يترتبان على المبنيين : 


الأزل الديناء على اهل النقيى السارق موضوعا له بسكة اجدراء 
الاستصحاب في موارد الامارة إلا بناءً على مبنى قيامها مقام القطع 
الموضوعي. بخلافه على القول بأنّ الموضوع ثبوت الحالة السابقة» واليقين 
مجرد طريق إليه. 

الغائى :- أله بدا علي أخذ البقين السابق موضوغا لو اكفق الشلاف: وائه 
لذكقيوت للعالة النائقة كان الاستصحاب جارياً واقفاً لمتقق موشيوعنةه قبناء 
على اجزاء الحكم الظاهري يحكم بعدم الاعادة أو القضاء. وهذا بخلاف ما إذا 
قيل بِأنّ الحالة السابقة بوجودها الواقعي موضوع فإِنّهِ إذا اككشف عدم مطابقة 
اليقين السابق للواقع ينكشف عدم جريان الاستصحاب واقعا . وإِنّما كان يعتقد به 
جهلاً. فلا مجال للاجزاء. 

َم إن حمل مثل صحاح زرارة على أن اليقين السابق مأخوة على تحو 
الطريقية لا الموضوعية بقرينة رواية ابن سنان أو ابن بكير المتقدمتين لو شككنا 


فى دلالة الأولى على الاستصحاب مبتى على فرض عدم احتمال تعدد الجعل 
كما هو كذلك؛ إذ لا يوجد عرفا إلا ملاك واحد للجعل لا ملاكان» وهو غلبة 


القاء ملى قدي الحدوكى زالة اخدنابيما نما وشت التاعدقان وهب على 
ذلك كلتا الثمرتين السابقتين. 

إلا أن هذا بعيد جدّاً؛ لعدم وجود قاعدتين إحداهما التعبّد ببقاء الواقع عند 
الشك في ارتفاعه والآخر التعبد ببقاء اليقين أو المتيقن السابق عند الشك فيه» بل 
52007 واحدة مستظهرة من مجموع هذه الروايات» ومن هنا لابدٌ من الجمع 
بين الطائفتين والتصرف في ظهور إحداهما بقرينة الأخرى. 


وهنا احتمالاات عديدة: 


3 أن يرفع اليد عن ظهور اليقين في صحاح زرارة في الموضوعية. 
عمل على الطويظية إلى تيوت الحالة السابقة يقزيئ كرون البقيق طريها 
غرقا وعقلايا نوهد اعم لد العييه ول توعدو عركب الب الأول 


دون الثانية . 


أت الفكن دوذاك اهل الشى نوضوفا وحيل حضيعة ابي هاف عن 
ارادة اليقين بطهارة الثوب مع جعل تمام الموضوع نفس اليقين فتترتّب الثمرة 
القانية فون الول 

- نفس الفرضية مع أخذ الحالة السابقة والحدوث جزء الموضوع أيضاً. 
فلابدٌ من اليقين السابق مع ثبوت الحدوث واقعاً فلا تترتب الثمرتان. 

توأ كغيل السو يوار مشر سحيةة | بن مما على الديدا خوةا قن 
الموضوع للحكم الظاهري ولكن بما هو حجة ومحرز للواقع. فالحدوث مع 
الاحراز هو الركن للاستصحاب فتترتب الثمرة الأولى دون الثانية. 


أضواء:وازاء م 
/ ضواء واراء / رج 


- أن نحمل اليقين على أنه موضوع للحكم الظاهري بما هو حجة ومحرز 
للواقع . ويكون تمام الموضوع من دون دخل واقع الحدوث في ذلك فتترتب 
كلقا الفترفين فى هذه الضورة أيضا . 

ولا يخفى أنّ ما اختاره السيد الشهيد : بعيد جدّاً؛ لقوّة ظهور صحاح زرارة 
في دخل اليقين في التعبد الاستصحابي, كيف وقد عبّر فيها بعدم نقض اليقين 
بالشك الظاهر في استحكام اليقينء وأَنّ الشك لا ينبغي أن يهدمه أو يوجب رفع 


اليد عنهء ومن هنا قيل: لا ينبغي ذلك أبداً وانقضه بيقين آخر. 


والخاصل :. مقتضى الاحتمال الأول أن يكون التعبد الظاهري موضوعه 
نفس الحدوث الواقعي للشيء, فكأنٌّ حدوث شيء موجب لبقائه» فلا يرفع 
اليد عنه بالشك فى بقائه وارتفاعه. ومثل هذا الحكم الظاهري وإن كان 
معقولاً ولكنه 5 المتقوم بحسب لسان أدلته الأخرى ياليقين 
السابق» وما فيه من الاستحكام المقتضى للجري عليه وعدم الاعتناء بالشك فى 
قبالدء قان هذه كن اخرى: غير تلك النكتة, وعى ملحوظة فض وناك 
الانتضحاب قطعاً. ْ ْ 


كما أنّ صحيحة ابن سنان ليست ظاهرة في نفي ذلك إِلَا بمثل الإطلاق 
والسكوفة. 
سرح للاهرةقن وخالة الخدوف فى الغيد الانستعابن» فإذا ابيعدنا 


والمفيقن معاً فى هذا الركن للاستسحاب» وهو الاتضمال الغالك من الاتضمالاك 
المتقدّمة, والله العالم . 


ص 1١75‏ قوله: (إحداهما:... أن الاستصحاب لا يجرى فى المفرد 
المردد...). 


عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد ليس من ثمرات اشتراط الشك في 
البقاء» بل لا يجري حتى إذا كان الشرط تعلّق الشك بما فرغ عن تعلق اليقين به 
بل بلحاظ العنوان الإجمالي يوجد شك في البقاء. وإِنّما لا يجري الاستصحاب 
-كما سيأتي في محلّه لكون ما هو موضوع الأثر الشرعي هو الفردء وهو مردّد 
بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث. 


ويمكن أن يقال: إِنْ الركن الثاني هو الشك في نفس العنوان المتيقن 
الموضوع للأثر. وهنا حيث إِنّْ ما يترتب عليه الأثر الفرد بعنوانه التفصيلي 
فبلحاظه لا يوجد يقين سابق وشك بل أحد الفردين مقطوع الارتفاع والآخر 5 
يقين بحدوثه بل قد يكون مسبوقاً باليقين بالعدم فيستصحب عدمه. فبهذه 
المناسبة يكون مربوطاً بالركن الثاني. وإن كان بالدقة مربوطاً بالركن الثالث 
المستنتج من الركن الثاني. 

ضن 114 ٠‏ وله (أؤلآ- تطبيته فى الشبيات الموضوظةة ...1 

هذا العنوان لا يتطابق مع المثال المذكور في صدر الكلام وهو عدم جريان 
الاستصحاب في مورد الاستحالة ؛ لأنّه ون كان من تبدّل الموضوع إلا أَنّ الشبهة 
فيه حكمية لا موضوعية كما هو واضح. 


م إن مبنى هذا الركن الاستظهار من أدلّة الاستصحاب؛ أي عدم صدق 
النقض مع تبدل الموضوع أو عدم اتحاد القضيتين. 


أضواء :واراء 2م 
/ ضواء واراء / رج 


إلا أنه ذكر الشيخ فى الرسائل وجهاً كأنه عقلى لاثبات ذلك وهو استحالة 
انتقال العرض عن موضوعه إلى موضوع آخر؛ ولهذا أشكل عليه في الكفاية بأَنّ 
المستحيل الانتقال الحقيقى لا التعبدي الذي هو الاستصحاب. وهناك تأويلات 
لتصحيح مطلب الشيخ تي وتوجيهه لا يرجع إلى محصّل وليس مهما أيضاً. 

والمهم ما ذكره السيد الخوئي ‏ والسيد الشهيد إجمالاً من جريان 
الاستصحات فى الهليات اللسيطة» أي السك فى وجوه السىء .ويقائه والذئ 
يكون محمولاً أَوَلِياً على الماهية والموضوع هو الماهية لا الوجود؛ لوحدة 
القضيتين» بل انحفاظ الموضوع وهو الماهية أيضاً. 

وفي الهليات المركبة , أي إذا شك في عدالة زيد سواء كان مع احراز حياته أو 
مع الشك فيهما مستقلاً أو الشك في العدالة من جهة الشك في وجوده. ففي 
الصور الثلاث يجري استصحاب العدالة وحده أو مع الوجودء أي استصحاب 
بقاء زيد حيّاً عادلاً؛ لأنّ مرجع ذلك - إذا كانت العدالة مأخوذة بنحو مفاد كان 
الناقصة - أنّ الموضوع مركب أو مقيد من حياة زيد وعدالته. وهو متيقن سابقاً 
فيجري استصحابه بناءً على كفاية اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة؛ بل 
يجري حتى على تعبير الشيخ تي - أي اشتراط بقاء الموضوع -إِمّا على التركيب 
فواضح. حيث يكون معروض الوصفين الماهية. وإمّا على التقييد واضافة 
العدالة إلى زيد الحىّ بما هو حي. فهذا معناه أَنّ انّصاف ماهية زيد بالحياة 
المعروضة والموصوفة بالعدالة موضوع الأثر الشرعي. وثبوت هذه الصفة 
لعاوية لوتس ان ماق ؟ فنئبته بالتعبد الاستصحابي. 


إلا أن هذا كله إذاكان الموضوع بقاء زيد أو بقاؤه عادلاً في الخارج بنحو مفاد 
كان العابة هبو أكا ذا كاح بقعو هناد كان الناقصة ينعن اتباك حة وخصوضية 
لشيء خارجي معين» فتارة: يكون معروض تلك الخصوصية والصفة محفوظة 
ولو كانت الحيئية تقييدية فيجري الاستصحاب عند الشك في بقاء الاتصاف 
به كما إذا شك في بقاء الصورة النوعية كالكلبية مثلاً لجسم اي 5 
كلباً أو ميتة لترتيب الآثار عليه؛ لأَنّ هذا المعروض وهو الجسم محفوظء 
وأخرى: يفرض تلك الخصوصية معدّة للوجود الخارجي ولو عرفاً بحيث 
لا يكون المشار إليه في الخارج واحداً فلا يجري الاستصحاب.ء وهذا من قبيل 
استطعاب يقاء الحس المسجين عد العك فى سمالت بديناء على ها بشدكةه 
دن عدو الحيح وظيره بالامعالة عرفا - ومن قبل ما [ةا شك فى أ البار 
الموجود في الاناء نفس الماء السابق أو أَنّه تبخّر ثمّ صار ماءً آخر بالتقطير» 
فلا يوجد موضوع ومشار إليه واحد مشترك لكي يشار إليه ويقال ِنّه كان كذا 
فالآن كذلك . ْ 

وهذا نظير ما إذا كنا نعلم أَنّ الإمام لهذه الجماعة كان زيداً وشككنا أنه هل 
لا يزال هو أو ذهب وجاء مكانه عمرء فإِنّه لا يمكن أن نشير إلى الإمام الموجود 
بالفعل ونقول: إِنّه كان زيداً العادل والآن كذلك. كما أنّ استصحاب بقاء زيد في 
ذلك المكان لا يجدي لاثبات إمكان الاقتداء به. ْ 


وهكذا ينضح صحّة ما ذكره الشيخ يي في هذه الحالة» وما ذكره المحفٌة 
الخراساني يي لا يجدي نفعاً لتصحيح الاستصحاب هنا. 


ثم إن حكم الاستحالة للأعيان النجسة في الشبهة الحكمية الطهارة؛ لعدم 


أضواطو ازا تب 
/ ا ل تت 


جريان الععحان الجابنة الذايةا فيه ؛النيانها بالصورة الترطية كالكليية: 


وأمّا الأشياء المتنجسة _كالخشب المتنجس فقد استشكل في عدم جريان 
استصحاب بقاء نجاسته بعد صيرورته ملحا فلا بان موضوع النجاسة العرضية 
الجسمية وهى محفوظة وباقية. 


وكالف البعضن ب #اليفتق الداناد وقيره فذاق مهيا واد ل لكل 
عليه والظاهر استفادته من مجموع أدلّة الانفعال بالقاء الشصوصيةة بل 
باطلاق ما ذل على الآمر عسل كل ما اصابةالتعيى كفاق عضن التسا سات 
ومن هنا نسب السيد الخوئي ‏ إلى المحقق الثاني #5 - حكاية لسن لقي 
الأنصاري يي فى بحث الاستحالة - أَنّهِ فصّل فى مطهرية الاستحالة بين الأعيان 
سمي لصحف ْ 

والصحيح عدم جريان الاستصحاب فيه أيضاً؛ لأنّ الجسمية متبدّلة عرفاً 
بحيث لا وحدة بين القضيتين. 

وإن كفك فلك | هذا يقية عرفا دل الحاء شار 7 رتجوهه مساك أو 
صيرورة البذر زرعاً» فكأنّ الملح جسم آخر تولّد من الخشب والملح. 

وم يعرف غلم خرياج اللسصحاب النوضرغى هنا ابضا عنس :لفاك 
في الامعجالة ايها كما اكدرنا اننا لحدء مقاط بوطوع رعسم 
واحد يمكن أن يشار إليه فيقال بِأَنّه كان عنباً سابقاً ويشك فيه بقاءً 


فين 415 كول (الطرق الآزل. ا 

يمكن أن يلاحظ عليه: بأَنٌ كفاية احتمال بقاء المتيقن - لأنّ الاستصحاب 
تعبد ببقاء ما يحتمل بقاؤه - صحيح. إلا أن هذا عبارة أخرى عن اشتراط وحدة 
القضيتين أو بقاء الموضوع المتيقن في المشكوك؛ لأنّ بقاء المتيقن إذا كان 
نشكوكاً يفخو :مقاد كان الثانة وكان المشكوك مويعوداً شخصيا الامروه فيه 
فاحتمال بقاؤه يساوق ما ذكر لأنّ موضوع النقيضين الماهية لا الوجود وهي 
واحدة» وإن كان بنحو مفاد كان الناقصة أي كون هذا الموجود في الخارج كذا 
فهو فرع أن تكون القضية المتيقنة موضوعها هذا الخارجي أيضاً لا غيره؛ وإلا لم 
يكن الصمال لبقا الضيده دوبعم طش الالقصيكا عاق العاف يفن ماستن 
بمو دتري فى الثقبية الكية ذلك أي ساي الماء الثلي وال ترم هفل : 


المفتك يك قنلذا قعا يفف ودر اتفال كن النساسة مق اذل الأمن مسععواد 
على الماء الذي حدث فيه التغيّر آنا ما المساوق مع كون الموضوع للنجاسة 
ذات الماء المحفوظ بالفعل لا يكفي لجريان الاستصحاب ما لم نضمٌ 
ما سيأتي في الطريق الثاني من كون الحيثية تعليلية؛ إذ يكون المقام 
بلحاظ عالم المجعول ‏ نجاسة ذات الماء الذي حدث فيه التغير أو نجاسة الماء 
المتغير بما هو متغيرء وإحداهما مقطوعة الارتفاع. والأخرى مقطوعة البقاء 
ولكن لا يقين به. 


نعم . هناك يقين وشك بلحاظ الجامع والكلي بينهماء وهو لا يجري في 


فاطو ازاء تب 
/ 5 


الأحكام التكليفية على ما يأتي في محلّه. واستصحاب الواقع والفرد المردد 
لا يجريء ولو فرض جريانه أيضاً لما كان يجدي هنا في إثبات أن الماء 
الموجوة الذى ذال تعترونهو المحين الوناككلى الأصل المنية: 

هذا مضافاً إلى أنّ لازم هذا البيان الالتزام بجريان الاستصحاب في موارد 
الشبهات الحكمية التي تكون الحيثية الزائلة فيها تقييدية عرفاً؛ لصدق 
العف فى القاء ووهد» الفضيفين وبالتال حدق له تقض وهذا النقض 
لا دافع له. 

ولا أدري كيف صدر هذا الجواب من السيد الأستاذ # ؟! وأحتمل أنه وقع 
خطأ فى التقرير» وأ هذا الاشكال قد أورده السيد اليد غلى السيد 
الخوئي ييه في منعه للاستصحاب الجزئي في الشبهة الموضوعية مطلقاً على 
مامشذكيو ان شاء الال 

ص ١١8‏ قوله: ( وهكذا نستنتج على ضوء المقدمتين...). 

ويلحق بالحيئية التعليلية فرض الشك بأن كانت الحيثية بحيث يحتمل العرف 


لدليل الاستصحاب. وقد ذكر ذلك السيد الخوئى ين وهو متين. 


لآ الذى عاء فى تقصيل هذا الى فى الدرانياك له يكلو هى تشوي: 
فإنٌ ظاهره الشك فيما هو الموضوع للحكم بالنجاسة وأنّه الصورة النوعية 
المرتفعة أو الحجية الباقية »«وهذا النحومن الك لا يشتص بكون العتواد شيعية 


كما أنّ ما جاء في الدراسات من بناء فتوى المحقق الثاني يي بعدم مطهرية 
الاستحالة في المتن على هذا الشك غير تام؛ إذ بناء عليه لا يجري الاستصحاب 
في استحالة المتنجس. ومع عدم جريانه يرجع إلى القاعدة فيحكم بالطهارة, 
فتكون النتيجة المطهرية لا عدمهاء فراجع عباراته وتأمل. 


وهناك سهو آخر في كلامه. وهو الحاق الشبهات المفهومية بذلك مطلقاً 
والمنع عن جريان الاستصحاب الحكمي فيهاء مع أَنّهِ قد يكون ما يحتمل دخله 
في المفهوم وبالتالي في الحكم حيثية تعليلية عرفاء فيجري الاستصحاب 
الحكمي في مثل ذلك جزماً. 


ئمٌ إن السيد الخوئي يي قسّم الشبهة إلى الشك في مرحلة الجعل والشك في 
5 عدرل وكوف أل بعدم جريان الاستصحاب فيه. بمعنى 
احجان هده النتكرة [أ.. عدن الخيل لالتمال الخ يكون شكا في 
الحدوث لا البقاء؛ لأنّ النسخ في الأحكام الشرعية ليس رفعاً للحكم الثابت؛ 
لاستلزامه الجهل. وإِنّما هو تخصيص أزماني لال ويا ن أمد الحكمء 
فكون العف فى عل احص القانيةمن اول الأموء وهو مكاق امل دونه 
بعد العلم 5 فيكون مقتضى الاستصحاب غده الجعل لا بقاء الجعل وعدم 
التسسوه 
ويلاحظ عليه : 
وَل - أن الإطلاق الأزماني للحكم سعة في المجعول لا الجعل» وهو ابقاؤه 


للحصة الحدوثية بمنظار الحمل الأولي الذي هو المراد بالمجعول على 
ما يأتي في بحث استصحاب عدم النسخ. وما ذكره هنا من استصحاب عدم 


أضواغوازاء تب 
/ و وى 


جعل الحصة الثانية هو نفس استصحاب عدم الجعل الزائد الذي يذكر فى 
المعارضة مع استصحاب بقاء المجعول في سائر الموارد وليس استصحاباً 
آخرء فلا وجه لعدم التوجه إلى استصحاب بقاء المجعول فى عمود 
لفان ولسن الدمان قروا ومشرا السعدول طم فكان ينبغي بناءً 
على ارجاع النسخ إلى التخصيص الأزماني ذكر هذا المطلب. لا اغفال هذا 
الاستصحابء وذكر استصحاب عدم الجعل الزائد الشابت في تمام موارد 
ليجات المعو 


فالا النسخ . بمعنى رفع الجعل والغائه معقول على مستوى التشريع حتى 
عند الشارع, ولا يستلزم الجهل على ما سيأتي ترح مفصلاً أيضاً . 


ص ١١5‏ الهامش:. 


ما ورد فيه من النقض وارد على تعبير الكتاب. والصحيح ما في ذيل الهامش 
إشارة من أَنّ المستصحب مجعول شخص الجعل المعلوم بالاجمال حيث يحتمل 
بقاؤه -مع قطع النظر عن اشكالنا على أصل هذا الطريق فالاستصحاب يعبدنا 
ببقاء نفس ذلك المجعول الشخصي. لا أَنّه يثبت الجعل الآخرء وإن كان هذا 
لازمه ان يكوى ذلك العف فد سول هلان ها اعد فيه عحدوف المعير ققط 
موضوعاًء إلا أن الاسنتصحاب لا يثبت اللوازم. وإِنّما يعبّدنا ببقاء نفس المجعول 
الشخصي الحادك ساقاً مهما كان لازمه العقلي. 


وهذا البيان لا يجري فى مورد النقض. أي ما إذا علم بارتفاع الجعل الأوّل 
واحتمل مجيء جعل آخر كما هو واضح. 


ص 217١‏ قوله: ( ثم إن بما ذكرنا يتضح أيضاً حال استصحاب الحكم 
الجزئى ...). 


ذكر السيد الخوئي يي أَنّ الشك في بقاء الحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية 
لأبراخ ركيم من لالحية الك فى يال الموضوم ريقه يقري امعان 
النوظ وول تسل الرويه إلى ضاف لكر يل الاي كو امتصمداب إلا 
الحكم الجزئي لو فرض عدم جريان الاستصحاب في الموضوع لعدم اتحاد 
التضيعين ... الخ. 

وهو سهو من قلمه الشريف جزم اًكما ذكر في الكتاب ؛ فإنّ الحيثية المشكوكة 
إذا كانت تعليلية كما في ملاقاة الجسم 558 حرف انعضكان طيارقه عند 
الشك فى الملاقاة أو استصحاب نجاسته عند الشك فى تطهيره بعد العلم 
ماس ان سيط وميا امووك جرد ان لعجاي لتلا 2 هي 
البوة الموضوعية ركةلك المصحاي اللوو رين اللعرت فى كيح رار 
وغيرها. 


ففى مثل هذه الموارد لا إشكال في جريان استصحاب الحكم الجزئى عند 
عدم جريان الاستصحاب الموضوعي على مسلك المشهورء ومطلقاً على 
مسلكنا من عدم حكومة الأصل الموضوعي على الحكمي الموافق معه في 
و 


استصحاب حرمته ؟ صريح السيد الشهيد والسيد الخوئي ينا عدم الجريان ؛ لعدم 
الجا ويحدة الموضوع أو قل عدم اتحاد القضيتين ؛ لأنّ المتيقن لم يكن حرمة 


أضواءوازاء تب 
/ عي و 1ج 


ذات الموضوع بل بعنوان أنه خمر. والمشكوك حرمة الموجود الخارجي بما هو 
اها لبقيو 


ونلاحظ هنا أَنّ ما ذكره السيد الشهيد يي من الطريق الْأُوّل صحيح هنا لا في 
الشبهة الحكمية؛ لأنّ شخص الحرمة الجزئية الفعلية يحتمل بقائها على هذا 
الموجود الخارجي حقيقة . وليس مررقادا بيخ مجعولين وحرمتين» فيكون نفس 
المتيقن محتمل البقاء. 

وإن شئت قلت: إِنّ المكلّف كان على يقين من أنّ هذا المائع خمر حرام شربه 
والآن شاك في كلبهماء.وهذه القضية المعيقئة كما يمكنة أن سعصحي كرنه بخيراً 
لبرنيت اه عليه كذلك يمكنه أن يستصحب كونه حراماً ولو بعنوان كونه خمراً 
فإنٌ بقاء شخص هذا الاتصاف محتمل فلا وجه لعدم شمول (لا تنقض ) له على 
اقفو 

نعم » استصحاب الحكم الجزئي قد لا ينفع من جهة أخرى كما إذا شك في بقاء 
فقر زيدء فإِنّه لولا استصحاب فقره لم يكف استصحاب جواز اعطائه الزكاة 
لاعطائه إذ يشترط اعطاء الزكاة للفقير ومن دون إحراز ذلك يكون من الشك في 
الاتعال + واستصحات العواز لذأ يفيت ذلك 

كما أنّه فى موارد الشك فى الاستحالة أيضاً لا يجري الاستصحاب إذا كات 
يماك مي الخرصوناكياقى اتنسالة لصي لالد وروم اقول لتاقن 
أو الماء الم حود قي اللاناء هل شو الماء السايق أو الدماغ اخ حصا بالتقطيء 
وكما إذا شك في 0 الإمام هل هو زيد العادل الذي كان هو الإمام في الصلاة 


الأولى أو أنه ذهب وجاء مكانة عمرو. قارو عد . 


الأقوال فى الاستصحاب 1 


الأقوال فى الاستصحاب 


ص ١١7”‏ ( وللتعليق على هذا التفصيل...). 


أي أَنّ منطقة الفراغ في هذا التفصيل أَنّهِ لم يحلّل معنى استصحاب الحكم 
بمعنى المجعول وأَنّه ماذا يعني فإنٌ استصحاب المجعول فيه مشكلة بل 
مشكلتان لم يتعرّض لها الأصوليون . 


نعم » تعردض لاحداهما المحقق العراقي ب في بحث اشتراط وحدة موضوع 
القضية المعيفظ والمسكركة بحي قال» اله لا كفن وسرة يوضوغيما فى العاعية 
ول لأنكن إنبات نحياة ويد عند العنك فيد بالعلم يحياة خمروة لأ ماهيتهينا 
واحدة» بل لابد من اتحاد موضوعهما في الوجود أيضاً. وعلى هذا الأساس 
أشكل بأنّ المجعولات الشرعية لا وجود لها في الخارج بل في الذهن فكيف 
يجري استضحابها؟ 


ثم أجاب بما في الوجه الثاني من أَنّ ظرف عر وضها وإن كان في الذهن إلا أن 
ظرف اتصافها في الخارج . وحيث إِنّ هذا الجواب باطل فالجواب الصحيح عنها 
أ الشرط ليس هو اتحاد موضوع القضيتين في الوجود الخارجي بل اتحادهما 
في الصدق. 


واناشفت قلهه أن يكرن السك تعلقا بس دافرغنا عن اق البقين يد 
سوأة كان موعودا خازجيا آم للاء قا مذاكاف :فى صدق فض القين بالفلكاء 


أضواء:وازاء م 
/ صواء واراء 7ج 


والشبهة الأخرى وهى التى أثارها السيد الشهيد 2 أنّ المجعول حيث إِنْه 
لا حقيقة خارجية له بل أمر اعتباري فتمام حصصه توجد دفعة واحدة بالجعل 
والاعتبارء فلا تكون نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مثلاً مجعولة بعد جعل 
نجاسته قبل زوال تغيّره بل توجدان معاً فلا يكون بقاءً لها فكيف يجري 
الاستصحاب فيها؟ 


وعلاج هذه الشبهة بالبيانات المذكورة في الكتاب والتي ترجع إلى أحد 
جوابين مرتبطين بكيفية فهم المجعول حيث إِنّه تارة يقيّد المجعول على أَنّهِ له 
حقيقة وفعلية - ولو بمعنى الاتصاف الذي يقوله المحقق العراقى يي - تتحقة 
عند تحقق الموضوع في الخارج. 

وأخرى يفسّر المجعول على أنه نفس الجعل والقضية الحقيقية ملحوظة 
بالحمل الأولي لا الحمل الشائع. 

فعلى: الأول يكوى هناك مركران الأستضحاب أعدهما سل عن الاتشر 
ولا تهافت بينهما: 

أحدهنا القضنة السقرفرة الشدي ردوهو المسق بالسا: والتقسرو فلك 
الحقيقة العقلية في الخارج عند تحقق الموضوع, ولا تعارض على كل التقادير 
بينهما بالبيانات المذكورة في الكتاب مفصلاً. 

وعلى الثاني بكو ور كو الاسسضحانب راهزا ؟ للد له ووم ىواعد 
وحققة فاردة يمكى لحاظها باحو تهون كرشن امن اللعاظى عياقة 
كنا سطور قن الكياي» قللاين قم جما وليل الاتسودا ب فلن اجلدهنا 
لذ مخالة. 


الأقوال فى الاستصحاب -- 


كما أنّ بين المسلكين فرقاً آخر في حل المشكلة التي أثرناهاء فإِنّه على 
المسلك الأوّل يكون المستصحب هو الوجود الفعلي للمجعول في الخارج. أي 
أن الاستصحاب لا يكون مركزه ومؤداه القضية الحقيقية التي يفتي بها الفقيه بل 
مركو ومؤداه التعليات الخاريسية؟ لأ القضية الحقيفية الكلية لسحاسة المناء 
المتغير بعد زوال تغيره هي الجعل المشكوك من أوّل الأمر والذي لم يكن بقاءً 
لقضية (الماء المتغير قبل زوال تغيره نجس) الحقيقية. فهي لا تثبت 
بالالتصحاية. 


وهذا جكلافه على التسمللها العا ميق فكو تكسن القنضية الكدل: 
بالحمل الأولي مصباً للاستصحاب, وهذا يعني أنّ الفقيه لا يمكنه أن 


يفتي بالمجعول في الشبهة الحكمية بشكل كلي ؛ أنه قضية حقيقية وهي ليست 
له حالة سابقة. 


هذا خلاصة ما يستفاد من بيان السيد الشهيد تيع في المقام؛ ولنا في المقام 
وقفتان: 


الأولى :فيه اق بالنفيه المذكورنة كانه يمكع أن يفال بأ الخفتاء بالنضية 
الكلية صحيح حتى على مسلك المشهور لأنّ لازم الشك في القضية الكلية 
الحقيقية الشك في القضايا الفعلية الخارجية للماء المتغيّر بعد زوال رده أ 4 
اللقيد يمكته أن يثير اتجيالة إلى كل ما سوف يتحقق في الخارج من المياه 
المتغيرة والتي يزول عنها التغيّر ويقول: إننى شاك في بقاء نجاستها الفعلية بنحو 
القضية الخارجية على تقدير حصولها في الخارج فيجري استصحاب بقاء 
الحدول القولى فيا بع اذل الكس كلى دوو هذا فير اندرا الاسيحات 


قو اق و ارات 
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بلحاظ أمر مشكوك فى السابق أو فى الزمن اللاحقء فإنٌّ الشك فيه لا يتجدد بعد 
حصول زمانه إذا غير الله نسو القضية الخارسية: 


نعم » هذا من الاستصحاب على تقديرء إلا أَنْهِ أيضاً معارض مع استصحاب 
عدم جعل النجاسة ؛ لأنّ ثبوت التعبد الاستصحابي ببقاء المجعولات والقضايا 
الفعلية الخارجية أيضاً لا يجتمع مع التعبد اللوصطان بعدم جعل النجاسة. 
والمفتي يفتي ببقاء المجعول استناداً إلى التعبد الاستصحابي المذكور على تقدير 
تحقق الماء المتغير في الخارج» فتدبر جيداً . ٠‏ 

وفعة يعرفة بها الاشكال فماساص قن الكاي مر ا تقس هذا التسلك 
فكاة اسضحعات المجعول عم المعارضة 7 على القيفى القائل' ييهاة الأصل 
الطولي الزماني. 


الفافية وت توه النوينة ى 1 ا :53ز قن السك الدالى بهذا القدى يمكد 


ثاوة: يأ" العرف لو فرض عدم رؤيته للجعل إلا بمنظار الحمل الأولي فهذا 
لا يمنع عن جريان الاستصحاب فيه بالحمل الشائع إذا كانت أركانه تامة ولو 
بنظر العقل؛ لأَنّ هذا يرجع إلى مرحلة التطبيق والمصداق الذي لا يكون النظر 
العرفي ميزاناً فيه. فإذا كان الجعل بمعنى القضية الحقيقية هو المنجز عقلاً وكان 
الشتى عدهه ماقا حرص اسعوعاي عدم لذ حجالة؟ لسقق مداق المقين 
والشك فى أمر منجز سواءً شخّصه العرف أم لاء وأمًا الجعل بالحمل الأولى 
فإذا قرهى غرقينه بد رجلا سيت يتشكل لذليل الاستصحساب اظلاق له أيضا كان 
معارضاً مع الإطلاق السابق وإلا لم يكن جارياً والنتيجة عدم جريان 


الأقوال فى الاستصحاب 1 


اتتمعات التجفدل: 


وأخرى: بأنْه لا موجب أصلاً لفرض التهافت في النظر العرفي بين اللحاظين 
للجعل بل يقال إِنّ كليهما عرفي؛ لأنّ العرف أيضاً يميّز بين الحملين الأولي 
والقائع ف الحاظ البد ل :قار لظ من السمية والتضية قيار بالتمل 
الشائع فيراها مسبوقة بالعدم. وأخرى يلحظ محكيها بالحمل الأولي فيرى 
حدوثاً للماء المتغير ونجاسته وبقاء لها بعد زوال تغيّره؛ بل العرف يتعامل مع 
القضايا الجعلية الاعتبارية تعامله مع القضايا الحقيقية الواقعية» ومن هنا يرى 
ده الجعل و المجعول والاتديتية ييتهماء قالتهاقت الما نشا من افتراض وحدة 
الجعل والمجعول الذي ثبت بالبرهان العقلي لا بالنظر العرفي. 

ومن هنا لم يكن اشكال فى جريان استصحاب عدم الجعل عند الشك في 
أعلف كاله استمعانة قاد ان في موارد الشك في النسخ. ْ 


وثالثة : بأنٌّ استصحاب عدم الجعل المطلق لا شك في جريانه فى نفسه -ولو 
بنظارة الحمل الأولي -كما إذا شك في أصل نجاسة الماء العتقي. نه لم يكن 
شبهة في جريان 5 37 والتأمين من ناحيته فكذلك يقال في المقام؛ 
إذ لا اشكال في عدم العلم بجعل النجاسة للماء المتغيّر مطلقاً ومجرد العلم 
الكيساك بالجعل إخا الماع الغير نا مو شغي أو الماء لضي طلقا لا ناف 
الشك 0 الجعل المطلق فيجري استصحاب عدم هذا الطرف للعلم الاجمالى. 
وأقا ل حد ةالح دريو الجدل قبل فيعاى رافقاته عه وراك الشيرء الي 
المحتمل إِنْما هو من ناحية احتمال الجعل المطلق وهو منفي بالاستصحاب 
فيكون معارضاً مع استصحاب بقاء المجعول. وهذا يعني أَنّه حتى على هذا 
المسلك المختار في حقيقة المجعول يكون هناك استصحابان متعارضان. 


فاطو ازا نت 
/ ا 1 


ولتمحيص ما أفاده السيد الشهيد يك وتعميقه بنحو تندفع كل هذه الشبهات 


أولاهياء كاش النضد عقلاً لبى نو الحفل ييا هو اعفار وانساء أو إرادة 
لحاظ ذهني بالحمل الشائع, وإِنّما التنجيز في الجعل أو مبادئه بلحاظ تعلقه 
بالخارج وإضافته إليه بالعرض. اي جنبة حكايته وارائته والتي هي من شؤون 
لحاظه بالحمل الأولي واللحاظ العنواني لا الشائع الصناعي » بدليل أَنّه لو فرض 
العلم بالجعل كوجود ذهني ولكن لم يعلم ما تعلق بهء أو لم يعلم تعلقه بالعنوان 
المنطبق على الفرد المحرز في الخارج لأيّ سبب من الأسباب لم يكن منجزاً 
كما أَنّه لو علم شمول الجعل وتعلقه بالفرد ولكن لم يعلم أنه شمله يعنوانه أو 
بعنوان أعم منه أو بأي عنوان بحيث كانت القضية الحقيقية المجعولة مجهولة مع 
ذلك كان الحكم منجزاً في ذلك الفرد. 

وبهذا صمّ أن يقال: أنّ ما هو المنجز إِنّما هو شمول الجعل للعنوان المنطبق 
على المورد. لا بمعنى الطرفية للجعل. الذي هو معنى انتزاعي. بل بمعنى 
الحكاية والمرآتية » والتي هي من شؤون لحاظ الجعل بالحمل الأولي لا الشائع 
الصناعي. وهذا ليس مرا عرفيا فحسب. بل عقلي دقي في تحديد ما هو 
موضوع التنجيز عقلاً. 

ثانيهما: أنّ المجعول الذي هو عين الجعل ولكن بالحمل الأولي وليس شيئاً 
آخر وراءه تارة يضاف إلى جعل شخصي معلوم التحقق, وأخرى يلحظ في نفسه 
غير مضاف إلى جعل مفروغ عنه. 


ففي الحالة الأولى كما إذا فرضنا أنّ هناك جعلاً مفروغاً عنه للنجاسة على 


الأقوال فى الاستصحاب -- 


الناء اتير بعك فى تحدووه وسكا وضيقةئ قلا محالكا يكرق العيلق فى بقاء 
البسموا امخض ذلك الخدل اموق ا #حدوةة بم فى الاطيية التي 
مفروغ عنه. 

وفى الغالة الكاليةاكيا اذا تمظن أجل نعل تان الماء الحغين اذا ماوكا 
يككركا لالامينالة ,كوج الاتافدان عاروية يل حذا العفو ل الكل فنا ليك 
فى أصل جعله وارادتهء فيجري 5-6 عدعةه كل مع 5 علا 
المجعو ل أيضاً» أي استصحاب عدم الجعل بالحمل الأولي لا الشائع. 

هذا إذا كانت الحالة السابقة العدم. وإن كانت الحالة السابقة الوجود وشك في 
نبكه جرى اهاب واء التسفول الكلى وهو من الممحاب قاء الجعل 
بالحمل الأولي أيضاً. ْ 


وفي ضوء هاتين المقدمتين يتضح الجواب على المناقشات المتقدمة. فإنّ 
الأولين يندفعان بما في المقدفة الأول + فإنّ عدم الجمع بين اللحاظين ليس 
لقصور دليل الاستصحاب بل لأنّ المنجز في المرتبة السابقة لابد من تشخيصه 
وهو الجعل بالحمل الأولي لذالمائع + أي الوك بما هو حاك وبلحاظ مراتيته 
لا بما هو وجود ذهنى. فلا يوجد مصبان ومركزان للاستصحاب حتى عقلاء وما 
5570 عد الجعل أو بقائه في موارد الشك في النسخ أيضاً من 
استصحاب عدم الجعل بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. 


وَأمًا المناقسة التالثة فيمكن التجاية غليها بنحوين: 


الأوّك: ما هو ظاهر الكتاب من أنّ أصل الجعل لو كان معلوماً ولو بالعلم 
الإجمالي المردد بين الجعل المضيّق والموسعء فلا محالة عند لحاظ المجعول 


افو اط ازا ات 
1 / و و 1ج 


وفوافين الجدل بالتعمل الوق كلذ ثرى بغالة ننابقة عدمية لنه لذن أصدل 
اللجابة مصولة وكايط يفنو التضية المتكية بزميرى جعالة ابا نه وعوديةه 
فيجري استصحاب واحد فقط ‏ وهو استصحاب بقاء المجعول. وإِنّما يرى حالة 
سابقة عدمية فيما إذا كان أصل الجعل مشكوكاً: أي لم يكن علم اجمالي في 
البيغ ناض التعل + 

الاق + أضا لوا نرلونا موت الس والمسب القاق الانم هاب سن ف 
فووة ]لعل الابجماائى وشو البعطيدا معو السدل الى قر من ستيان عاد 
المجعول الكلي وبالحمل الأولي الثابت قبل التشريعء مع ذلك قلنا بأنّه 
لا تعارض بين الاستصحابين؛ لأنّ استصحاب عدم الجعل الكلي بهذا المعنى 
يتف الدع فى اتصيبال خوك الجفل الكلى المشكو له ميحققه شرعا .وله خف 
السدو يمن تانمي العتمال أم بكو السدل الستخصي التعلوم تاه شناماة النباء 
المتغير يعد زوال تغيره» وما لم تق :هذا الاتحتمال لا يعبت التأمينفإذا أرين نفيّد 
باستصحاب عدم الجعل المطلق بضمه إلى العلم بأَنّ الجعل المضيق لو كان فهو 
منت وغير شامل للماء بعد زوال تغيره قطعاً. فهذا من أوضح أنحاء الأصل 
المثبت» وإن أريد نفيه باجراء اسنتصحاب عدم شمول ذلك الجعل الشخصي للماء 
بعد زوال تغيره ولو بنحو العدم الأزلي» فهذا مضافاً إلى كونه من الاستصحاب في 
الثردالمردى لأس فيه أركان الامعسحابةالغدمى هيل الوجودي الها نقلي فى 
المقدمة الثانية من أنّ المجعول عندما يضاف إلى الجعل المعلوم بالاجمال تكون 
حالته السابقة الثبوت لا العدم؛ فلا يجري إلا استصحاب بقائهء الذي هو 
استصحاب المجعولء والذي لم يشكك فى تمامية أركان الاستصحاب فيه أحد 
حتى القائل بالمعارضة. وإِنّما توهم قود بالقنارطة 


وهكذا تدخل هذه السبهة العويصة فى الاستضحاب. 


الأقوال فى الاستصحاب 1 


( مراجعة للبحث ) : 

يتبغي التفكيك بين مشكلة الاقتاء التي أثارها السيذ الشهيد 4 ومشكلة 
التعارض: ويقال في جواب شبهة التعارض: بِأنّ المعيار والميزان في تنجز 
الحكم شمول المجعول والمراد بالعرض للمكدلّف وللموضوع, فلو أحرز 
الموضوع وأحرز الجعل ولكن لم يحرز انطباقه على الموضوع المحرز أو على 
المكلف لم يكن منجزاًء سواء قلنا بأنّ للمجعول وجوداً فعلياً في الخارج أم لا. 


وهذا يعني أنه لابد من لحاظ المجعول بالجعل بالحمل الأولي وتطبيق دليل 


التميهان عاية نوويةا اللقان واللساظط يكون المجعرل جدوك ونا 


وبتعبير آخر: ما يحكم العقل بمنجزيته إِنْما هو الارادة أو الجعل الذي يكون 
مجعوله منطبقاً على المكلّف أو على الموضوع الخارجي. وحيث إنّ انطباق 
الجعل على المكلّف أو الموضوع لابدّ فيه من النظر إلى الجعل بالحمل الأولي أي 
الى القضية المجعولة المتعلق بها الارادة»فيكوق لا محالة ختاك فك قن اليقاى؟ 
لقبوك الاطياق حدوثا والغك قن سعقه بقاء: فهذا كو مركب لساب 
مقط إطااكيو زا #019 القرف اقيم التمول يما ندر لجرل يرماك اين 
الأقل والأكثر حدوثاًء بل لأنّ ما هو ملاك التنجيز هو انطباق الجعل على 
موضوعه والذي لا يعقل إلا بالنظر إلى مجعوله ومتعلقه . وبالنظر إليه يكون الشك 
في البقاء فيجري استصحاب الحكم. 

واستصحاب عدم الجعل لو أريد به نفي انطباق المجعول عليه فمن الواضح أَنّه 
أصل متبتء وإن أريد به نفي الجعل بما هو جعل من دون النظر إلى مجعوله فهو 
ليس موضوعاً للتنجيز. ولعل هذا هو حاق مقصود الميرزا النائيني ين . 


قو اغوازاء تب 
/ ا ل تت 


إن أريد به نفي جعل يكون مجعوله شاملاً للمكلف أي مع النظر إلى مجعوله 
قينا لظو واللساتك ركوج السمفول دواد مر +1قاذ مدي سيان 


عدمه. 


ونا اقل سن الناشقى إلى معدل مطل لكوع بجر لدامظافا انق 
بالاتشتحاني لآل احد ارقن علنتا الكسيالن بالجدا »خا قصر النطر علي 
المجعول؛ لأنّ معناه أخذ الجعل بما هو انشاء قيداً فيه وهو أجنبي عن موضوع 
التنجيزء فإِنْ المنجّز شمول متعلق الجعل للموضوع., وبقصر النظر عليه لاا شك 
في الحدوث. وإِنّما الشك في البقاء؛ لأنّ عالم المجعول عالم الاتصاف 
والعروض بالعرضء والمفروض أنه بلحاظه يكون حدوث الحكم محررا أو 


ومنه يعرف عدم ورود النقض باستصحاب عدم النسخ بمعناه الحقيقي بناء 
على سكع أن انتمحاتب عدم الجعل في موارد الشك في أضله فا 
المسنتضحب فيه أيظأ غدم الفجعول الكلى لا الجعل يما اهز انشاء. 


ثم نه لوفرض جريان استصحاب عدم الجعل الزائد لم يكن معارضاً. كما في 
التعوات الكقرق الكناب لآ انكر كل مق الجعل والميصول كنا هو ظاهر 
اليد الخوئى :4 د ونا فى الي مو تاهيه أحدهها ل يناف روه 
بالأتكر تك طالافين ا ل المتميدان عاط الست له رالذى قورف 
الالاقه له مسب كار التجميو وائها البحث فياطلا العم التيمل الزاقل. ْ 


لذ أ هذا الحواب غير ثامه وكاله فبك المعدوية بالأث التسرعى الذى 
قد يثبت من ناحية محرز لموضوعه دون آخر؛ وذلك لأنْه بجريان استصحاب 


الأقوال فى الاستصحاب - 


عدم الجعل المطلق مع العلم بعدم الموضوع للجعل المقيّد بعد زوال القيد ينفى 
وجود أيّ منجز آخر في البين عقلاً. فاستصحاب بقاء المجعول إِنّما ينجّز إذاكان 
وجود جعل صالح للشمول محتملاً في مورده. لا ما إذا أحرز المكلّف انتفاء 
المعل التشمو 

وإشعت قله سيد الخوق :2 اللديرى أن المجعول إلما يكن متجتراً 
مشروطأً بأن يكون وجود جعل كذلك محتملاً لا منتفياً» فالجواب النقضي على 
السيد الخوئي يي غير متجه. والله الهادي للصواب. 


ص ١١١‏ قوله: ( وهذا الجواب بهذا المقدار...). 


ما ذكر من أنّ العروض المسامحي عين العروض الحقيقي ممنوع. بل 
العروض المسامحي إِنّما يتحقق عند تحقق الموضوع خارجاً كالاتصاف. 
ويكون وجوده بما هو عارض مجازي بقاءً للحصة الأولى من العروض المجازي 
في زمان فعلية التغيّرء وهذا واضح؛ ولهذا كان الاشكال الآخر ‏ أي إشكال 
الافتاء ‏ أيضاً وارداً على هذا الفرض -كما فى تقريرات السيد الحائري-. 

والغريب أنه جمع بين الاشكالين» والصحيح أنّ الجواب على هذا الفرض 
نفس الجواب القادم في الفرض الرابع » فتدبر تعرف. 

ص ١5١٠‏ الهامش.. 

الفامقن فى هذه الضفحة راكد لاداعى لد كما أن الفايقى :قن الصفحة السابقة 
عليها أي (ص )١١9‏ غير تام على ما سيظهرء فيحذفان معاً. ويمكن تحويل 
الهاي السايق إلى ما ذكرناه من جريان الاسسحاب يتخ مقديرى عند 
المبعديد دن اذل الأثر فلا طولية ومانية, 


فاقوا راهنت 
/ ضواء واراء / ج 


ص ١5١‏ قوله:( وفيه: أننا لو سلمنا صحة هذا التفكيك ...). 


2 


حاصل المناقشة: أَنّ حرمة اسناد ما لا يعلم يرتفع بالتعبد الاستصحابي 
قي لذ يد ا فإنّ قيام الأصل مقام القطع الموضوعي حكومته واقعية 
لا ظاهرية. فلا يمكن ان يكون جريان الاستصحاب بلحاظه فى طرف عدم 
الاباحة أو عدم الطهارة معارضاً مع استصحاب عدم جعل النجاسة لما ع زراك 
التغيّر بلحاظ أثره الطريقي؛ إذ لا يوجد علم اجمالي بينهماء بل شك بدوي 
بنجاسة ذلك الماء وعلم وجداني بجواز الافتاء بعدم الطهارة لتحقق موضوعه 
وهو العلم التعبدي حقيقة, فلا تعارض بين الاستصحابين بلحاظ الأثر المختص. 


وما الأثر المشعرك فإن العتملنا جواز الاقداء يحكمين يعلم يكذب أحدهنا 
لمجرد أن يكون فى كل منهما علم تعبدي فلا تعارض بلحاظه أيضاًء وإلا بأن 
اسعفيد مم وليل 1 استاد ما لا يعلم من الدين إلى الدين ولو بالفحوى عدم 
جواز ذلك فى موارد العلم الإجمالى حتى إذا كانت أركان الاستصحاب تامة فى 
كلا الطرفين 1 قع التعارض في ليل الاستصحاف امير الاسسصحابية بلحاظ 
هذا الأثر للقطع الموضوعي والذي تكون الحكومة فيه واقعية ومعه يقطع بحرمة 
الافتاء ؛ إذ لا علم لا وجداناً ولا تعبداًء فأيضاً لا يكون علم اجمالي بينه وبين 
الأثر المختص والطريقي في الطرف الآخر. فعلى كلا التقديرين حرمة المساورة 
للماء يعد ؤوال التعير ليست طرفاً لعلى أجمالاً يينها ودين حرمة إسهاة عندء 
الطهارة إلى الشارع؛ إذ إمّا يقطع بجواز الاسناد أو يقطع بحرمة الاسناد. وهذه من 
بركات كون الحكومة بلحاظ أثر القطع الموضوعي واقعية لا ظاهرية. 

وعلد عرق الوجه الف .والبرفائى لوه مشول امعان غم حتفل 
الفجاسة يلحاظ العاميت 8 0 مة مساورة الماء في المعارضة مع أثر القطع 


الأقوال فى الاستصحاب - 


الموضوعي في الطرفين. نعم, لو فرضنا أَنّ إطلاق دليل الاستصحاب للأثرين 
الطريقي والموضوعي إطلاق واحد لا اطلاقان. وفرضنا عدم قيام الاستصحابين 
مقام القطع الموضوعي مع العلم بكذب أحدهماء لم يكن الاستصحاب حجة في 
اثبات الأثر الطريقي للماء أيضاً إلا أنّ هذا لا موجب له بعد فرض تغاير الأثرين 
ومشيه اطلاقين في دليل الايممكاب يلشاظيها: 


وحاصل الجواب: أنّ هناك حكماً آخر غير حرمة اسناد ما لا يعلم أنه من 
الذيق» والقى :بت عتى إذا كان ما أستد .من الدين واقماً بولكدن لا يكلم نه 
المكلّف. وذلك الحكم هو حرمة الكذب الثابتة بأدلّة كثيرة مطلقة. وفى 
خصوص الافتراء على الشريعة أيضاًء وموضوعه اسناد ما لا يكون مطابقاً 
للواقع لا ما لا يعلم ؛ إذ مفهوم الكذب ذلك وهذا يعني أنّ موضوعه أمر واقعي. 
والاستصحاب مثبت أو نافٍ له بلحاظ قيامه مقام القطع الطريقي لا الموضوعي» 
وفي المقام يعلم اجمالاً إمّا بِأنّ عدم الطهارة مخالف للواقع فيحرم الافتاء بهء أو 
عدم النجاسة مخالف للواقع فيلزم الافتاء به. كما يحرم مساورة الماء بعد زوال 
التغيّرء وهذا علم اجمالي بتكليف في طرف أو تكليفين في طرف آخر 
واستصحاب عدم جعل الطهارة يرخص في التكليف الأوّل واستصحاب عدم 
عن اساي رقص ف انك قري كن عرفها لى الكالفة التعلية: 
ومنه يظهر أن جريان استصحاب عدم الطهارة ليس مبنياً على قيام الاستصحاب 
مقام القطع الموضوعي ؛ لأنّ هذا الأثر ‏ أعني نفي حرمة الكذب ‏ طريقي. 

نعم جواز الاسناد قد يتوقف على نفي حرمة التشريع أيضاً والذي يبتني على 
قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. إلا أَنّه بالنسبة للمعارضة يكفي نفي 
حرمة الكذب به؛ للزوم الترخيص فى المخالفة القطعية سواء كانت الحرمة 


فاطو ازاء تب 
/ ا ل تت 


الاكرف بملاك التشريع فعلية أم لا كما ظهر أَنّه بناءً على قيامه مقام القطع 
الموضوعي يكون المورد من موارد ترتب أثر بلحاظ القطع الطريقي أيضاً. 
فلا يكون الأثر خصوص القطع الموضوعي ليقال بِأَنّ قيامه مقامه لابد وأن يكون 
في طول قيامه مقام القطع الطريقي. فما في الهامش المتقدم باطل على هذا 
التقدير. تعمء ينم على تقدير آخر سوق تأتى الإشارة إليه: 


ولكن يلاحظ على هذا الجواب : 


أوٌلاً - النقض. بأنّ هذا لازمه عدم جريان استصحاب عدم جعل الالزام 
حتى في موارد الشك في أصل الالزام كما لو شك في وجوب الدعاء عند 
ولك لله سارض باسعيساب غنم دل اراباعةا والاريحيطن قاين 
البيان» بل لا يجري كل استصحابين يعلم بكذب أحدهما كاستصحاب النجاسة 
في شيئين الذين يعلم بطهارة أحدهما؛ لأنّهما يتعارضان بلحاظ أثر حرمة 
الكذب. إذ يرخصان في الافتاء بنجاسة كل منهما وهو ترخيص في المخالفة 
العملية: 


وثانياً - بالحلٌ وهو أنّ الحرام بهذه الحرمة الأخرى هو عنوان الكذب وهو 
عنوان وحداني ينتزع من اسناد شيء ويكون مخالفاً للواقع والاستصحاب يثبت 
الواقع أو ينفيه» وهذا لازمه العقلي أن يتحقق الكذب أو الصدق. وليس عنوان 
الكذب مركباً من الإخبار بشيء ويكون غير مطابق للواقع ولا عنوان الصدق 
هو الإخبار بشيء ويكون واقعاً. فالاستصحاب لا يمكنه أن ينفي موضوع حرمة 
الكذية موا #قلتايالد عبارة عن الإخبار بخلاف الواقع أو بخلاف العلم والاعتقاد 
الشامل للعلم الإجمالي. 


الأقوال فى الاستصحاب 5-1 


وبين التفسيرين فرق من حيث إِنّه على الأوّل يكون اسناد كل من المؤديين 
والمحتملين إلى الواقع منجزاً على المكلّف حرمته لو كان كذباً بالعلم الإجمالي» 
فلا يجوز أن يفتي بأي واحد منهماء وعلى الثاني يجوز أن يفتي بواحد منهما من 
ناحية حرمة الكذب ؛ لأنْه ليس اخباراً بخلاف الاعتقاد وإِنّما لا يجوز أن يجمع 


بين الإخبارين. 


نعم. تبقى الحرمة من ناحية التشريع وهي ترتفع بناءً على القول بقيام 
الأناراات سكام القطلم الموضوضى [ذا قيل يعدم النحذور فى بيرت التلم التسيدئ 
في الطرفين» إذ من حيث العلم يوجد علمان تعبديان» ومن حيث حرمة الكذب 
فالمفروض أنه يتحقق بمجموع الإخبارين والإسنادين لا واحد منهماء سواءً 
جرى الاتعيابان أ لك ميركت أن ببعة ادها المطين أو المرده الى لديو 
وإنْما لا يمكنه الجمع بين الإخبارين من ناحية حرمة الكذب. 


ولو فرض كفاية العلم الإجمالي في عدم امكان اسناد طرفه أيضاً إلى الشارع 
فأيضاً لا دخل للاستصحاب النافي في ذلك فهذه الحرمة بناءً على هذا التفسير 
الثاني للكذب لا ربط لجريان الالسيمان مها ميا ايعان كاه 
الموضوعية ولا الطريقية. فلا توجب تعارضاً ولا مشكلة في جريان 
الاستصحاب بلحاظهاء فلا يدخل استصحاب عدم الطهارة بناءً على قيامه مقام 
القطع الموضوعي ونفيه لحرمة التشريع في المعارضة مع استصحاب عدم جعل 
النجاسة بلحاظ أثره الطريقي وهو نفي وجوب الاجتناب عن الماء. 


فوج يدا على افير الأول لديم اي القول بخلاف الواقع. والذي 
بال عليه لذ يجوو الأققاء يسود ى أي السسصهابي حلي اند سكو واقفى لتشكل 


اضواغ و ازاء 7ت 
/ تت 


عل اعمالق متخق :دائما بأله إخا اببداة وفؤد أل كذن وحراغ أو يفاد قاض 
قد يقال 55 التعارظن نين الستضيكاي عه جعل التغاينة هنا العام بع ؤوال 
تغيّره بلحاظ أثره الطريقي وبين البراءة عن حرمة اسناد عدم الطهارة. أو قل 
النجاسة إلى الدين ؛ للعلم بثبوت أحدهماء فنعوض عن استصحاب عدم الطهارة 
بالبراءة عن حرمة اسناد النجاسة أو عدم الطهارة لايقاع المعارضة بين 
استصحاب عدم جعل الالزام الزائد في المرتبة السابقة عن جريان استصحاب 
قاد يفول ٠‏ 

إلا أن هذا البيان أيضاً غير تام ؛ لأنّ البراءة تجري في الطرفين» ويمتاز عدم 
النجاسة بالاستصحاب بلحاظ الأثر العملي في الماء. نطق الكبرى المتقدمة 
من أنّ الأصل غير المسانخ ينجو عن المعارضة إذا كان في الطرفين أصل مسانخ 
لابتلاء دليله بالاجمال الداخلي. 

وهكذا يتضح صحّة الجواب الثاني للسيد الخوئي يي كالجواب الثالث. 
فاستصحاب عدم جعل النجاسة أو الجر م الزائنة يه عاض باستصحاب عدم 
جعل الإباحة أو الطهارة لا بنحو التناقض في التنجيز والتعذير ولا بملاك العلم 
الإجمالي. ْ 


ص ١55‏ الهامش. 

ما فيه من اشكال لزوم حكومة استصحاب عدم جعل أو بيان النهي على 
استصحاب المجعول تام ولا يرد الجواب المذكور فيه؛ لأنّ الأصل المذكور 
سوق كوو موطوعيا لاتمكييا ,و الشبهة مصداقية لدليل اباسح كل شو ءلم ورد 
فيه نهى وهذا واضح. 


الأقوال فى الاستصحاب 0 


ص 1١47‏ قوله: (وإن أريد استصحاب عدم شمول الطبيعة...). 


جوابه: أنّ الشمول كان فعلياً والشك فى بقائه وهو استصحاب بقاء المجعول 
لاعدم الجعل الزائد. وكأنّه وقع خلط في التقرير» إن المذغى احبر استصكهاتب 
عدم الجعل لا عدم شمول الجعل. والذي هو نظر إلى عالم المجعول. والجواب 
المذكور في الكتاب غير تام على ما اتضح فيما سبق. 

فالصحيح: أنّ استصحاب عدم الجعل الشامل من استصحاب الفرد المردّد. 
مضافاً إلى أنه ليس من الشك في الجعل الزائد. بل من الشك في الشمول وهو 
مسبوق بالوجود والشمول ل العدم. 


فين 3481 قوله:( ووافقه عليه السبد الأنتاة فى الجملة...): 


لم يوافقه» بل في الدراسات والمصباح معاً نفى صحة التفصيل بقبول 
الاشكال المشترك للمحقّق الخراساني والميرزا النائيني ينا على الشيخ 5 بأنّ 
المستصحب هو الحكم الشرعى لا العقلى. وهو بشخصه محتمل الثبوت بعد 
زوال حكم العقل؛ لاحتمال وجود ملاك آخر له بات حتى بعد زوال الحسن 
والقبح العقليين» أي أَنّ الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع في طرف 
الثالث للكلي ؛ لأنْه استتصحاب شخص الحكم كما هو واضح. 

ثم إن ذكر في الدراسات لا المصباح -عن الشيخ 5 أنه قال بعدم جريان 
الاستضحات الموظوعى أيضاء فعا يستكعف يحكن الشل؟ لأن السك فيه 
يوجب ارتفاع حكم العقل إلا في باب الضررء كما إذا شك في بقاء الصدق مضراً 
فيحكم العقل بلزوم دفعه. 


أضواغ و ازاء 7 تب 
/ عو و2 1ج 


وأجاب عليه : أمّا بالنسبة إلى ظن الضرر بأنّ الاستصحاب لا يوجب الظن 
أَوَلةَّء والميزان ليس بالظن بالضرر بل باحتماله أو خوفه وهو لا ربط له 
بلاس هاي ا سر ردان 


وأمّا بالنسبة لأصل المطلب بأنّه لم يكن يترقب صدوره عن الشيخ 5 ؛ لأَنّ 
الملازمة بين ما حكم به الشرع والعقل في الأحكام الكلية لا الموضوعات 
والتطبيقات والصغريات لتلك الأحكام بل لا حكم للعقل في الصغريات, فيجري 
استصحاب بقاء الموضوع لا محالة. 

وهذا الأمكال الأخير غريب من السيد الخوتى 4 حواعله لهذا تحذفه فن 
دورة المضباح العاشرة عن ذورة لد رساك لف أحكام العقل العملي يكو . 
العلم بالصغرى مأخوذاً فيهاء فالعلم بكون الفعل خيانة مثلاً شرط فى حكم العقل 
بقبح ذلك الفعل, والعلم بِأَنّ هذا مولاه ومخالفته شرط في حك التق بقبح 
مخالقة اهرة وحصيق اطامعه دنا , 

وقد تقدم في بحث التحسين والتقبيح أَنّ العلم بكبرى حق الطاعة للمنعم 
يمكن أن يكون مأخوذاً في ثبوته. إلا أن العلم بصغراه مأخوذ فيه جزماًء 
وعليه فيكون الحكم الشرعي المستكشف بمثل هذا الحكم العقلي العلمي أيضاً 
منوطاً ومشروطاً بالعلم بالصغرى, فمع الشك فيه يرتفع ‏ مع قطع النظر عن 
الاشكال السابق -. 

نه إن أضال هذا التفصيل لم يكن لسميج ومجال قاء غلى ما تقدم .من اتكاز 
الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل» كما أنكرنا دعوى امتناع الجعل الشرعي 
فى مورده أو لغويته » فلا طائل فى هذا البحث» وكان الأجدر للسيد الشهيد ‏ أن 
7 مكان هذا التفصيل اللفضيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية. 


مقدار ما يثبت بالاستصحاب 3 


مقدار ما يثبت بالاستصحاب 


ص ١19‏ قوله: ( والتحقيق... فى احدى صورتين...). 

وهناك صورة أو تقريب ثالث هو أن يكون قوله لق في صحيح زرارة: 
وقا لد تعلى. وكدن مي ركو كس قملة افعائية له اخبارة كما امنظوره الميزنا 
النائينى ميك هناك. 

وجوابه ما تقدم من أَنّه خلاف الظاهر جداً؛ ولعلّه لهذا لم يستند إليه حتى 
الميرزا النائينى يي فى هذا البحث. 

ثمٌ إِنّ المناسب تدوين أصل البحث عن قيام الاستصحاب مقام القطع 
التوضوضى وغدية بالنيسو القالى.. 
يمكن أن يستدلٌ على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى بوجوه : 
حاعلده | تيكل اللمكية بيس لسري ولد ريه بت كما يلولاق الكفايت 
غير معقول؛ لأنهما حكمان يستقل بهما العقل. وإِنْما الشارع يحقق موضوعهماء 
وذلك بجعل التكليف والترخيص أو العلمية والطريقية - حيث إن العلم منجز 
ومعذر عقلاً - والمجعول فى الاستصحاب حيث إن العلمية ولو بلحاظ الجري 
العملي والمتابعة لا الكاشفية, فيقوم مقام القطع الموضوعي لا محالة. 


فاطو ازاء تب 
/ كلها اا" . 


وجوابه: بطلان المبنى - كما هو منقح في مباحث القطع - ولو سلّم فجعل 
العلمية بمقدار آثار القطع الطريقي كاف لاشباع هذه الحاجة إذا كان من باب 
التنزيل» ولا يمكن التمسك باطلاق جعل العلمية -على ما سيأتي في دفع كلام 
المحقّق العراقي 5 - نعم ء لو كان من باب الورود واعتبار ما ليس بعلم علماً 
عنده وفي استعمالاته فذاك يقتضي القيام مقام القطع الموضوعي. ولكنه باطل 
أركا كنا دته ادق حلت 

؟ نا استطيار عمل الاتسمحان علناً: أن التسيد وأقاء القن الباق ميداً 

- استظهار الإطلاق من النهي عن النقض العملي كما ذكره المحقّق العراقي. 
بحرا اش الاي 

؛ - استظهار جعل العلمية والطريقية بالكناية بعد عدم امكان حمل النهى عن 
النقض العملي على التحريم وهو أحد محتملات كلام الميرزا النائيني 5 


ص 18١‏ الهامش . 


الجواب عليه : أن المنهج الثبوتي لا ينكر الحاجة إلى مقام الاثبات في 
احراز صغراه. وإِنّما الاختلاف بينهما في أ اثبات حجّية المدلول الالتزامي 
لا يحتاج إلى دلالة اثباتية على المنهج الأَوّلء وامّا نفي احتمال أخذ خصوصية 
ذاتية كأخذ الكاشفية تمام الموضوع للحجية بحاجة إلى اثبات حتى على المنهج 
الأول. 


ص ”23187 قوله: ( وإن شئت قلت ...). 


هذا لا يتم إذ متوقف على اجراء الإطلاق في المماثلة وهو فرع أن يكون 
المجعول مفهوم المماثلة أو الحكم الممائل لكى يجري فيه الإطلاق. وهذا 
وااللا بدعية حاتت مسلك الحكم الممائل ولا دال عليه في ألسنة الأحكام 
الظاهرية أصلاً كما هو مببّن في الهامش. 

ص 1837 الهامش 5١‏ الكلمة الثانية...). 


ويمكن أن نضيف النقض باستصحاب بقاء المجعول الجزئي» فإذا كان 
المجعول الجزئي مجرىّ وموضوعاً للحكم الظاهري بالاستصحاب. فيمكن أن 
يقع موضوعاً للحكم الشرعي الطولي . 

وهذا البحث - أعني المقام الثاني - أيضاً ينبغي تقريره بشكل آخرء وذلك 

أ الس عفدم كرب الآثاو الشترهية البعرعة على الستمهب» نهنا 
تكثرت ولو كانت طولية إذا كانت شرعية دون الأثر المترتب بواسطة أمر عقلي 
تكويني. فاستصحاب عدم التذكية يثبت حلية الأكل والمانعية في الصلاة مثلاً 
ولأ يقبت التجاسة التترعية على غتوان المنة المترحة على عله التذكيةة لكرنها 
ملازمة عقلية» وهذا البحث لا يختصّ بالاستصحاب. بل جار في كل الأصول 
القبلية التحروة #الاتعسحاب وقاعدة القراغ وبل ررالأصول العمل النترياءة 
كأضالة الحل والطهار#وعتصيل ذلك حهن قاط: 

النقظة الأولى :أن الأضول العملية بحسب لساخ دليلها على غلاقة أفبياء: 


-١‏ ما ينظر فيه إلى الحكم الواقعي ويتعبد باحرازه كما في قاعدة الفراغ (بلى 


/ أضواء وآراء / ج * 
قن ركيك) أوالاسسحاب ووس بالأصل المخرة: 


7- ما ينظر فيد إلى الحكي الواقس للتعيت تعمل أو عتويل اليسكوك مترلئه 
ظاغرا كساقى أضالة الحل والطهارة»وسنض بالأضل الت يلى: 

- ما لا نظر فيه إلى اثبات الواقع أصلاً» وإنّما حكم ظاهري بايجاب 
الاحتياط أو رفع المسؤولية والعقوبة كما في أصالة الاحتياط الشرعية على 
القول بهاء والبراءة الثابتة بمثل الناس في سعة ما لا يعلمون أو رفع مالا يعلمون. 

والنوع الثالث لا يقبت به آثار الحلية أو الحرمة الواقعيتين حتى الشرعية منها 
فضلاً عن الثابتة بواسطة عقلية, وإِنّما ما ذكروه مختص بالنوعين الأوّل والثاني 
المسمان بالأصول المحرزة والتنزيلية. 


النقطة الثانية: الآثار الطولية إذا كان موضوعها نفس الحكم الظاهري ترتب 
على كل حال سواء كان الترتب شرعياً أم بواسطة عقلية ؛ لأنّ ثبوت نفس الحكم 
الظاهري قطعي أو ثابت بالامارة» وهذا واضح وهو يترتب في تمام موارد 
الأصول العملية :من التوخ العالت إذا كان 'ثفين الالحفياظ أو البراءة 
الظاهرتين كافياً في ذلك. وإِنّما البحث عن الآثار الطولية المترتبة على الحكم 
الواقعي والمؤدّى للأصل العملي المحرز أو التنزيلي. 

النقطة الثالثة: يمكن الاشكال فى ترتيب الآثار الشرعية الطولية دون 
المترقبة بواسطة عقليةء آنا فى الأصول النتؤيلية فلأن التتريل لا يقنضى أكثر من 
ترتيب الأثر المباشر الشرعي وهو لا يستلزم تنزيلات طولية بعدد تلك الآثار, 
ولو فرض فلماذا لا يثبت التنزيل فى الواسطة العقلية حيث يمكن تنزيله 
الظاهري فيترتب أثره الشرعي أيضاً؟ 


مقدار ما يثبت بالاستصحاب 2 


وأمّا في الأصول المحرزة فلن التعبد باليقين أو الاحراز لما هو موضوع الأثر 
المباشر دون 'الآفار الطولية حش إذا كانت شرعية أي اليقين التعيدق 
بالمستصحب يوجب الجري العملي على طبقه, وأمًا الحكم المترتب على 
حكمه فهو أثر اليقين بذلك الحكمء ولا يقين به لا وجداناً ولا تعبداً. 

وقد أجيب على الاشكال تارة: بأنّ أثر الأثر أثر إذا لم يكن بواسطة عقلية 
- كما عن الميرزا النائيني ‏ - فيشمله إطلاق التنزيل أو الجري العملي» 
وأخرى: يأن النزيل متصرف إلى الآناو القترغية وله تمل الأثر العقلى. 

والصحيح أن يقال: إنّ هذا الاشكال ناجم عن تصوّر لزوم إحراز الحكم 
بمعنى المجعول الفعلي الخارجي لترتب تنجيزه أو تقديره» وهذا لو كان لازماً 
لاستشكل الأمر في الأثر المباشر أيضاً؛ لأنّ إحراز الموضوع المستصحب مثلاً 
باليقين التعبدي لا يستلزم التعبد باليقين باثره. أي المجعول الفعلى كما هو 
واضح. إلا أن أصل هذا المبنى غير صحيح. فإنّه قد تقدم أن الحكد ب 
المجعول الفعلي أو وهمي وتصوري وليس مرا واقعياً. أن ما يكون منجزاً 
ومعدرا الجاتعى احراء آر وت سهرى الشعل ركبا نوهلي ينه | الأسافن كوج 
احراز أو ثبوت الواقع المشكوك احرازاً لصغرى الجعل المباشر المعلوم كبراه 
وجداناًء وهو مع الجعل المباشر احراز لصغرى الجعل غير المباشر المعلوم كبراه 
وجداناً إذا لم تكن بينهما واسطة عقلية» بخلاف ما إذا كانت واسطة في البين 
حيث لابد من احرازها ولا محرز لها لا وجدانا ولا تعبدا او تنزيلا. 

ركذا نيت ترنب الآت الفجيريى أو التعديرى لموقى الأصول السمحرةة 
والتويلية وما يا عن الآنان الع سناع عضي كتانف اط لاه عون الامو 
الشرعي المترتب بواسطة عقلية» فإِنْ هذا هو مقتضى التعبد باحراز الواقع 


فاطو ازا نت 
/ ا تت 


المشكوك ظاهراً أو التعبد بثبوته أو تنزيله منزلة الواقع ظاهراًء ولا يختلف في 
ذلك لسان الجعل الظاهري وما هو المجعول فيه. وإِنْما اللازم نظر دليل الجعل 
الظاهري إلى الواقع لترتيب أثره التنجيزي والتعذيري, وهو محفوظ في القسمين 
الأوليق من لاحو ل العملية. وأمّا الاشكالات في الهامش وكذلك النقض 
بجريان استصحاب المجعول الفعلي الذي هو مورد صحيح زرارة أيضاً فلا ينافي 
ما ذكرناه؛ لأنّه من استصحاب الجعل بمنظار الحمل الأولي. كما ذكرناه في 
تنبيهات دفع شبهة التعارض.ء فهذا توسعة في تطبيق دليل الاستصحاب وليس 
تضبيقاً ولا دليلاً على لزوم احراز المجعول الفعلي. 


من 48 كول( نإ ناضحا الخاةناء على القرضية الأرلن .): 


هذا المقدار لا يكفي لدفع الاشكالء إذ يكفي في الحكومة والتقدم أن يكون 
امتضنحاب العناة مدنا لنياف اللحية ايض دون لكين قل صل النونية الى 
التعارطن بلحاظ الدلالة الالترامية الأخرق. 


والصحيح في الجواب أحد جوابين: 

أحدهما: أن الاستصحاب إذا كان مثبتاً لكل اللوازم فاستصحاب عدم نبات 
اللحية يمكنه أن يعت عدم الحياة لنقى الأثر المعرفي على فياه اللحية ابعداة 
لا بتوسط نفي نبات اللحية ليكون تحصيلاً للحاصلء فالاشكال يندفع. 


الغاتى .ماهو الحل الأسايسى* آله ينا على الأمارية يكقى فن اتبات اللوازة 
ترتب أي أثر ولو نفي المعارض , فاستصحاب عدم نبات اللحية ينفي الحياة لنفي 


جريان استصحاب بقاء الحياة كما في الامارتين المتعارضتين, فلا نحتاج إلى 
اثبات أثر على ذلك» وهذا واضح. 


مقدار ما يثبت بالاستصحاب لت 


ص 199 قوله: ( نعم قد يدعى استفادة ذلك...). 


هذا هو مطلبي: الميرا الذائيى 42 ؤقن اصعرطن عليه السين الوق 2 
تسرامم يعر قوال وخفيس وومةه الأول لأ ساكر أتانب إل إذاافيل 9 
القول بالفصل. وهذا الاشكال قابل للدفع باستظهار الغاء الخصوصية ولو 
لارتكازية وحدة الشهور والأهلة. وأنّ هذا حكم مطلق الشهور القمرية. 

إلا أن الأشكال الأولى ايراده أنّ مقاد ثلك الروايات ليس التعيد يتحقق العيد 
أو اليوم الأوّل بل ولا التعبد بترتيب الآثار الشرعية, وإِنّما ظاهرها بيان قاعدة 
تكوينية في كيفية تحقق الموضوع للأحكام الشرعية؛ وهو الشهر القمري وأَنّه 
يتحقق برؤية الهلال - أي خروجه وبلوغه مبلغاً قابلاً للرؤية أو مضى ثلاثين 
يومامن العهر السابى حيت ايكون الثهر القمرى أكتر من ولاك وعدا ميلا 
واقعي تكويني» فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات ما ذكره السيد الشهيد 5 
من كون الموضوع لترتب الأحكام يكون بنحو التركيب كما في سائر 
الموضوعات النقيدة: 

نعم» لو كانت الرواية واردة في مورد الشك في دخول شهر شوال أمكن 
استفادة ذلك منه بأن تكون الرواية ناظرة إلى الحكم الظاهريء ولكنه خلاف 
ظهورها في بيان الشهر الواقعي وأنّه يتحقق برؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوماً. 

وعدقل لا يمكن الاك سك اليد فى روح لاقن موازة اعمال كوو يزه 
مام شوال بهذ الرواياكه أي لايك الات سر الصوم فيه بالتعيّد 
الشرعي . نعم, العلم الإجمالي التدريجي باذ احف البومية العالاتيى أو ال اجن 
والثلائين يحرم فيه الصوم يكون منجزاً في نفسه وموجباً للاحتياط في يوم 
الواحد والثلاثين» بعد أن اقتضى الاستصحاب صوم يوم الثلاثين. 


اضواغ و ازاء 7ت 
/ ا ا 


لايقال: بل يقع التعارض حينئذٍ بين الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي 
لوجوب الصوم يوم الثلاثين أيضاً. مع أصل البراءة عن حرمة صوم اليوم الواحد 
والثلاثين فيتساقطان للزوم المخالفة القطعية للحرمة المعلومة بالاجمال بينهماء 
فلا يجري الاستصحاب لاثيات رمضانية يوم الشك ووجوب صومه أيضاً. 


فنّه يقال: أوّلاً: روايات صم للرؤية وافطر للرؤية الدالّة على عدم جواز 
الافطار يوم الشك في آخر الشهر تثبت الجوازء بل وجوب الصوم ظاهراً في 
اليوم الثلاثين فيبقى احتمال الحرمة في اليوم الواحد والثلاثين على منجزيته بعد 
عدم شمول أدلّة الأصول الترخيصية له بالتعارض الداخلي في اطلاقاتها 
لليومين. 

وثانياً: يمكن أن يقال إن استصحاب بقاء شهر رمضان في يوم الشك له 
أثران: أحدهما: جواز افطاره وعدم حرمة صومه»ء والآخر: وجوب صيامه: 
وهو بلحاظ الأثر الأوّل يتعارض مع الاستصحاب أو أصل البراءة النافي لحرمة 
الصوم في اليوم الواحد والثلاثين» حيث يلزم منهما الترخيص في المخالفة 
القطعية للحرام. وأمّا بلحاظ أثره الثاني وهو وجوب صومه فليس ترخيصاً بل 
اثبات الزام آخر. 

إلا أن الانصاف أَنّ الالزام بالفعل في أحد طرفي الحرام المعلوم بالاجمال مع 
الترخيص بفعل الطرف الآخر أيضاً ممتنع ظاهراً للتناقض أو الإذن في المعصية 
فيقع التعارض لا محالة بين إطلاق دليل الأصل في كل منهما مع الآخرء فلولا 
الروايات الخاصة لما أمكن الحكم بحرمة صوم يوم الواحد والثلاثين عند الشك 
في دخول الشهر يوم الثلاثين. 


مقدار ما يثبت بالاستصحاب 5 


صن 51 قوله : ( وقد يدفع هذا الاشكال...). 


حاضل الخعتراض القاتى* أن إطلاق دلبل متحسية الملاقاة التجامة لا وجه 
اشيذه بالعلاقاة الأولى بل تعمل الثائية أرضافتكون موضوعا التفجيين مد 
احراز الرطوبة فيهاء إذ لو كان الوجه في التقييد لزوم تعدد الأمر بالغسل حينئذٍ مع 
وضوح عدمه إذا كانت النجاسة واحدة من حيث كيفية الغسل. لا مثل الدم 
والبول: افخوايكة أن الأغل عدم التداخل في باب الأحكام التكليفية لا الوضعية 
الارشادية والأوامر بالغسل ارشاد إلى مطهرية الغسل. وهذا الأمر الارشادي 
يمكن أن يشمل الملاقاة الثانية بلا لزوم تعدد الغسلء وإن كان وجه التقييد 
لغوية لزوم تعدد النجاسة المجعولة بتعدد الملاقاة وهو لغو بعد أن كان نجساً 
بالأولى ومطهره الغسل الواحدء فلا ثمرة تترتب على جعل نجاسة أخرى. 

فالجواب ترتب الثمرة على جعلها بلحاظ مرحلة الوصول التعبدي 
بالاسنتصحاب كما في المقام حيث لم تصل الأولى. 
وقد أجاب عن ذلك السيد الشهيد يي بجوابين : 

أحدهما: عدم كفاية هذا المقدار لدفع اللغوية عرفاً» وكأنّه يريد أَنّه لابد وأن 
يكون جعل النجاسة للملاقاة الثانية والذي هو جعل واقعي فيه قر وهر فى 
نفسه وبما هو حكم واقعي مع قطع النظر عمّا سيجعل من أحكام أخرى ظاهرية. 

الغاتى + أثد لا إطلاق أساساً فى أدلة سس الستحسن للدلاقاة التانيةاء وكأئه 
يريد أنّ ظاهرها أن صرف 5-5 الملاقاة منجسة. وصرف الوجود ينطبق 
سد اله هن ابسو الأ ليوو لفن الى سيره الننة ال قن قنك الرى ا بانشدها سال 
فيه عن الملاقاة الثانية. ' ْ 


أضواء دارا تب 
/ صو واد اج 


وكلا المطلبين قابل للدفع 38 

3 الثاني : فلاله لو علهنا عدم وجود ما يكون ظاهراً في الإطلاق من هذه 
الناحية كفانا الفهم العرفي الذي لا يرى فرقاً بين الملاقاة الأولى والثانية مع 
القواضة مخ ريك الداقيز'والسرائة فإة التحاسة وسرابنيا امثر سرف لسن 
تعبدياً صرفاً. 


نعم » في مثل بدن الحيوان الذي يطهر بزوال العين على القول بنجاسته لا بأس 
بدعوى عدم الإطلاق وعدم الملازمة العرفية لخفة مثل هذه النجاسة. 


وأا الأول :فيمكن دقعة أؤلآ سبال لا فرق مى شيك مؤنة الحعل ييخ جغل 
النجاسة على طبيعي الملاقاة بنحو صرف الوجود أو مطلق الوجود. وحيث إِنّ 
العرق لير قرقا بيخ الماكاة الأول والعافية فى السزاية والعاقر كلذ يعاد 
استظهار ارادة الطبيعي بنحو مطلق الوجود, أي أن كل ملاقاة منجسة غاية الأمر 
المظهر كتيل انكل لا مصدة» 

وثانياً -فرض الموضوع هو الملاقاة مع النجس بنحو صرف الوجود في باب 
الحكم الوضعي مثل النجاسة لا يستلزم تقييد الطبيعة بالوجود الأوّل للملاقاة, 
بل لطبيعي الملاقاة بنحو صرف الوجود المنطبق على الوجودين بعد تحققهما 
معأء فكما أنه إذا وجد فردان من الملاقاة للنجس فى زمن واحد يكون الموضوع 
هو صرف الوجود للملاقاة. التي ينتسب اليها معاً. لا إلى أحدهما دون الآخرء 
كذلك في الفردين الطوليين في الزمان بعد تحقق الثاني منهما بقاءًء تكون 
العاسة السو الا مضمية إلى صرق :وجو الظبيعة الخلاقاة التيحقفة يقاء بها 
معاً لا بأحدهما دون الآخرء وهذا يعني أنّ الاستصحاب المنقح للملاقاة يكون 


يجوز اصرق الونعوة لاسحالة ويروا كانت ارك أو قائة بخعدير هيدا : 


مقدار ما يثبت بالاستصحاب 7 


ص 7١"‏ قوله: (ويمكن أن يمثل لذلك بترتب المجعول...). 


هذا الكلام إِنْما يصمّ بناءً على جعل الحكم المماثل لا مطلقاً» فإنّه على القول 
بجعل الحكم الممائل تدل رواية زرارة على جعل حكم ظاهري مماثل للحكم 
الكلي المشكوك, ويكون موضوعه نفس موضوع الحكم الواقعي المشكوك 
ركو الباء امسر كد زوال هرو ها . 


وأَمّا بناءً على مسلك جعل الطريقية أو المنجزية والحجّية فلا يصح هذا 
البنان» اذ له يويعد حدل كلى التجابة على الماء المنغير الذائل فيرو ايك 
اقل ابعواض لك كر قزر مجر نسدد وجو العاء لل كوو تايا د 
اوكان التتعل الزاقسى العجارية فازناً ومعرراً فموضوعه فلكم ولكله غير ايت 
لديل الاتسيادي بل بالالسصحاب بالأضل مدن كال حمل لجان 
نفسه فموضوعه اليقين والشك ومنجزية أو علمية الشك في الحكم الكلي 
وفعليته بفعلية الشك في الشبهة الحكمية الكلية» وليس في الماء المتغير في 
الخارج, وليس الشك في الحكم الجزئي عند تحقق الموضوع في الخارج 
بوضوعاً له ولا نصداقا لذلك العك» كاله يناة على المفكيك بين الجغل 
والمجعول لا يكون الشك في المجعول الفعلي مصداقاً من مصاديق الشك في 
الجعل الكلي, والمفروض أن المنجز على هذا المسلك هو المجعول الجزئي 
وهذا ما لا يمكن اثباته كما هو واضح. 

نعم. لو كان دليل الاستصحاب وارداً في الشبهة الحكمية أمكن دعوى 
الملازمة العرفية ولو بدلالة الاقتضاء على ثبوت مجعول جزئى كذلك. إل أن 
هذه الدلالة لا تثبت بالاطلاق في خطاب لا تنقضء وهذا من نتائج ذلك المبنى . 
نعم ٠‏ في مغال الماء النشيو يع قوال كته يمكى اهاب هذا العيلك اجراء 
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استصحاب بقاء النجاسة الجزئية أي المجعول؛ لأنّ له حالة سابقة. 


إلا أنّ هذا لا يتم فى مثال الشك فى بقاء وجوب الجمعة مثلاً فى عصر الغيبة 
أي موارد الشك في النسخ الذي مرجعه إلى الشك في التقييد الأزماني للحكم. إذ 
المجعول الجزئي فيه مسبوق بالعدم ‏ قبل الزوال فلا يمكن اثبات الوجوب 
الفعلى للجمعة عند الدوال باتكضداتد قا العمل 

ص 7١6‏ قوله: (وأيَاً كان فقد اعترض السيد الأستاذ...). 


الموجود في مصباح الأصول اشكال آخر وهو أن الحكم مرتب على الفرد من 
خلال المفهوم الكلي» فليس موضوع الحكم هو العنوان الكلي والمستصحب هو 
العنوان الجزئي والفرد ولكنهما متحدان خارجاً فلا واسطة خارجية - كما يقول 
صاحب الكفاية يي - بل موضوع الحكم هو الفرد من خلال الكلى . فالموضوع 
للحكم المراد اثباته مع المستصحب متحدان خارجاً وعنواناً» وهذا جواب آخر 
يها نذكوو ف الكداني قال أقبن الى جز ابه المحقق الكراسائ 13ه ولعل 
المافيوة خذا واد كاه التعبير غير واضح . ْ 

وعندئقٍ ينبغي أن يقال بأنّ الفرد له معنيان: 

أحدهما: المفهوم الجزئي المباين مفهوماً مع الكلي. 

الثانى : الحصة الخاصة من الكلي . 


ما المعنى الأُوّل فهذا لا يكون موضوعاً للحكم الكلي جزماً ؛ لأنّ الحكم 
الواقعي بحسب الفرض قد رتب على العنوان الكلي كالإنسان او الرجل لا زيد 
وعمروء وعندئذٍ فتارة يكون المفهوم الجزئي مشتملاً على العنوان الكلي أيضاً 
مع اضافة خصوصية من قبيل عنوان الإنسان الطويل ابن عمر المولود في 
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الساغة القلانية» وأخرى يفرضن عدم اشتماله عليه كعنوان المولود فى الساعة 
الفلانية الملازم مع كونه انساناً. 


فعلى الثاني يكون الا ستصحاب الجاري غير صالح لاثبات أثر الكلي إلا على 
القول بالأصل المثبت. 


وفك الأثل يكرى الاتصمهاب خخازياً في نفس العنوان والمفهوم الكلي 
المتضمق فى المفهوم الجرى مامية أركان الاسعصحاب فيه :وله يجري 
الاستصحاب فى المفهوم الجزئى. 


وأمًا المعنى الثاني للفرد فهو الذي يمكن أن يكون موضوعاً للحكم الكلي إذا 
كان ملحوظاً بنحو مطلق الوجود والانحلال إلى كل فرد فرد؛ إذ معنى الانحلال 
اشتمال كل فرد ‏ بمعنى حصة من وجود ذلك الكلي في الخارج ‏ على حكم 
مستقل» فيتم فيه ما ذكره السيد الخوئي ‏ من أنّ المستصحب الجزئي بهذا 
المعنى هو موضوع الحكم لا الكلي. 

إلا أنه من الواضح أنّ ترتيب الحكم على الكلي لا يلازم هذا المعنى دائماً. 
كما أنّ أخذ مفهوم الكلي ولحاظه فانياً في الخارج لا يستلزم ذلك؛ إذ يمكن 
لحاظه فانياً في الخارج بنحو صرف الوجود لا مطلق الوجود. كما إذا قال: (إذا 
وجد إنسان في المسجد بنحو صرف الوجود اي ايّا كان وجبت الصدقة 
بدرهم )» فهنا يكون موضوع الحكم وجود طبيعي الإنسان في الخارج. من دون 
دخالة الحصص الخاصة منه في الحكم أصلاً. فيكون موضوع الحكم الطبيعي 
والجامع لا الفرد فإذاكان نظر صاحب الكفاية إلى هذه الحالة لم يتم فيه جواب 
السيد الخوئي ‏ كما لا يتم جوابه إذا كان المقصود من الجزئي المعنى الأوّل 
المتقدم؛ لأنّ الجامع بنحو صرف الوجود غير الفرد. فكما أنّ استصحاب عدم 
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الفرد الطويل ‏ بمعنى الحصة - لا ينفي الجامع بنحو صرف الوجود إلا بنحو 
الأصل المثبت كذلك لا يكون اثبات الجامع المذكور باستصحاب الفرد إِلّا من 
الأصل المثبت؛ والوجه عدم الاتحاد بينهما في الخارج. 

نعم » بينهما ملازمة في الصدق حيث إِنْه كلما صدق الفرد صدق الجامع بنحو 
صرف الوجود أيضاً. إلا أنه لابد من اجراء الاستصحاب في الجامع الذي هو 
موضوع الأثر الشرعي. وحيث يتلازمان في الصدق كان العلم بالفرد والشك في 
بقائه مساوقاً دائماً مع العلم بالجامع بنحو صرف الوجود والشك في بقائه. 
فيجري الاستصحاب فيه. وهكذا يتضح أنّ ما ذكره المحقق الخراساني # ليس 
من استصحاب الفرد أصلاً وإثبات العنوان الجامع بل من استصحاب الجامع بنحو 
صيرق الزعدوة أو استضحاي الحفة, 


ص 7١8‏ قوله: ( ومنها -ما لو نذر التصدق ما دام...). 


الصحيح أنّ موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين: تحقق الانشاء من 
عقد أو نذر أو وقف. وتحقق الموضوع المعلي عليه الهها بنحو التركيب» 
والأل مغر بالوجدانء والقاتي بالتعيد فلس الموضوع ذات الشىء الشذورء 
وكون الحيثية تعليلية لا يعني عدم دخله في الموضوع وترتب الحكم وعدم لزوم 
احرازة: اللهة إلا أن يراد بالحيفية التعليلية هذا المعتى. 

كما أَنّ ما ذكره من استضحاب التذر كتعهد والتزام أيضاً لا معنى له؛ إذ انتفاء 
الشرط المعلق علية المتذور لا يوجب انتفاء التعهد التذرى والالترام الايقاعى ؟ 
فإنّ زوال الالتزام بزواله وحله كما في فسخ العقد لا بانتفاء المعلّق عليه العقد 
المنذور. فهذا البيان بكلا شقيه غير تام . 


من 1 قولب الأول فر 

فيحة ذلك أن يخرئ الاستصحاب فى صسواره الشك التقديري والبقين 
الشديريق أي مع عدم البين باتسكه ارت الشايو ناكا راو الكسن بعد 
العمل . وهذه النتيجة مستبعدة جداً فقهياً بل لا يلتزم بها. ولعلٌ الوجه فيه أن 
روايات الاستصحاب ناظرة إلى جعل الوظيفة العملية للمكلف بحيث يستفيد 
منها ويستند اليها في مقام العمل ومثل هذا السياق واللسان لا إطلاق له لغير 
الملقة: 


عع لاابامن يشمو له لبن قنك قبل العمل وكعرحهيت الند وظيلية العملية 
الشرعية ثمٌ غفل عنها حين العمل. 

وإن قفنت قلت قرق بن تحقق الغك قبل العمل خة الغفلة عله وبييخ عدم 
تحققه, فإنّه فى الأول تكون الوظيفة العملية فعلية وقابلة فى نفسها للاستفادة 
قبل العمل وعروض الغفلة والنسيان كعروضهما بلحاظ الأحكام الواقعية 
لا يوجب ارتفاعهاء بخلاف ما إذا لم يتحقق الشك من البداية وكان غافلاً ثيٌّ بعد 
العمل حصل لداالفك الفلن :قات الورظيفة العذلية اننا محقق .موضوعيها بعد 
العمل لا قبله. فلا ينعقد إطلاق افرادي هنا ؛ لشمول هذا الشك التقديري أصلاً. 
ولا يقاس بالأحكام الواقعية الفعلية مطلقاً والله العالم. 


أضواء دارا تب 
/ وق ال 601 : 


ص ”>١5‏ الهامش: 

يمكن الإجابة عليه : بأنّ الشك التقديري مع الشك الفعلي بعد الفراغ المتعلّق 
مان العمل شاف واهد يفكل اطلاقاً أفراديا والعرا لدايل الاتمصايه وله 
يكون شمول الدليل له لغواً ودليل القاعدة معارض منفصل عن دليل 
الاستصحاب لا متصل» وهذا يعنى أن شمول دليل الاستصحاب للشك التقديري 
بلحاظ سين العمل الالاقدعاء فى سه وليسى يلاك دم اللقويةه خاي الأمر 
ذليل القاعدة النتفضل عع وليل الابعدعاتب بريد ان نقد عدا الأطلاق 
الأفرادي بحال الغفلة . وهذا باعتباره غير معقول فلا محالة يكون الإطلاق لدليل 
الاستصحاب بلحاظ حال العمل أيضاً معارضاً مع دليل القاعدة وليس إطلاق 
الاستصحاب لحال ما بعد الفراغ فقط يكون معارضاً معه. بل كلا الاطلاقين 
يكونان معارضين مع دليل القاعدة, غاية الأمر يكون حاكماً على أحدهما دون 
الآخرء كما فى المتن. وهذا نظير ما نقوله من أَنّ إطلاق الأحكام الواقعية لحالة 
لاع ر افتاه أو القتلء بالخلاف لبون اقواء ره كان تقين الك يخال الفسيان 
والغفلة أو القطع بالخلاف لغو. ففرق بين الإطلاق بدلالة الاقتضاء وبين المقام. 
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فتدبّر. 

هذا الجواب نقطة الضعف فيه أ القيد الحاصل بدليل القاعدة لأطلاق دليل 
الأستصحاب كن التقاء ليس هو فيد التقلة لقال باستحاله تقبيد التدك الظاهر 
يخال الفقلةه.وائما القيد عدم كرون الفا يماذقا يعن القراء »اقتلي سيول اليك 
القد يرى إن الفعلى فى أنتاء العمل أيض ا كاح الالبخصحاب كان وعارياً) ونفل 
هذا العمل الالتسدان لبن لقا العو فى جور قيولة إلى التدلية يعد الثرا- 
يلزم أن يكون الحكم الاستصحابي في الشك التقديري مساوقاً مع التقييد بحال 
الغفلة, إلا أنّ المجعول ليس مقيداً بذلك. 


ص 5١6‏ قوله: ( نعم لو بنى على عدم جريان الاستصحاب فى موارد 
التوارد...). 


هذا الكلام غير تام بل حتى إذا قيل بعدم جريان الاستصحاب فى موارد 
توارد الحالتين لا يكون استصحاب الطهارة الجاري قبل العمل بل وحين العمل 
أيضاً مجدياً للتأمين بلحاظ ما بعد العمل. 


وذلك أوّلاً ‏ لعدم اللغوية هنا لتحقق فعليّة الشك قبل العمل وهو كافٍ في دفع 
اللغوية, إذ لم يختص الاستصحاب بحال الغفلة. 


وثانياً - لو فرضت اللغوية فلا يمكن دفعها بفرض لازم للتعبد الاستصحابي 
الظاهري بلحاظ ما بعد الحمل لما قلناه في الحاشية - فإنّهِ تام هنا لا هناك - من 
أنّ أصل الإطلاق إذا كان لغواً فلا ينعقد لا أَنّهِ يثبت له لازم يخرجه عن اللغوية. 
والأمر هنا كذلك؟ لعدم شمول دليل الاستصحاب لحالة التوارة بحسب الفرض 


ثم إِنْه تظهر ثمرة القول بجريان الاستصحاب في الشك التقديري فيما إذا ثبت 
في مورد ترتب الأثر على الحكم أو موضوعه الأعم من وجوده الواقعي أو 
الظاهريء ثدٌ بعد العمل انكشف عدمه واقعاً فإنّه بناء على جريان الاستصحاب 
يحكم بالصحّة لاحراز الشرط وقت العملء كما إذا صلّى مع ثوب كان يتيقن 
بطهارته ثمّ شك فيها ثم غفل فصلّى. أو صلّى بلا أن يشك ولكن كان موجب 
الفاك موجوداً قل العمل ينبيك لى كان يلتك لكان يساك ويس العمل علي 
بوقوع الصلاة مع النجس فإنْه بناءَ على شرطية الطهور الأعم من الواقعي 
والظاهري حين العمل يحكم بصحة صلاته. 


غم */ أضواء وآراء / ج ” 

تحير لو كانت التجاسة يوجودها الواضل أو المتجر حيّن العمل انعا لا أن 
الطهارة شرط . كانت الصلاة صحيحة على كلّ حال؛ جرى الاستصحاب أم لاء 
والأمر واضح. 

ص 77١‏ قوله: (وذلك أوّلاً: لما تقدمت الاشارة اليه...). 

كلا الاشكاليع المذكورين لما يرذان قيما إذاكان الستصعي حكما كيتيا 
الراضاواقا لكان السحي توضوعا خارسا أو بشكها ونه كالظيارة 
والنجاسة من الخبث أو الحدث جرى فيه استصحاب الكلي والجامع من القسم 
القاتى بوذي عليه كار التكليهنة علا شكال كنا هو محقق فى محلة.. 

فهذان الاعتراضان لا يلغيان الاستصحاب فى تمام الفروض. 

والأولي الاشكال عليسييطلان النيس ؛ لأن كبرق عل الحكي الممائل غير 
تامة» ولو فرض تماميتها فما ذكر من كونه عين الحكم الواقعي في صورة 
الموافقة وغيره في صورة المخالفة غير تام» بل غير معقول على ما ذكرناه في 
بحث حقيقة الحكم الظاهري وطريقيّته. 
ثم إنه ينبغى صياغة البحث كالتالى : 

الوجوه المذكورة لجريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بامارة 
ال اسل عدي 

الوه الأول امنظيان أذ المراهبالنشة يطلى احج والسهرة 


الوجه الثانى : ماذكره صاحب الكفاية يي من كفاية الحدوث. واليقين طريق 


إليه. بل لا نحتاج إلى الحدوث أيضاً, وإِنّما جيىء به لتصوير الشك في البقاء. 
وهذا يرجع إلى مطلبين: 

أحدهما: كفاية الحدوث في موضوع الاستصحاب. بحيث كلما ثبت 
العدوث واقما واد عليه اليد بالقاى وهذا قد اسنظهر ناه عن واه أب سنا : 
لاما ذكره في الكفاية: فإنّه غير تام كما في الكتاب. 


وقد أشكل عليه السيد الخوئي يك ؛ بل جعله مما لا يمكن الالتزام به وليس 


الثانى : ما ذكره فى الكفاية من الترقى وعدم الحاجة حتى للحدوث وأنّه جيىء 
بااتصون داك 5 البقاء. أي لا 5 إلى أخذ الغدوت وقيورت الضالة 
السابقة. فضلاً عن اليقين بها موضوعاً للتعبد الاستصحابيء بل المستفاد من 
وليل الامسحاب السد بالملاؤمة بيع السدوية والبقاى أو القاء اجهيال 
الاتتقاض والعدم بعد الحدوث لا أكثر وهذا ينتج منضماً إلى الامارة أو الأصل 
النافي لاحتمال عدم الحدوث التعبد بالبقاء وهو المطلوب. 


ويرد على نا كرو عن رقف تصوير العلق فى الفا على أخل اعدو إن 
أزيد من غبارته ذلك يما فى الكناب من ند لو كاق النراد بالك في البنقاء 
خصوص احتمال البقاء فقط فهذا يتوقف على العلم بالحدوث. وإن أُريد به الأعم 
منه واحتمال ثالث هو عدم الحدوث فهذا يتوقف على عدم العلم بعدم الحدوث 
لا ثبوته واقعاً. نعم » لو كان مقصوده أَنّه جيىء بالحدوث لتقييد متعلق الاحتمال 
والقبك واه الو جه على شدي الحدويث السيى بالرقاء لاسطلق الوضوة 
الشامل للحدوث صم ذلك. والظاهر أَنّه مقصوده. 


اضواطوازاء نت 
0 / وى 


وقد اعترض على أصل المطلب بإشكال اثباتى: هو أَنّه خلاف ظاهر أدلة 
الليععان يديع كليرينيا | خدالعدوت أو القن ودموضوه] الالتسمحات: 
وإشكال ثبوتي: مبني على كيفيّة تقريب هذا المطلب. فإنّه تارة يقرّب بأنّْ 


وقد أشكل عليه السيد الخوئي يدك بما في الكتاب مع أجوبته. وأشكل عليه 
الحية السهيد»ة يأن السلؤام وأهتيه واسست مجعولة وفهلها التعبدي 
لا يحقق ملازمة لكي يثبت التعبد بالبقاء. كما أنّها بنفسها ليست منجزة أو 
مندزة» وإثنا العطيو والاسذرمسها انعراعها وى ]افيد جاليقاته ديعم إلى تفل 
البقاء التعبدي على تقدير الحدوث؛. فيكون الحدوث موضوعاً له» فيرجع إلى 
المظلب الأول. 


هذا اسكال وارة إذا أريك هذا القريب» 


وأخرى: يقرب بأنّ الشارع يلغي احتمال العدم بعد الحدوث. والحدوث قيد 
فى المعضل ل الاتبسمال» وهدا ته المدذكور فى اكاب مع جوايه واشكالنا 
القادم. 

الوجه الثالث: مسلك مدرسة الميرزا النائيني مع أجوبته. 


الوجه الرابع : اجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري نفسه إِمّا بالخصوص 
بناءً على مسلك الحكم الممائل أو التزاحم الحفظي وروح الحكم الظاهري أو في 
الجامع بينه وبين الحكم الواقعي وقد اختار السيد الشهيد يك صحته بناءً على 
مسلك التزاحم الحفظيء إلا أن الظاهر صحة الاشكالات في الهامش عليهء بل 
من الواضح أَنّ ما هو حقيقة الحكم الظاهري وروحه لا ربط له بهذا البحث. 


ع 


ودعو أن الامارة سيب ل موضوع فيحعمل بقاء شخصن تشذة الاعتنام . 

مدفوعة: بأنّ شدة الاهتمام السابق إِنّما هو بلحاظ الشك الحدوثي المنفى 
بالأمارة. وهو موضوع آخر غير الشك البقائي من ناحية طروّ ناقض آخر. فهما 
موضوعانء وهذا واضح ؛ وإِلا لصمٌ الاستصحاب على المسالك الأخرى أيضاً. 
فاستصحاب الحكم الظاهري غير تام على جميع المسالك. والظاهر أنّ هذا 
الوجه من السهو في القلم. 

ص 2377 قوله: (الصيغة الثالثة...). 


حاضل شكال السيد الشهيد © غليه: بال على تصورات مندرسة الميررافة 
لابد في ارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب من جعل العلمية والطريقية بالحكم 
ا 0 
العلمية لاحتمال الانتقاض مطلقاً لزم حجّية الاستصحاب حتى مع احتمال 
الحدوث من دون محرز له. وهو واضح البطلان. وإن قيّد وعلّق ذلك على فرض 
الغدوت كان الحديت موظوعغا لجعل الخليية لامجالة و وان القن اتحفهال 
الاققاظن يلا تجعل الغلقية :وكان لأزمه العلديةت إذاكان الحدوت دا وحداناً 
أو غيد أ حييث لا الحتمال الخز تآ فهذًا لازم الالفاء الوجداتى [الاتعتمال لا التعيدي 
واععباز أحد النعاؤزسن لذ مغلم امنا ر اكير لكر ارح اذاي مضزلة لهذا 
الاحتمال في قوظي الحراو التعدوت ادص ان اى لحك التعبدي وهذا واضح. 

وأمّا على مسلكنا في حقيقة الحكم الظاهري فلأنٌ الاهتمام بالبقاء إِنْما يكون 
غلى تقدير الحدوث» فالمولى يهتم باحتمال بقاء الحكم على تقدير حندوه 
فيكون الحدوث موضوعاً لهذا الاهتمام لا محالة. 


فاطو ازاء تب 
/ ىج 


وهناك بيان أفضل على غير مبنى الميرزا النائيني يك أعني مبنى جعل الحجّية 
بسكن لوقو و البولار لا ع هل اكات وشاضلفة | ١‏ اعمال القاء 
على تقدير الحدوث وإن كان الحدوث فيه قيداً للمحتمل لا الاحتمال فإنّه فعلي 
غلى كل تقديرء إلة أله له يمكق جعل العكية له ؛ لأنّه ما أن تجعل له الحجّية 
مطلقاً أو مقيداً بواقع الحدوث أو اليقين به أو احرازه. والأخير بشقوقه رجوع إلى 
موضوعية الحدوث. والأوّل لازمه فعلية التنجيز واطلاقه حتى لموارد احتمال 
الحدوث من دون احراز وهو خلف المقصود. 

فلا يعقل الجمع بين إطلاق الاستصحاب من ناحية الحدوث مع اختصاص 
جريانه بموارد احراز الحدوث إلا على مسلك الميرزا النائيني يك من جعل 
العلمية والقاء الككيال» سيف يكن القاء هذا الاسعمال الفعلي وجعل العلم 
بالقضية التعليقية» وهو لا يفيد في فعلية التنجيز والتعذير ما لم ينضم إليه العلم 
بالحدوث أيضاً وجداناً أو تعبداً. 

وهذا روح مطلب السيد الشهيد يي مع الاشكال عليه بما في الكتاب من أن 
لوازم العلم الوجداني لا تسري إلى التعبدي. 

ويمكق الاجابة على هذا الأسكال البو : أنا طلى مسلك الميروا النائيني 
التخصوض قن له رقب ل :هذ] ندا ردي لازم يد ليل اوري كناية ارد بالل 
بنوظوع الحكي لذيات قملية المسول والذى هو التنيدن عن درس الميررزا 
النائيني تي مع أَنّ التعبد بالعلم بالموضوع لازمه العقلي عند انضمامه إلى العلم 
الوجداني بالجعل العلم بالمجعول الفعلي. 

27 بشكل عام وغلى كل المباتي فمكم أن يصوّر الجعل الاستصحابي 


بنحو لا يكون الحدوث ولا إحرازه موضوعاً له ولكنه مع ذلك لا يجري في 
موارد عدم احراز الحدوث؛ وذلك بان يكون المجعول في دليله حجّية او 
منجزية ومعذرية احتمال البقاء على تقدير الحدوث بنحو حيثي أى رمع 'قاحهية 
هذا الاحتمال لا أكثرء ومرجعه في عالم الصياغة الاعتبارية إلى حمل الحكية 
مشروطاً بثبوت الحدوث ومنجزيته أو معذريتهء ولكن لا بنحو القضية الفعلية 
ليرجع إلى موضوعية الحدوث أو احرازه في الاستصحاب, بل بنحو القضية 
الشرطية التعليقية والتي صدقها لا يستلزم صدق طرفيها. نظير ما نقوله في جعل 
الحجّية لما يحرز أحد أجزاء موضوع الحكم الشرعي. فإِنّه لا اشكال في عدم 
حرياته | لقت العرا الجر الاتر بوالبيدان و اعدو رقش الى راونا 
ومعلقاً عليه بنحو القضية الفعلية, وإلا كان دوراً كما حققناه في محله حيث 
يعوقك تدر كل منهما على الاتفر مبوانها الحكية فيه مغروطة يتبوت الخد 
الآخر وحجيته بنحو القضية الشرطية, فكذلك في المقام فل عدا اللختية اد 
العلمية أو أي صيغة أخرى من صيغ الجعل الظاهري لاحتمال البقاء على تقدير 
الحدوك يعانا عل "قوت الحدوت وشهفة ينسن الفضريه الفبرظة العا يقد 
فكلما احرز الحدوث وثبت جرى الاستصحاب» وه لم يجر لعدم تحقق 
موضوعه. وهو القضية الشرطية المذكورة. وما يحرز الحدوث وينجزه يحقق 
ذو لضي الفترطة ,يناذا تعية ليد . فوكون: احم نما عن اد 
الحدوث قيداً في الاستصحاب. هذا وإن كان تقييداً أيضأ في موضوع 
الاستصحاب ودليله إلا أن مرجعه إلى قيد اللغوية العام. وليس قيداً زائداً عليه. 


والتحافييل 4 بيدا وى قوس نفن ناه السكياق الع نياك ادو انها 
المحذور 5 على تقدير وجوده - اثباتي صرف. 


/ أضواء وآراء / ج * 
ين 994 كول (وإن شكت قلت: إن الامارة..): 


ظاهر العبارة أَنّ الاستصحاب الموضوعي المذكور ينقح موضوع الحكم 
الظاهري المفاد بالدلالة الالتزامية للامارة على الحدوث حيث إنّ ما يدل على 
نجاسة الجسم مثلاً بالملاقاة حدوثاً يدل بالالتزام على بقاء نجاسته إذا لم يحصل 
مطهر. وما دلّ على طهارته حدوثاً يدلّ بالالتزام على بقاء طهارته إذا لم تحصل 
ملاقاة أخرى مع النجس فيستصحب عدم المطهر أو عدم الملاقاة الأخرى لتنقيح 
موضوع هذا الحكم الظاهري بالنجاسة او الطهارة» فهذا استصحاب موضوعي 
اركائه تمق الشزى المجدائن بالحيوف والقاك فى القاءى قاط فيه نولا ره 
الا سياد ابعص شر الحكم الظاهري العابت في الحدوث إذا لم يجر 
الاستصحاب الموضوعي كما في الشبهة الحكمية في طرف البقاء. 

وهذا هو الذي أفاده السيد الشهيد بيع في الحلقات (ج ؟ من الحلقة الثالثة 
ض *115-91) ديك حكم بجريان الاستضهاب الحكم الظاهري المذكور 
حتى في الصورتين الثالثة والرابعة اللتين تكون الشبهة فيهما حكمية بلحاظ 
البقاء. فحكم بجريان الاستصحاب فيما إذا شك مثلاً في حصول التطهير بغسل 
الثوب: المشكوك الذى ولت الأئارة على تحاسته ينهو الشبهة الموضوغية أو 
الحكتية له #الناء المضاف الشك لها عطي نه يمحر القصبية التكتمية 
فيستصحب عدم حصول المطهر الواقعي المردد بين الغسل بالماء المطلق أو 
بمطلق الماءء فانٌ تلك النجاسة الظاهرية الثابتة بالامارة مغياة بذلك واقعاً فيشك 
في بقائها وعدمه. 


نعم. هذا غير تام في بعض الشبهات الحكمية كما إذا دلت الامارة على 
وجوب الجلوس إلى الزوال في المسجد وشك في بقاء وعدم بقاء وجوب 


الجلوس إلى ما بعد الزوال أيضاً فإِنّه لا تتم فيه الدلالة الالتزامية للامارة وكذلك 
القاف فلن سومج الدية ف عضي القدية: 


وهذا المطلب متين وصحيح, بمعنى أنه كما يجري في هذه الموارد 
الامههاب النوضوضي: إذاتك أركانه ندري الاسيصداب الشكين نفس 
الحكم الظاهرى القايك سابقاً بالأمارة دأو أى تحبة أخرض دسواء كادت بحو 
الغبية النوضوعية أو الحكدية: وسواء كاق الشك فى البهاء نفدو الشيية 
الووضوعية او العكيت 

والوحه فى ذلك لكيه أله كلما كان الشك فى البقاة سوام فى الشنبية 
الحكمية أو الموضوغية فشكا فى أمد :ذلك النستصعي قن تنسه وتكويناً ل 
يجر الاستصحاب للحكم الظاهري؛ لأنّه مقطوع الارتفاع بالبيان المتقدم. 
ولا الحكم الواقعي إلا بالرجوع إلى أحد الأجوبة المتقدمة. 

وأمًا إذا كان الشك في البقاء من ناحية طروٌ رافع شرعي ثبتت رافعيته وقيديته 
الك -سواء كانت السبهة فى البقاءحكمية أو موضوعية- جرف استضحاب 
عدم الرافع وهو الاستصحاب الموضوعي المنقح لموضوع المدلول الالتزامي 
للأمارة أو الأصل التنزيلي والمحرزء كما يجري الاستصحاب الحكمي لنفس 
الحكم الظاهري الثابت بالأمارة أو الأصل حدوثاً؛ لأنّ مفاد الأمارة والأصل 
عندئذٍ ثبوت ذاك الحكم إلى حين تحقق الرافع أو القيد الشرعي الواقعي. فيكون 
الشك فى سعة وضيق نفس الحكم الظاهري لا الحكم الواقعى المشكوك 
حدوثه؛ لأنٌّ الحكم الظاهري يكون بمقدار المؤدّى وقيوده الشرعية الثابتة لدى 
المكلّف سعة وضيقاً لا محالة» وهذا واضح. 


ودعوى: أنّ استصحاب الحكم الظاهري إذا كان الزامياً محكوم لاطلاق دليل 


6 أضواء وآراء / ج * 
البراءة الأزماني . 

مدفوعة: بِأنّ مدلول الأمارة وما يثبت بها من الحكم الظاهري على سعته 
مخصص أو حاكم بحسب الفرض على دليل البراءة» وهذا يعني أَنّ دليل أصل 
البراءة مقيد بعدمه. والاستصحاب الحكمي كالاستصحاب الموضوعي ينقح 
القيد الرافع لدليل أصل البراءة. نعم . لولا جريان هذا الاستصحاب أمكن اجراء 
البراءة الطولية في مرحلة الشك في تحقق هذا القيد أيضاً. 


وبناءً على هذا يتضح في المقام أمور يرتفع بها التشويش في تقريرات السيد 
الحائري فى المقام والقصور فى تقريراتنا أيضاً. وذلك كما يلى: 

١‏ ماجاء في تقرير السيّد الحائري من الفرق بين الشبهة الموضوعية 
والحكمية غير تام؛ بل جريان الاستصحاب وعدم جريانه مرتبط بالنكتة التى 


قد اعتمدنا فيه على الحلقة الثالثة. 


ع 


؟ - أن موارد جريان الاستصحاب الموضوعى يجري فيه الاستصحاب 
الحكمي لنفس الحكم الظاهري يها :قاذ وميه لخخصيض لحك بالاميسفات 
الموضوعي . 

لات للا فرق فى بعرياة السيهان البوشوعي أو الحكمى بيخ نا اذا كانت 
الغالة الساقة ثابتة بالأماوة اوعا صل معز و 7 5 حاشيية اليد 
الحائري التقريرائد في المقام الشائى له وجيه لا كما أن المتن فيه غير ام قراجع 
وتدبر. 


4- أن الصورة المذكورة فى كلام السيد الشهيد تي فى البحث للشبهة الحكمية 


التي يجري فيه الفقيه الاستصحاب في القضية الكلية ‏ وهي الصورة الثالثة في 
تقريرنا دهي بحسب الحقيقة صورة خامسة خارجة موضوعاً عن الصور الأربع 
السصوىة العديفة د كنا كرقاها كما ابا شارعة كنا عن هذا الضف 
تخصصاً. فلم يكن ينبغي حشره هناء وذلك لأنّ الحكم بالبقاء الاستصحابي 
يدا كيت فى هذه الصورة "فسن الأمارة | د الأضل الشديلى على الحدوت 
لترعو التعانم إن وليل الاسهابوباجزانا البصصيا ب سسوضوصي أذ 
حكمي ؛ لأنّ الأمارة أو الأصل يحرز موضوع ذاك الاستصحاب الحكمي الكلي 
كما هو واضح. 
ص 170 قوله: (المقام الثانى...). 


ذكر اليد اللكوق النفصيل النذكوى فى الكقاب ودر #فضيل ذو اذك 
مر حب لقم ْ 

القسم الأوّل والثانى : أن يكون الأضل المتكفل لبيان الحكم في الزمان الأول 
متكفلاً له في الآن الثاني , كما إذا شككنا في مائع أنه بول أو ماء فحكمنا بطهارته 
بالقاعدة ثمّ شككنا في ملاقاته مع نجس., وهذا تحته شقان فإنّه تارة يجري 
استصحاب موضوعي لنفي الملاقاة مع النجاسة, فهذا أصل موضوعي وسببي 
حاكم على قاعدة الطهارة فى مرحلة البقاء» وأخرى لا يجري استصحاب 
برخوض 34 فزق اك فد الزيتوع إلى القافدة وعدم جربا تياب 
الطهارة ؛ لأنه لا معنى له بعد تكفل نفس الأصل حكم الحالة الثانية أيضا. 

القسم الغالث: ما إذا لم يكن كذلك كما في غسل ثوب نجس بماء مشكوك 
الطهارة, فإنٌّ قاعدة الطهارة فى الماء لا تتكفل حال الشك فى ملاقاة الثوب بعد 
ذلك لتسسن اشر ْ ْ 


قاقد ازا نت 
/ ىج 


وقد أشكل عليه السيد الشهيد يي كما في الكتاب بلحاظ هذا القسم بأنّ 
إطلاق القاعدة يشمل الشك في الملاقاة أيضاً؛ لعدم احتمال الفرق إلا إذا كان 
دليل القاعدة في الماء دليلاً آخرء أو أصلاً آخر كأصالة الصحة أو الفراغ - بناءً 
على جريانهما في أمثال المقام -. 


ويرد على الشقّ الثاني في القسم الأول أيضاً بأنّه كما يتقدم الأصل السببي 
على المسببي بالحكومة - بناء على مباني المشهور - كذلك تتقدم الطهارة 
الظاهرية الثابتة بالاستصحاب على الثابتة بالقاعدة بالحكومة أو بتقديم دليل 
الاستصحاب على دليل القاعدة. 


واستصحاب الحكم الواقعي الثابت سابقاً بالأصل بناءً على قيام الأصل 
التتزيلي أو المحرز مقام القطع الموضوعي يكوق ججاكما أو مقدماً على القاعدة 
قن مرهلة اليقام لابحالة كال ضحاتي النوفوض لين + فلماذا الشكيك 
مهدا 6د سيان أريد اعرد استصتحاي لساك الامو اقانك فى مدر 
نوما ذكره فى هذا القسمء.وهذا قدذكره السين السهيدةة 5505 
الكداب .من 18 يقتوله: (وهذا الاشكال اما يه فيما إذا ارين اتسعضحاب 
الحكم الظاهري... الخ). 

ثم إنّ استصحاب الحكم الظاهري جار في المقام. كما في الكتاب, ولا يرد 
عليه الاشكال المذكور في الهامش كما تقدم في البحث في المقام السابق. 

نعم» ينبغي أن يذكر هنا أنه في المورد الذي لا يجري فيه استصحاب 
الحكم الظاهري في المقام السابق لا يجري هنا أيضاً. كما إذا شك في أمد 
الحكم الواقعي الثابت بالأصل التنزيلي حدونا - كما اذا أحهيلنا نيعلا الختصاض 
طهارة أو حلية أهل الكتاب بعصر الحضور وكان قد ثبتت طهارتهم أو حليتهم 


بالقاعدة له بالانازة دقيقا ل" نكو 'اعرا اهمها الظيارة أ والجلة الظاهرة 
نفس البيان المتقدم في المقام السابق, وإِنّما نرجع إلى قاعدة الطهارة أو 
استصحاب عدم النجاسة الجاريين فى الحالة السابقة» فإنّهما يجريان بلحاظ 
سكلة اكاك أضا: 


فالحاصل: من حيث الشقوق والصور المتقدمة لجريان الاستصحاب 
الموضوعي والحكمي لا فرق بين المقام والمقام السابق. ففي كل مورد كنا تقول 
فيه هناك بجريان الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي بلحاظ الحكم الظاهري 
النستكواك فى سعتد واطبيقه تقول يدق المقاء أيضا وش كل عوره للتقول بد 
فاك ل تقول يددكنا ايها فاذقرى من هذه النالحة . " 

كما أَنّهِ بالنسبة لاستصحاب الحكم الواقعي إذا كان الأصل الجاري في 
الفرسؤلة الفا هدرايا اومس :ا لان من القول بحوياته هنا | بشي + فالشرقة بق 
المقاتين لأ وععه لددهن هده النائحية اساساء وإلما الميم الفعرض للفضيل البيد 
الخوئي يي مع جوابه كما فعلنا. 

نعم » كان ينبغي الإشارة هنا إلى اختلاف واشكال آخرء وهو أنه بناءً على 
مبانينا حيث لا نقول بالتنافي والتعارض بين الآصول المتوافقة يجري 
الاستصحاب بلحاظ الحكم الو اقعي والظاهري مع القاعدة أو الاستصحاب 
الجاري بلحاظ الشك فى مرحلة البقاء ابتداءً بلا تعارض. وعلى مبانى المشهور 
حرى المسحاب باللخاظ الراقى الغالت دوف بالتزريل ويقدء على دلي 
القاعدة. وأمًا استصحاب الحكم الظاهر ي فظاهر كلماتهم ووافقهم عليه السيد 
الشهيد يي أنه لا يجري ؛ لحكومة دليل القاعدة في مرحلة البقاء عليه. 


وإن شئت قلت: إِنّه للاشك في الحكم الظاهري بقاء لنرجع إلى استصحابه. 


اضواغوازاء 7ت 
/ ا ل 


وفيه: أنّ هذا غير تام بناءً على تقدم الاستصحاب على القاعدة وجريان 
الاستصحاب في الحكم الظاهر السابق؛ لكون الشك في سعته وضيقه. فإنٌ 
الاستصحاب سوف يثبت بقاء نفس الطهارة الظاهرية السابقة. ويرفع موضوع 
طهارة أو حلّية ظاهرية ثانية بقاعدة الطهارة أو الحلية. والحاصل كما يتقدم 
الأصل الموضوعي المنقّح لموضوع الطهارة السابقة في مرحلة البقاء على 
القاعدة كذلك يتقدم استصحابه الحكمي, وهذا واضح أيضاً. 

وى جل . فول رالحية الآولن بن 

الاولى جعل عنوان الجهة الأولى كيفية تصوير جريان الاستصحاب في 
الجامع لا أصل الجريان. فإنّه يبحث عنه في الجهة الثانية في كل قسم من أقسام 
اللاستصحاب الكلي كما لا يخفى بمراجعة البحث. 

ثم إن السيد الخوئي ديك أفاد هنا بأنّ الميزان بالنظر العرفي وهو يرى وجود 
الكلي في الخارج, فحتى إذا اخترنا في البحث الفلسفي عدم وجود الكلي 
الطبيعي في الخارج فهذا لا يؤثر على جريان الاستصحاب فيه. 

وهذا الجواب غير صحيح؛ لأنّ نظر العرف هنا مصداقي وليس مربوطاً 
بمفهوم نقض اليقين بالشك؛ إذ لا اشكال في أن صدق مفهوم النقض فرع تعلق 
الشك بنفس ما تعلق به اليقين من حيث الوجود والعدم لا بشيء اخر. فلو فرضنا 
أن الموجود في الخارج ليس إلا الفرد وهو غير الكلي فلا وجود للكليء فما لم 
يتعلق الشك بنفس ما هو متيقن الوجود في الخارج لا يصدق النقض.ء وان كان 
الفرق يتور فيا آخر موهوماً في الخارج. ولكنه غير واقعي. 

نعم » لو أراد بالنظر العرفي ما ذكرنا في التصوير الصحيح كان تامأ إلا أنه ليس 
نظراً عرفياً» بل عقلي أيضاً» ومن البعيد رجوع كلامه إليه. 


ص 2778 قوله: ( وهكذا يتضح أنْ الاشكال لا جواب عليه...). 


هذا الاشكال يجري أيضاً في الامارة على الجامع بين الحكمين كما أجراه 
المحقق الأصفهانى يي نفسه أيضاً. 

ويمكن الاجابة عليه: بِأنّ دليل مؤدى الامارة أو الأصل إذا كان هو الجامع 
بين حكمين فحيث إِنّه يعلم اجمالاً بن الجامع لا يكون إلا في ضمن خصوصية 
فيكون مؤداهما أيضاً ثبوت إحدى الخصوصيتين المتعينة في الواقع المرددة عند 
المكلف , وهذا وإن كان جامعاً انتزاعياً أيضاً إلا أنّه يوجب أن يكون جعل الجامع 
البمائل تفن اعدى الفس سين السية عد العاغل نواقعاً والمرددة عد 
المكلّف الواصل إليه الامارة أو الأصل. حكماً مماثلاً مع المؤدى للامارة أو 
الأصل وليس بأ كثر منه ليقال إِنّهِ لا يقتضيه مقام الاثبات, فالمولى يجعل الجامع 
المماثئل ‏ ولو على تقدير الخطأ وعدم الاصابة ‏ ضمن إحدى الخصوصيتين 
والتي هي مضينة حنده وإن لر تكن معلومة غتد' المكلف إلا بالعنوان الجامعي 
الانتزاعي » وحيث إِنّ هذا المطلب أمر ثبوتي لتصويركيفية معقولية وامكان جعل 
الحكم الظاهري بنحو يكون منجزاً وليس مربوطاً بمقام الاثبات لدليل صدق 
العادل أو لا تتقضن اليقين بالشك الذي لا اشكال فى شمولة موارد كون المؤقى 
هو الجامع . فلا موجب لرفع اليد عن مقام الاثبات بعد أن كان مقام الثبوت ممكناً 
ومطولة بوذا اللعمو: 

لا يقال: هذا في مورد الامارة على الجامع بين الحكمين معقولء وأمّا 
الاستصحاب للجامع مع فرض انتفاء أحد فرديه فجعله المماثل لا يكون إلا 
ضمن الخصوصية الباقية أو المحتملة البقاء كالتمام فيما إذا صلّى القصر والأكثر 
فيما إذا جاء بالأقل. وهذا معناه اثبات الجامع ضمن الفرد الطويل وهو خلاف 


أضواءنوازاء تب 
8/ و 1ج 


مقام الاثبات لدليل لا تنقض. إذ الفرد الطويل لم يكن متيقن الحدوث ليمكن 
القية بد يذل الاتصحات: 

فإنّه يقال: أوَّلاً ‏ أَنّ اتيان الخصوصية للجامع ضمن الفرد الطويل ليس 
بالاستصحاب ليقال إن خلاف مقام الاثبات بل بدليل حجّية الاستصحاب الذي 
هو صحيح زرارة بالملازمة» فإنٌّ لا تنتقض لا يشمل إلا الجامع وثبوت الحكم 
الممائل فيه يستلزم عقلاً جعل الخصوصية أيضاً بعد أن كان جعل الجامع لا في 
ضمن الخصوصية غير ممكن. فيكون صدق عدم نقض اليقين بالشك بلحاظ 
الجامع فقط لا الخصوصية ليقال بعدم استفادته من دليل الاستصحاب. وهذا هو 
روح الجواب الثالث المذكور في الكتاب. 

وما قيل في روكدم أن الاطلاق إذا كاق ممما قسقط الأطلاق: 

مدفوع: بأنّهِ إذاكان ممتنعاً ذاتاً وفي نفسه سقط وأمًا إذاكان ممكناً في نفسه 
ولكنه متوقف على وجود شيء آخر وكشف تبوة فالآمر بالعكسن؟ إذ يكون 
مقتضى الإطلاق ثبوته وإمكانه بتحقق لازمه فلا يقاس بموارد اللغوية, فإِنْ عدم 
اللغوية قيد لبي متصل بالخطابء بخلاف الامكان والوقوع فإنّه مدلول الخطاب. 


وثانياً - لا موجب لأصل افتراض انّ الجامع الممائل للمتيقن إذاكان مجعولاً 
بقاءً فلابد وأن يكون ضمن الفرد الطويل بل يمكن أن يبقى مردداً بينه وبين الفرد 
القصير من الحكم بمعنى الأمر وايجاب القصر بقاءً بمعنى ايجاب قصر آخر. 

ودعوى: أنه يقطع بعدم جعل ايجاب قصر آخر بعد الاتيان به وسقوطه. 


مدفوعة: أنه يقطع بعدم وجوبه الواقعى لا الظاهري الثانوي الذي يقصد به 
تنجيز الجامع بقاء» فإنٌ مصحح جعل الحكم المماثل الثانوي الظاهري ليس 


هو الواقع وإلاكان جعل الفرد الطويل الممائل -في صورة الخطأ ‏ أيضاً لغواً لعدم 
الملاك فيه بحسب الفرض وإِنْما تمام المصحح والفرض في الجعل المماثل إِنْما 
ضمح القره القضير أيضاً. 

نعم» لا يحتمل مطابقة هذه الخصوصية عندئذٍ للواقع إلا أنّ اللازم احتمال 
المطابقة للواقع في الجامع المجعول الممائل أي في المؤدى الواصل لا في تمام 
الخضوصيات التى يتوقف عليها ايصال الحكم الموّدّى الواقعى أو المماثئل 
وجامع الحكم حتى لو جعل واقعاً ضمن الأمر بالقصر مثلاً محتمل المطابقة 
للواقع لاحتمال بقاء الجامع ولو في ضمن الفرد الطويل. 

ص ”>*٠‏ الهامش. 

وبعبارة أخرى: لا فرق بين ذلك وبين ما إذا أخبرنا المعصوم بتحقق حصة من 
الإنسان وشككنا في مشخصاته الفردية» فإنّه لا إشكال في أنّه من اليقي: 
بالحصة للإنسان الذي هو موضوع الحكم بحسب الفرض بلا دخل للمشخصات 
الفردية فيه . فالحاصل لا يراد بالعلم بالحصة إلا العلم بالمفهوم والكلى المشار به 


ص 274١‏ قوله: (النقطة الثانية...). 


مثاله: ما إذا علم بخروج البلل المشتبه منه قبل ذلك» ولكنه يحتمل أَنّهِ قد 
اغتسل أو توضأً منه. فعلى كلا التقديرين يحتمل ارتفاع الحدث. فهنا لا يتشكا 
له علم اجمالي منجز بالفعل» ولكنه يمكنه استصحاب الفرد المردد من الحدثين 
المعلوم إجمالاً حدوثه مع الشك في بقائه لاثبات آثار الفردين وتنجيزهماء 


أضواء :وازاء م 
/ ضواء واراء / ج 


كوجوب الغسل وحرمة المكث في المسجد ووجوب الوضوء, فضلاً عن أثر 
الجامع الذي هو حرمة لمس المصحف الشريف, وقد ذكر السيد الشهيد يي لذلك 
تقريبات ثلاثة : 

١‏ - أن يكون الركن الأوّل للاستصحاب واقع الحدوث. فإنّهد يجري 
إلا محرزاً وطريقاً محضاً للموضوع والمفروض احرازه. فيجري استصحابه 
غلى وائعة. 


وإن شئت عبرت كما في الكتاب بالاستصحابين المشروطين المعلوم تحقق 
الشرط لأحدهما. 


تان يكرن الركن الأول الضعفحاب اهو لشو 141 )للم والبقين 
الإجمالي متعلق بالواقع بحدّه الخاص لا الجامع - وهذا مبنى العراقي يي - فإِنّه 
بناءً على ذلك أيضاً يكون المتعبد به بقاء المتيقن» وهو الواقع بخصوصيته. 

وبناءً على هذين الوجهين يكون المقام من العلم الوجداني بالحكم الالزامي 
الظاشرى كموازه قيام يئة على نقناضة أحد الاثائين تمبيداً + وتدرده 3للن ددن 
المكلف. وهو كالعلم الإجمالى بالالزام الواقعى منجز لآثار الفردين. 

"' - ما ذكره السيد الشهيد يي في النقطة الثالئة وهي ليست مختصة باثار 
الحضةء يل تشمل آكار الفرد أيشأء قما فى عدوان القطة التالتة من الالشتصاض 
بأثر الحصية خطأ لنظى » والفقصوة الفرد أو الخصة, 

وعفاضيلة: التفصيل . يناة علق أخة القيى ركنا فى الاستضعاب سحن القول 
بن المستظهر من دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين بلحاظ أثره الطريقى أي 


التنجيز للمؤدّى والقول بِأنّ المستظهر منه التعبد ببقاء المتيقن, فعلى الأوّل يجري 
الامتطحاب لترنيب. اثار القرة أو الحصة؛ لأنْه من العلم الإجمالي التعبدي. 
نظير قيام الأمارة على نجاسة أحد الانائين لا بعينهء وعلى الثانى لا يجري ؛ لأنّ 
المتيقن هو الجامع لا الفرد. ْ 


ولنا في المقام كلامان : 


١‏ جريان الاستصحاب حتى على تقدير استظهار كون المتعبد ببقائه هو 
المتيقن لا اليقين ؛ لأنّ المراد ببقاء المتيقن ليس هو المتيقن بالذات. بل بالعرض 
أي المتيقن بالاجمال على اجماله وواقعه. 

واناقضع فلك إن السسناد مي وليل الامفطحان ا اهنا وتطى هاه 
المتيقن بالذات من الخصوصيات هو المتعبد ببقائه لا الجامع الطبيعي والانتزاعي 
بحدّه الجامعي . 


ولأ إشكال أثه:في موارة العلم الاجمالى يتطق الجامع الاتتراعى على 
الخصوصية الواقعية بحدّها زائداً على الجامع والحيثية المشتركة؛ فتكون تلك 
الخصوصية المرددة للفرد ايضا مصبٌ التعبد الاستصحابي» وهذا هو معنى ما 
تالوم الاسم الحعبالى يكن متميرا إلى درفن الالتعضيحاي 5 أ اميد 
مركب التعبد الاستصحابي 00 يجري في أثر الحصة أيضاً. 

؟ - (وهذا هو التعليق المهم) أَنّ في المقام اشكالاً كان ينبغي التعدض له 
حاصله: أنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم الحدث الأكبر 


وعدم الحدث الأصغر الجاري في الطرفينء حيث لا يلزم من جريانهما المخالفة 
القطعية والمخالفة الالتزامية لا تضر بجريان الاستصحابين إذا لم يلزم منهما 


اضواغ و ازاء تب 
/ ت 1 : 


وكالنة غيل 1ق الاعيو ل الثلائة بالمعارضة. وليس الحكم الالزامي 
الظاهري الثابت بالاستصحاب كالحكم الواقعي المعلوم بالاجمال الذي لا ير تفع 
بل هو ثابت بنفس دليل التعبد الاستصحابي» فيكون معارضا مع الاستصحاب 
النافي في الطرفين لا محالة. 

ودعوى: أنّ استصحاب الجامع واحراز علم اجمالي تعبدي يحقق موضوع 
ارتفاع الأصول النافية في الطرفين؛ أن أدلتها مقيدة بحسب الفرض بما إذا لم 
يلزم من جريانها مخالفة علم اجمالي منجز. 

مدفوعة: بالمنع عن ذلك بل القيد هو الترخيص في المخالفة القطعية للحكم 
الواقعي الذي لا يرتفع بالأصل النافي. وأمًا ما يثبت من الحكم الظاهري بنفس 
الأصل ويكون منافياً في التنجيز والتعذير مع الأصل النافي فلا محالة يكون 
معارضاً معه. وهذا واضح. 

والاشكال مستحكم ولا أعرف جواباً عليه إلا على مبتى الشيخ #5 القائل 
بعدم جريان الاستصحابين على خلاف العلم الإجمالي» ولو لم يلزم منه مخالفة 


ودعوى: أن الاستصحابين العدميين في الطرفين إِنّما يؤمنّان من ناحية 
الشك في الفرد في كل طرف ولا ينفيان التنجيز من ناحية الفرد المعلوم اجمالاً 
في البيك: 

مدفوعة: بأنّ هذا خلاف ما هو مقرر فى محله من بحث العلم الإجمالى من 
أن الأصول المؤمّنة الشرعية في كل ناراك معطت عن أل الترانة لابه مين 
حيث إِنّْها تنفي التكليف الالزامي الواقعي ظاهراً وتؤمّن من ناحيته في 


كلا الطرفين, أي ليس مفادها انّ الطرف المشكوك من حيث هو مشكوك يجوز 
ارتكابه فحسب لكن يبقى ارتكاب الطرفين من حيث إِنّه مقطوع المخالفة 
خارجاً عن مفادهاء كيف وإلَا يلزم عدم تعارض الأصول الشرعية في أطراف 
العلم الإجمالي بل جريانها بهذا المعنى فيهما معاً بلا معارضء ونتيجته جواز 
المخالفة الاأحعمالية لكل من الطرفين » وحرمة المخالفة القطعية فقط ع كما قلنا 
بذلك على القول بالبراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 


فالحاصل: مفاد الأصل الشرعي في كل من الطرفين التامين عن التكليف 
المعلوم بالاجمال في البين» ومن هنا يقع التعارض يبنهما والتساقط إذا كان العلم 
الاعمال وعنذائيا أو كلما بالحية الأعوى والمقله خلى الأصل السوقن 
العرض يبر أكا سبيت لا ركوو كذلك ااي النقاد فيق ليما ررض لاريعالة بي 
الاستصحابين في الطرفين وبين الاستصحاب الجاري في الفرد المردّد. 

نعم , هذا الاشكال لا يرد بالنسبة إلى استصحاب الجامع والكلي بلحاظ الأثر 
العترفب عليدة لما ذكر فى القسم الناتى هن الكل مق أ استضحات عيده 
القرن لايس الكلى إلا بيهو التميل المعيت كنا 2١‏ انتهيحات لقره المرذد 
لتيعارضن البرابةا عن حكم الفردين ؛ لتقدم الاستصحاب على البراءة كالأمارة 
على الجامع. وعليه ففي المقام بعد تساقط الاستصحابين نرجع في موضوع 
شرطية الطهارة للصلاة إلى قاعدة الاشتغال. وفى حرمة المكث فى المسجد إلى 
البراءة» خلافاً لما هو ظاهر الكتاب. ْ ْ 


ص 2747 قوله: ( وحيث إِنا نستظهر من دليل الاستصحاب ...). 


ما في الهامش من استبعاد وجود قاعدتين بل القطع بعدم ذلك صحيح. ثمٌ لو 
فرضنا تعدد القاعدة فهذا لا يوجب تعارض استصحاب واقع الحدث المردد مع 


اضواغ و ازاء 7ت 
/ 11ت 


الاستصحاب بلحاظ التعبد باليقين الإجمالي والآخر بلحاظ التعبد ببقاء واقع 
الفرد المردد فيسقط الجميع حتى على المبنى المختار. 

والوسد فى ذلك» ان التفارش بيع الاسداريج القافبية فى اط رفي 
وامتفينات الجا الإجمالي لاثبات أثر الفرد من التعارض الداخلي في 
صحاح زرارة فيوجب إجمالهاء بخلاف استصحاب القضيتين المشروطتين أو 
الفرد المردد بوجوده الواقعي. فإنٌ دليله منفصل وهو صحيحة عبد الله بن سنان 
فينجو عن التعارض والتساقط كما هو مقرر في محلّه. 


ص 755 الهامش.. 


الاعتراض المذكور في الهامش غير وارد على ضوء التوضيح الذي ذكرتاه 
مفصلاً؛ إذ بناءً على كون الموضوع واقع الحدوث لا يجري الاستصحاب إلا في 
لحدى التشتعين العرظ يع وهو ل" يقيد فنا وراة على العيد ريقاء لسن 
اليقين الإجمالي تبعداًء فهذا العلم الإجمالي التعبدي علم اجمالي ببقاء أحد 
فردين حكم أحدهما مقطوع الارتفاع ولا يقبل التنجيز بحيث لو فرض العلم 
الوجداني الإجمالي محالاً بذلك أيضاً لم يكن منجزاًء فلا يكون العلم التعبدي به 
أحسن حالاً من الوجداني المنرّل عليه. وهذا يعني عدم شمول دليل التعبد 
والتنزيل للمقام للغوية وعدم ترتب التنجيز على العلم الوجداني المنزل عليه. 
وكذلك لو كان التعين يبقاء القن د مع كون القين موضوعاً للقاعدة بن 


اند سيقن مردهد بين ها لاتقل الشعيق وما يلف وهو لة أثر لذ فيلغو التعين 
بالبقاء. 


وكذلك الخال لى أرونا المراء:الاسضحاب فن القرد الاجماق على واقعد 
بابقاء على أذ واقع الحدوث موضوع - فإِنّه لا يثبت تنجيز أثر الفرد الطويل» 
بل يفيت شير انره التكدان رسيت ار 3د بي نالا هدر لأاروتولة قبا 
التنجيز وما يقبل التنجيز فأيضاً يكون لغواً. فاشكال اللغوية على جميع التقادير 
وارد. 

كما أن الاشكال الأخير أيضاً وارد فإثه لو فرض متجرية العلم الاجمالى 
التعبدي هذا أو العلم الإجمالي الوجداني بالتعبد المردد بالبقاء مع ذلك كان 
محكوماً للأصل النافي للفرد الطويل حتى البراءة بناءً على الاقتضاء ومعارضاً مع 
الاستصحاب فيه. 

ومنه يظهر أَنّ ما في تقرير السيد الحائري من عطف البراءة على الاستصحاب 
فى الماركةات ياه على سل العلية ب عزن حتشور» ؤلة تسانجة إلى جلك 
الحاشية التي ذكرها هناء كما ظهر أنّ ما في الكتاب من تخصيص الاشكال 
الأخير بالتعبد ببقاء اليقين والعلم الإجمالي التعبدي بلا موجب. بل يرد على 
ابعضحاي القرة الفرده أرضا: 


ص 748 قوله: (”7-أن يكون...). 
بلاحظ على هذا البيان : 

أوْلاً: ما تقدم في الاشكال الأخير على استصحاب الفرد المردد من جريان 
استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الذي هو عمرو مثلاً ووروده على مسلك 


الاقتضاء ومعارضته على مسلك العلية مع استصحاب الجامع بالمعنى المذكور. 
فإنَ هذا البيان جارٍ هنا إذ يقال بأنّ حكم زيد لو كان هو الحادث - سواءً كان 


3 


فاطو ارات 
1 / ا تت 


وجوب الصلاة أو الصدقة - مقطوع الارتفاع بقاءً فمن ناحيته لا تنجيز يقيناً 
ومن ناحية عمرو يجري الأحل البوس نا ساركن. 


لآ يفاك المقرروضن العمال كل م العكبين .وقد اغمر السارع السلم 
بتحقق أحدهما بقاءً أيضاً والعلم التعبدي كالعلم الوجداني لا يمكن اجراء أصل 
نافٍ لكلا طرفيه حتى على مسلك الاقتضاء. 


فإنّه يقال: هذا الأصل لا ينفي إلا أحد الطرفين وهو حكم الفرد الطويل على 
إجماله. فليس فيه ترخيص في مخالفة قطعية للعلم الإجمالي التعبدي. 

وثانياً: يمكن أن يقال بأنّ الجواب الأُوّل المتقدم على استصحاب الفرد 
المردد يمكن اجراؤه هنا أيضأ بدعوى أنّ التعبد المذكور تعبد ببقاء العلم 
الإجمالي بصغرى الحكم الالزامي أي فيد يعطق أحد الموضوعين :زيند أو 
عمرو فهو تنجيز تعبدي للعلم الإجمالي بتحقق صغرى الحكم وإن كانت كبرى 
تلك الضغرى أيضا مشكوكة ومركهة 5 أحد حكمين من وجوب الصدقة أو 
وجوب الصلاة إلا أن المستصحب بقاء العلم الإجمالي بالصغرى» ومن ناحيته 
تعبداً. وهذا مردد بين صغرى لا يمكن تنجيز حكمها مهما كان حكمها؛ لأنها 
مقطوعة الارتفاع وصغرى يمكن تنجيز حكمهاء ومثل هذا العلم الإجمالي 
التعبدي او الصغرى المرددة بين صغريين كذلك لا يكون منجزا. 


والحاصل : استصحاب الفرد المردد يريد تنجيز العلم االإجمالى بتحقق 
احدى الضفروين ومن تاحيههما والشكتان معأ لا يمكن #تجيوهنا سن هده 
التانعية .وان كام سكع تيهنا من ناحية العلى التمنالى الالخرفى الكيرك» 
فكون كل من الحكمين في نفسه محتملاً ومشكوكاً لكون الكبرى معلومة 


بالاجمال لا بالتفصيل لا يكفى لصلاحية هذا العلم الإجمالى للتنجيز إذ يشترط 
في المنجزية وصول الكبرى والصغرى معاً بوصول صالح للتنجيز ومن ناحية 
الصغرى الوصول الإجمالي المردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ليس 
قايلذ السجيو سواة قانت الكبرى معلوية عتصيلا أو لحمالة. 


وإن شئت قلت: أَنّه لو فرض محالاً امكان العلم الإجمالي الوجداني مع العلم 
باتتفاء أحد الفردين تفصيلاً. لم يكن مثل هذا العلم الإجمالي منجزاً؛ لأنّه علم 
عا حيمن السك اعدها بطر الحرجه وود اترهروب مايه 
وإن كان حكمه مردداً وغير معلوم تفصيلاًء أي لا يتولد من مثل هذا العلم 
الإجمالي علم إجمالي بتكليف فعلي . 

والميزان العلم بتكليف فعلي بناءً على المشهور أو العلم بفعلية صغرى 
التكليف وآ حوارت وو لعب بطر ورا يخالاف ابيا ىل القيب الثالث 
الذي يعلم فيه بارتفاع أحد الفردين إجمالاً لا تفصيلاً, فإنّهِ يتولد ذلك العلم فيه ؛ 
لأنّ العلم بارتفاع أحد الفردين يجتمع مع العلم الإجمالي بموضوع الالزام كما في 
موارد العلم بوجود فرد وارتفاع فرد. 
وكلا الاشكالين يمكن دفعهما : 

ما الاشكال الأوّل: فلأنٌ استصحاب عدم الفرد الطويل أو البراءة عن 
حكمه هنا في قوة الاستصحابين العدميين في الطرفين؛ لأنّه ينفى منجزية 
كلا الحكمين المعلوم إجمالاً أحدهما سابقاً وجداناً ولاحقاً كعد وهَذا 
بخلافه في موارد تعين حكم الفرد الطويل, فإنّ الأصل الجاري فيه ينفي أحد 
الحكفيق فقط: ٠‏ 


أضو قو راهنت 
/ ىج 


نعم» لو لاحظنا اشكالنا المتقدم في تمام هذه الصور وهو أَنّ الاستصحابين 
العدميين في الطرفين لا تعارض بينهما أصلاً وإنْما التعارض بينهما وبين 
استصحاب الجامع أو الفرد المردد, ولا وجه لتقديم الأخير عليهماء بل يسقط 
الطرفان ويرجع إلى الأصول الطولية فذاك مطلب آخر تام. 

إلا أن المفروض عدم توجه الكتاب إلى هذا الاشكالء وافتراض التعارض 
بين الاستصحابين النافيين للتكليف فى الطرفين وعدم امكان جريانهما معاً وبقاء 
استصحاب الجامع أو الفرد المردد على الحجّية. 


والحاصل: باستصحاب عدم الفرد الطويل لو أريد نفى أحد الحكمين على 
الجدالدههذا لقم بعد ركان المكلف عل سيدى لجداال بأد اللحكبين قاد 
يجتمع مع العلم الوجداني بعدم الآخر فكيف بالتعبدي؟! ولا ينافي المنجزية 
ووجوب الموافقة القطعية لهماء وإن أريد نفي كلا الحكمين كان في قوة 
الترخيص في المخالفة القطعية فلا يجري. ْ ْ 


وإن قيل بأنّ الأصل المذكور ينفي أحد الحكمين إجمالاً والحكم الآخر منفي 
بالوجدان وهذا يكفي في رفع التنجيز عن كلا الحكمين فهذا: 

ولا - معناه المعارضة بينه وبين استصحاب الجامع أو الفرد المردد ؛ لأنّه ينفي 
أضل ميزه ولايق لد سوا حس بمقدار الموافقة الاتمالية لين هذا 
حكومة» والمفروض تقديم استصحاب الجامع على ما ينفي المنجزية في كلا 
الطرفين ولو بنحو التلفيق بين التعبد والوجدان. 

وثانياً - أنه جار فى القسم الثالث فى الكتاب أيضاً ؛ لأَنّه هناك أيضاً يمكن 
الأشارة إلى :الفرد غينالمطلوة ارسفاعة اهمال فقال أ كيه نس 


باستصحاب عدم حدوثه أو البراءة عنه؛ والحكم الآخر منتف وجداناً فلا تنجيز 

وبهذا يظهر ما في هامش تقريرات السيد الحائري في المقام؛ فراجع وتأمل. 

وما الاشكال الثاني فجوابه أوضح ؛ لأنّ العلم الإجمالي ببقاء الجامع أو الفرد 
المردّد للحكم المجعول الفعلي ‏ وليس هو شبهة مصداقية لعدم العلم التفصيلي 
بالأفقاض يلحاظ شمن الحكمين بنقضه غلم إعمالى سيدق مجر ووليسن 
بحاجة إلى طن طمينة ا خر كما الأكلاين المكفين المتمليق قابل الفلا 
لعدم العلم التفصيلى بانتقاض شىء منهماء والعلم الإجمالى بالانتقاض علم 
بالجامع لا الفرد. أي مجامع مع الشك في كل من الفردين بحسب الفرض . 

وإن شئت قلت: إِنّه علم تعبدي ببقاء الجامع بين الصغريين أي أحدهماء 
والمفروض كفاية احراز ذلك في التنجيز مع العلم بالكبرى ولو إجمالاً. كما أَنّه 
لو كان لابد من العلم بالمجعول الفعلي فهو أيضاً معلوم تفصيلاً سابقاً ومشكوك 
بكلا طرفيه لاحقاً تماماً كما في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة في الكتاب. 
خلذ وجه لهذا الاشكال. 

ثمٌ إِنّه لا داعي إلى جعل الأقسام ثلاثة. وفي كل قسم أربع صورء فإِنّها 
اند تشقيقات زائدة» والمهم ثلاث صور: 

اعداهماك أن يكرى الحادك قود معلوما فيلا ولك كته معدا شرده 

والثانية - أن يكون الحادث فرداً مردداً وارتفاع أحدهما ا مردد سواء كان 
حكم كل .متهما معيداً أو مزدداء وهذا هو القسم الغالك فى الكتاب» 


أضواءنواراء م 
/ ضواء واراء / رج 


والثالثة - أن يكون الحادث فرداً مردداً والمرتفع فرداً معيناً ولكن حكمهما 
معلوم إجمالاً وهذا هو البند الثالث من القسم الأوّل في الكتاب وباضافة هذه 
الصور الثلاث إلى الصورتين المتقدمدين إحداهما فى النقطة السايقة من هذا 
البحث أي استصحاب القسم الثاني للكلي لاثبات ار الفردع والتكري العق 
الغافي مق القتسم الأول للكلى ا أقبياءه وصور الككصحاتن لانراك لاز 
المردد بين فردين ومنجزيتهما معاً خمس صور. 

ثم إنّ الاشكال المذكور هنا في هامش الكتاب واضح الدفع. 
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ومن مجموع ما تقدّم ينضح أنّ استصحاب الفرد المردّد لا يجري سواء في 
الموضوع أو الحكم الفعلي إذا كان الفرد المعين معلوم الارتفاع؛ لأنّه شبهة 
مصداقية لدليل الاستصحابء واستصحاب الجامع لاثبات أثر الفرد وتنجيزه 
بعلم إجمالي تعبدي لا يجري كلما كان أحد الحكمين معيناً معلوم الارتفاع وغير 
قابل للتنجيز. 

كما اتُضح أنّ هذا الاستصحاب سواء بصيغة استصحاب الفرد المردد 
او استصحاب الجامع لتنجيز اثر الفرد لا يجري لوجود معارض له في اكثر 
الموارد وهو استصحاب عدم تحقق كل من الفردين.» حيث لا يلزم منهما 
ترخيص فى مخالفة قطعية. ولا أدري كيف غفل السيد الشهيد يك عن هذا 
الاشكال الواضح ؟ ! 

ولهذه المسألة طيقات كعرة ف النقه + فبغلاً لوك إجمالاً بتجاسة أحد 
انائين أو ثوبين ثمّ في الساعة اللاحقة شك في ارتفاع ذلك ولو من جهة احتمال 
تطهيرهما أو العلم اجمالاً بتطهير أحدهما فيرتفع العلم الإجمالي بقاءً بلحاظ 


الساغة الثانية» ولكن يجري استصحاب تجاسة أحد القردين بهو استصعاب 
الفرد المردد أو استصحاب نجاسة أحدهما الجامع لتنجيز آثار الفرد ولا أثر 
في المقام إلا بلحاظ الفرد. فيحكم بوجوب الاجتناب عنهما معاً. مع أن 
الصحيح معارضة استصحاب الفرد المردد أو الجامع مع استصحاب عدم النجاسة 
الثابت فيهما قبل الساعة الأولى» ويرجع بعد ذلك إلى قاعدة الطهارة أو البراءة 
في الطرفين بلا محذور. 

ودعوى: سقوط الاستصحابين العدميين في الساعة الأولى التي فيها علم 
إجمالي منجز فلا يعودان بعد ذلك في الساعة الثانية وإن كان العلم الإجمالي 
تراظعا فيها من جية اعمال الفسل والتطيبرء والأصل الشاقط بالبعارطة ل 
يعود إلى الحياة من جديد. 


مذقوقة ينا عرفت قن يعلد مع يطلا هذه الدعوى دون السعارضن يداز 
العلم الإجمالي لا أكثر» فإذا ارتفع العلم بالنسبة إلى الساعة الثانية لم يكن مانع 
من الرجوع إلى الأصل في الأطراف لنفي التنجيز بلحاظ الساعة الثانية. وكانت 
النجاسة منجزة بلحاظ الساعة الأولى فقط. كما أَنّه لا يتشكل هنا علم إجمالى 
تدريجي دخ ادل الأمر بلحاظ الساعة الثانية كما هو في موارد خروج ل 
الطرفين عن محل الابتلاء بقاءً. وسرّه واضح. 


فالحاصل: بناءً على مبنى السيد الشهيد يي لابد من الاجتناب في المقام مع 
أنه فقهياً ليس كذلك بل يحكم بطهارة الطرفين ظاهراً لاحتمالهما واقعاً في 
الساعة الثانية؛ ولا أظن أحداً يلتزم بخلاف ذلك في الفقه. 


نعم » مبنى السيد الشهيد ييٌّ في المقام يجدي في مورد لا يجري فيه في 


اضواغ و ازاء تب 
/ لت : 


الطرفين الاستصحاب المؤمّن حتى بنحو الاستصحاب الحكمي. بل ينحصر 
الأضل امكف قهعيةكل فاعدة الطيارة أو الد |8 الميسكومين لهات نه 
سوف يقع التعارض بينهما لتقدم استصحاب الفرد المردد أو الجامع عليهما في 
المعارضة. فينتهى بعد ذلك إلى منجزية العلم الإجمالى التعبدي. وهذا بخلاف 
كرا المشهور القائلين بعدم جريان استصحاب الفرد العردة, 


فالصحيح التفصيل في الفقه. والله الهادي للصواب. 

من +6 قوله؛(الضونة الآرلك ان 

ويكفي أ يكون الأثر للفرد الطويل في هذه الصورة والصورة القادمة بلحاظ 
البقاء فقط ؛ إذ معه أيضاً يتشكل العلم الإجمالي التدريجي بين حكمين واقعيين 
في الصورة الأولى وواقعي وظاهري استصحابي في الصورة الثانية» وهذا 
واضح. 

ص 360١‏ قوله: (الصورة الثانية:...). 


في هذه الصورة لا إشكال في جريان الأصل المؤمّن عن حكم الفرد القصير 
فعلاً واسنتصحاب عدم الفرد الطويل أو البراءة عن حكم الفرد الطويل في الزمان 
القادم بناءً على اشتراط اليقين في جريان الاستصحاب؛ لعدم العلم الإجمالي 
بالتكليف في أحد الزمانين لكي يلزم تعارض الأصولء ولو فرض العلم أيضاً 
كاف الف ذال بل على دين 15 بعد ارتفاع الفرد القصير أيضاً لم يكن 
تعارض بين الأصول المؤمنة في الطرفين؛ لخروج الطرف القصير عن الطرفية 
حين العلم ببقاء الطويل على تقدير حدوثه, ففي كلا الزمانين لا يتشكل علم 
إجمالي منجز يمنع عن جريان الاستصحابين النافيين لحكم الطرفين. وهو 


معارض مع استصحاب الفرد المردد أو الجامع لاثبات أثر الفرد كما شرحنا 
شايفا 


وأمّا على القول بأنّ واقع الحدوث يكون موضوعاً للتعبد الاستصحابي فيقال 
بالتعارض بين الأصلين المؤمنين في الطرفين؛ لأنّ جريانهما يؤدّي إلى 
الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بحكم الزامي واقعي الآن أو 
ظاهري في المستقبل, وهو منجز بناءً على منجزية العلم الإجمالي التدريجي 
كما هو الصحيح. 

إلا أنّ هذا المطلب غير صحيح أمًا بناءً على ما هو المشهور من تقوّم الحكم 
الظاهري بالوصول أو على الأقل بعدم وصول خلافه فالاستصحاب النافى للفرد 
المحتمل طوله ينفي الحكم الظاهري ببقائه حقيقة وواقعاًء فيرتفع العلم الإجمالي 
بالحكم الالزامي موضوعاًء فلا يكون ترخيص في مخالفة قطعية؛ لأنّ انتفاء 
اليك بيقاء القود الطويل نواقعا سوق يكو هنداولا القداضيا لدلبل قاغدة 
الاستصحاب لا لنفس القاعدة كما هو واضح. 

وأَمّا بناءً على انكار هذا المبنى فالنتيجة وقوع التعارض بين الاستصحابين 
النافيبن في الطرفين مع الاستصحاب بنحو القضية الشرطية للفرد الطويل. 
ولا وجه لترجيح الاستصحاب التقديري والذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي 
على الاستصحابين النافيين في الطرفين ؛ لأنّ كليهما حكم ظاهري 
دلول غ3 الالوميفاي: فل يقاس نموازة الك الاجتالى بالحكم 
الواقعي أو حكم ظاهري مقدّم على الاستصحاب كما إذا كان أمازة على 
البقاء. 


أضواء وازاء تب 
/ و ىج 


وإن شئت قلت: أنّ التناقض أو القبح العقلى في جعل الاستصحابين النافيين 
في الطرفين في المقام ليس مع الحكم الواقعي الالزامي أو حكم ظاهري الزامي 
مقدم على الاستصحاب لكي يمكن أن لا يرتفع بهما فتقع المعارضة بينهماء بل 
مع أحد حكمين, أحدهما واقعي. والآخر ظاهري ثابت باطلاق نفس قاعدة 
الاستصحاب. فإذا كان تناف بينهما سقط إطلاق دليل الاستصحاب لا محالة في 
الموارد الثلاثة. ْ 


وكون استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ينفي موضوع التعبد 
الانتضحاى بيقاقه ظاهراً لأ واقعا فيكو تسبعة اليد كسبية الأضل الموميع الى 
الحكم الواقعي, لا يجعله محكوماً له بوجه من الوجوه. بل يقع التعارض بين 
الأصلين المؤمّنين في الطرفين» ومجموع دليل الحكم الواقعي للفرد القصير على 
وحيث إِنّ دليل الحكم الواقعي لا يمكن تقييده فيقع التنافي والتعارض بين 
الأطلاقات القاؤتة لذليل الاستضحاب لا مخالةء .ولا وه لعل التعارضن: ببق 
الأصليع التافيين للطر فين 

لا يقال: استصحاب عدم الفرد الطويل لا يكذب القضية الشرطية التعبدية 
ببقائه على تقدير حدوثه. وإنّما ينفي شرطهاء فلا يكون معارضاً مع 


فنّه يقال: مجموع التأمينين الثابتين بالاستصحابين العدميين في الفردين 
لا يمكن جعلهما مع جعل تلك القضية الشرطية . فالتعارض بملاك امتناع جعل 
الأصول الثلاثة مع الحكم الواقعي على تقدير حدوث الفرد الصغيرء وليس 


بملاك العنافى والتكاذب:» فهو نظير التعارطن بين الأصول الثافية فى أطراف 
العلم الاجمان ٠‏ .وليس نظير الاستصحابين السنافيين فى مواره قوارد الخالتين ؛ 
فلا نحتاج إلى التكاذب ؛ لتحقق التعارض في المقام. 


ص 560١‏ فى الهامش قوله: (وثانياً :...). 

هذا الافكال غين بواردة [ذ لى يكن لامكال هو اللغوية انم تن فى 
اللفظ . بل الاشكال من ناحية أَنّ التعبد ببقاء اليقين إِنْما يجري فى مورد لم يكن 
فيه اليقين فوجودا طفية وجداناء فلا موضوع للتعبد ببقائه لكى يتشكل علم 
اخبالي هيدي 

كما أن الاشكال الأول خلاف فرض السيد الشهيد يي لمعنى استصحاب الفرد 
المردد بمعنى العلم الإجمالي بالجامع . 

ص 3767 قوله: (ويرد عليه أولاً... إلى قوله فلو اسنظهر من دليل 
الاستصحاب اشتراط كون الشك فى البقاء فلا يشمل المقام ...). 

بل حتى لو لم نستظهر ذلك لم يشمل المقام؛ لأَنّه للاشك فى الطهارة الثابتة بين 


الاستصحاب تعلّق الشك بما تعلق به اليقين ولو فى وجوده بعد الفراغ عن وجود 
المعيقن ينهو لأيضدق عليه الشنك فى البقاء: وقد تقدم أن تتزيان الاستضحاب 
يشترط فيه على الأقل أن يكون الشك في ما فرغ عن تعلّق اليقين به. وهذا غير 


موجود هناء وهذا واضح. 


ولعل هذا مع الجواب الثاني يرجعان إلى نكتة وروح واحدة. 


أضواء دارا تب 
1/ ىع 


ص 707 الهامش . 

هذا الهامش بهذا البيان غير تام؛ إذ ثبوت حصة من الطهارة بعد الملاقاتين 
تنافي أيضاً ثبوت النجاسة من ناحية استصحاب الفرد المردّد لأنّ الحصة جامع 
وزبادة والنفروضن الءالذ حكرية ينيماء اذ لاسيية وميية: 


إلا أن هنا بياناً آخر حاصله: أنّ مقتضى دليل تنجس ملاقى النجس ما لم 
يغبل العقار كناءسشصنسن اللا دوسي ةج عد الج401اناما ل يعس رقيذ عدم الغسل 
فه الحااقاة المزددة مداق والبلافاة باللحس الترؤة كانت السعيد» :قيعت 
اثتفاء 'ثماء حصصى الطليا راحص :ناذه الخضنة الفابنة بالقين بين الخلا قاقي. 


والخاصل : عفاة دليل التنجيس ليس اتتفاء خضوطن الخصة القايتة شيل 
الملاقاة بل انتفاء تمام الحصص للطهارة وفعلية النجاسة من جميع الجهات ما لم 
يغسل . وهذا يعني حكومة استصحاب الفرد المردد على استصحاب الطهارة بين 
الملاقاتين أيضاً. نعم» لو كانت الطهارة ثابتة بعد الغسل للملاقي لم يكن 
الاستصحاب الموضوعي المذكور رافعاً لها. إلا أنّ مثل هذه الطهارة لا تكون 
محتملةاق اليد الققلم بدوة الها بجر المالقا التردةة مع التس: 


ص 0060” قوله:( وأمًا التحوالاوٌل فليس من استصحاب الكلى أصلاً. ..). 


لأتد.مى قبيل ها إذا علينا يسود شيو ا وتوفككنا فى الدطويل العمن او 
شير قينا رضأ بعل وجل ني لا بعري ولف راجن انها فاكروة ار 
بين جعلين علم بتعددهما في نفسيهما كما في الشبهة الموضوعية» وهذا معناه أَنّ 
العواث التعيد افا كرن العاف فيا في شف و اتكال والسن مق القرد هبق 


فردين ناجزين من الجعل ليكون من الفرد المرددء إلا أنه مع ذلك لا يجري 


الاسضهاب: إلا كافك الغدية من القس الأذل كنا ذا عرد الجدل من نوب 
الحمعة أو الظين وحم بالظير باذ قاريد اتصحاي أصل الريخويه يحاقين 
البيان المتقدم بأن يقال إِنّه من استصحاب وجوب لا يدري متعلقه بل مردد 
بين الجمعة التي جيىء بها أو الظهر الذي لم يأت به. والايجاب المردد بين 
ما أ بدوهالم يأت يدلا يكون قابلا للتجير يحلا ما إذاكان المتعلق من مني 
واحد كالجلوس ساعة أو ساعتين فإئّه مع فرض أنّ حينية الزمان ليست تفييدية 
فلا محالة يجري اتعصحان وعوب ذات الجلوسن. 


ص 70060 الهامش . 


هذا الهامش صحيح ويمكن توضيحه: بأنِّ جامع الوجوب - أي ذات 
المحوية الستعاق يذاه الحلوس حون كان مفيتها إلا الدجمكن النليو جوسوة 
أحد وجوبين فعليين بينهما جامع كذلك, فهو من العنوان المردد بين حصتين من 
وجوب ذات الجلوس ؛ لأنّ الوجوبين متعددان في المقام بحسب الفرض 
وأحدهما متعلّق بالجلوس ساعة والآخر بالجلوس ساعتين» وعندئذٍ لو أريد 
جعل عنوان إحدى الحصتين من وجوب الجلوس بنفسه منجزاً فهو ليس وجوباً 
بل عقوان كلى افزاعى متشي إلى إحدى الحطعين والحعقين من الوحوية وإن 
أريد جعله منجزاً لواقع الوجوب كما في منجزية العلم الإجمالي بأحدهماء 
قالمقروض أذ أسد القرهين له كوج قاباذ للسعين» وعدا بخلاف سواره الأفل 
والأكثر الذي يكون واقع الوجوب الشخصي والحصة المعينة من الجعل المعلوم 
متعلقه مردداً بين الأقل والأكثرء فيكون ذات الأقل متعلقاً لواقع الوجوب 
ومعلوماً تتضياة. 


فاطو ارات 
/ ىج 


وإن شعت قلت: إن الذى يهل فى النهدة حصض الوجوبات: له جابعها 
بنحو صرف الوجود أي أحدهما وبلحاظ الحصص هنا يعلم بانتفاء إحداهما وهو 
جما وجو العلوس نداقة ووفي الاأخرى بالسد» 

والحاصل : كما لا يجري استصحاب الجامع بمعنى الحصة _كما تقدم في 
توجيه أصل جريان استصحاب الكلى من القسم الثاني -كذلك هنا إذاكان المنجر 
هو واقع الحكم بمعنى الحصة منه. فلا يمكن اجراء الاستصحاب فيه إلا بنحو 
استصحاب الفرد المردد أو العلم بالجامع الإجمالي التعبدي لتنجيز أثر الواقع 
والحصة أو الفردء والذي تقدم أَنّه معارض مع استصحاب عدم الفردين أو عدم 
الفرد الطويل» وأَنّه فى المقام الذي يعلم بانتفاء أحد الحكمين معيناً لا يمكن أن 
يكون منجزاً؛ لأنّه إنْما ينجز متعلقه إذا لم يكن مردداً بين ما لا يقبل التنجيز وما 
يقبل كما ذكرنا في الشبهة الحكمية من القسم الأوّل ‏ وفي المقام وجوب 
الجلوس ينافة ل يقبل الحيه. 

ص 701١‏ الهامش . 

الظاهر صيقة هذا الفامكن أيضاً: 

ص 09” قوله: (أوَلاً...). 

بل حتى على القول بتعلق العلم الإجمالي بالواقع يكون الجامع أيضاً متعلقاً 
له فالمسلك المذكور معناه أَنّ العلم الإجمالي فيه زيادة على العلم بالجامع وهو 


العلم باحدى الخصوصيتين, لا أنه ليس فيه علم بالجامع. فيجري الاستصحاب 
بلحاظه ؛ لأنْه بقاء له على كل تقدير. 


بل هتنا وات لخر غيرييا ذكره السين القهيد دن الكحوية وساضلة: أن 


الحدث الترده النعلوة أسبالاً خصولة من البلل المشنية وائماً بكوم بتو ماقة 
الجمع؛ لأنّ البلل المشتبه يعلم اجمالاً بِأَنْهِ إِمّا بول أو مني» وهو من العلم 
الإجمالي بنحو مانعة الجمع. فالحدث الحاصل منه لو كان باقياً كان هو الأكبر 
وكان هو متعلّق العلم الإجمالي حدوثاً لا محالة؛ لأنْه علم اجمالي بحصول 
حدث من ذلك البلل وهذه الخصوصية متعلقة للعلم بحسب الفرض . فعلى تقدير 
كون البلل منياً كان الندت الأكير العاضل مع هو التعلوم الؤاقغى+ ل" الأضغر 
على تقدير بقائه من جهة عدم التضاد. ْ 


ِل أنني بمراجعة تقريرات الشيخ رأيت أنّ ما يقصده مطلب آخر أجنبي عا 
ذكرة السيد العهيد 8 فى سير كلانه قهو لا ب المسالة على ميت ملق 
العلم الإجمالي بالواقع أصلاً بل يتكلم على أساس أنّ المعلوم هو الجامع 
والكلي ومع ذلك يمنع عن جريان الاستصحاب في فرض احتمال اجتماع 
الحدثين ؛ لأنّه سوف يصبح الكلي المعلوم مردداً بين القسم الثالث والقسم 
الثاني » وحيث إِنّ في الكلي من القسم الثالث يكون الجامع المعلوم حصوله غير 
الجامع المشكوك بقائه فلا يحرز الشك في بقاء نفس المتيقن. 

وجواب هذا الكلام: أنّ الشك في إمكان الاجتماع منشأ لتولد العلم 
الإجمالي وصيرورة اليقين السابق بالجامع من القسم الثاني لا التردد بين 
القتسم الثاتى والتالت» فا القرق بين القسمين ليش بلحاظ كيفية الكتلى 
الواقفي البعازه بل بلحاظ كيفية العلم بهء إلا فالكلى واحد فى تمام أقساء 
سيداب أكلر.. 0 


وإن شئت قلت: ليس التضاد بوجوده الواقعي موجباً لتحقق القسم الثاني 


افو اطوازاء تب 
/ صواء واراء /ح 


بل بوجودة الاتعتمالى كما أن القسم القالت متوقف على الغلى بامكان الاجتماع 
لذ امكانه الوافى. 

ولعلّه لوضوح بطلان هذا المطلب طوّر السيد الشهيد م بيان المحقق المذكور 
إلى التفصيل في جريان استصحاب الكلي بين موارد مانعة الجمع وغيره. 
إلا أن التزام هذا المحقق بذلك بعيد جداً زائداً على الاعتراضات الواردة في 
الكتاب وهنا. 

ص 277١‏ قوله: ( والصحيح فقهياً هو التركيب بالنحو الثانى...). 

وإِلا لم يجر الاستصحاب في طرف الاثبات في أجزاء الموضوع كما لو شك 
فى نجاسة الملاقى وكانت حالته السابقة ذلك. 

فالحاضل مق زر جرياق الاتسعيحات فى طرق الاقيات فيا إذاكان الك 
في جزء الموضوع كالشك في حرمة المائع الملاقى أو نجاسته وكفاية جريان 
الابتسعاي قه أنات الأتعال نهو الركين قلة تهالة اند وان يكوة 
موضوع اللقى غنده أيضا نهو التركي: شيكرى الاسساب الندتى أزليا له 
مال 

ص 718 قوله: ( وثالثاً ‏ الحلٌ وحاصله:...). 
مطلب السيد الخوثى :َي يرجع إلى مطلبين : 

١‏ - أن يكون معلوم العلمين التفصيلي والإجمالي في عرض واحد وزمان 
واحد. كالعلم بدخول زيد في المسجد وخروجه. والعلم بدخول الإنسان 
القرشي أو المكاتب فيه أيضاً مع الشك في كونه زيداً» فهو مرتفع بقاءً أو غيره» 
فهو باق فى المسجد قطعاً أو احتمالاً. 


؟ - أن يكون معلوم العلمين التفصيلي والإجمالي طوليين بلحاظ عمود 
الماح نحو هواوةالعالسى وبوقو هل سمالي أحدها: الترارة من الطرفن» 
أي كلاهما مجهولي التاريخ . والآخر: أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله. 
تقال الفا العلم يجدابة قبل :طهر الخميس والاغفيال فته عمد الزوال كه روئية 
جنابة يوع الجمعة مرددة بين أن تكون حادق بعد ذلك أوتقين الجتابة المععيا 
منها. 

وهنا تكون الطهارة عن الجنابة عند زوال يوم الخميس معلوم التاريخ. 
والجدابة مردوة يبن قردين ساق على السل اى عق :ومقال الأكل العلى يعد 
الوضوء بصدور وضوء منه وحدث. ولكن لا يدري هل صدر الحدث قبل 
الوكون الداق أواان الوضويز الفا كام هديدي وعددر الحدة معد 
وهنا زماني الحدث والطهور الحاصل بالوضوء الثاني كلاهما مجهولان 
واجماليان. 


وقد حكم في كلا المثالين بجريان الاستصحاب كما هو مبناه في موارد 
توارد الحالتين - وتساقطهما والرجوع إلى الأصل الطولي وهو الاشتغال بلحاظ 
الصلاة لشرطية الطهور فيهاء فيكون من الشك في المحصل. ثم نقل وجهاً عن 
المحقّق الهمداني يي للتفصيل بين القسمين . وأنّ استصحاب الجنابة لا يجري في 
المكال الأكلء والنتشتاف الطيور.والعدت يجريان :في الدفال الثانى بر شير 
كلائيه على أساسس أند فى الففال الأول للا يدل يتستى السبب الحدين للجنابة ؛ إذ 
لغ الاق مو تفي الجنابة الأولى المتيقنة؛ فالأصل عدم حصول سبب جديدء 
وهذا بخلاف المثال الثاني حيث يعلم فيه بالسبب الثاني للطهور وهو الوضوء 
الثاني. وإِنّما يشك في قدي ارو عق 0006 


أضواء وازاء تب 
/ ا 1ت 


فأحمكل هلية تيأ هذا القرق لبس يقار + لآثذا سنتسحب المسرنية ريق 
الجنابة المتيقنة عند خروج أثر الجنابة المشاهد يوم الجمعة» وهو مردد بين 
فردين سابق أو لاحق فيجري استصحاب جامع الحدث في المثال الأوّل أيضاً. 
واستصحاب عدم السبب الثاني للجنابة ليس إلا استصحاب عدم الفرد الطويل» 
وهو لو فرض سبباً للشك في الجامع مع ذلك لا يجري استصحابه لنفي الجامع ؛ 
لكونه أصلاً مثبتاً؛ لما تقدم فى استصحاب الكلى من القسم الثاني من أَنّ اثتفاء 
الجامع بانتفاء الفرد أصل 0000 >0 20 3 سرف كرنا 
عليه؛ فاستصحاب الجامع يجري في الأمثلة الثلاثة. غاية الأمر في المثالين 
المذكورين في المطلب الثاني يكون له معارض. وذاك مطلب اخر لا ربط له 
حرياة اضصل اتعهحاف 57 في هذا القسم الذي هو قسم رابع . 

والتحقيق في التعليق على كلام السيد الخوئي يك أن يقال: 


ما ما ذكره في المطلب الأول من وجود علمين: أحدهما تفصيلي, والآخر 
إجمالي ‏ - كما في مثال ويد والقرشى أو الكاتب: -: ما ذكره من تجتريان 
استصحاب القرشي أو الكاتب صحيح. إلا أنه من استصحاب القسم الثاني من 
الكلى موضوعغاً أيضأء لأنّ عنوان القرشي أو الكاتب له علم يتحقق فرد منه 
تنصياة؛ 4 لايعام يكن ويناقرضيا أوكاها بحسب الفزيضىءاقيذا تفال القيل 
والبق تماماً. والذي يجري استصحاب الجامع فيه. 


ونضيف على ما ذكره - وإن لم يذكره هو ولعله لبّ مقصوده - أنه هنا يجري 
استصحاب جامع الإنسان اا رغم العلم تفضيلا تمق فرده وهو زيد. 
ولا يصح أن يقال طبيعي الإنسان يعلم بتحققه ضمن زيد ويشك في أصل تحققه 


شمن فرد آخر - كما فى موارد القسم الثالتك للكلى. - لأنّ هذا الانخلال نما 
يصح فيما إذا كان متعلق العلم الإجمالي هو نفس الجامع المعلوم تفصيلاً لا جامع 
آخرء ولو كان حصة من الجامع المعلوم تفصيلاً كما في المقام حيث إِنّ العلم 
العمالا يدخول القريفي أو الكافي على يدضول الإلمنان القرهى أو الكاتب» 
والعلم بالمقيد علم بذات المقيد لا محالة في ضمنه, فكما يوجد علم بجامع 
القرشي والكاتب كذلك يعلم بعلم آخر غير العلم التفصيلي بجامع الإنسان 
المتضمن في القرشي والكاتب. ومن هنا قلنا فيما سبق بِأنّ استصحاب الفرد أو 
الحصة يكفي لاثبات الجامع الموجود في ضمنه. 


وإن شئت قلت: ما تقدم في القسم الثالث من الكلي من أَنّ الجامع لا علم به 
في غير المعلوم التفصيلي. ولا يمكن الإشارة به إلى الخارج وإِنّما هو محض 
ضور لخيرى كانه لايكرف ها ! لأ المقيد إناكارن يعلونا بعاد احمالن ونيز 
على لخر غير الال اللتصيلى ,زاح كا و مطومه سمل اللا اق ديه اا 
ربكل و كلجال يكرد جائم الإفسان فى سيم | مظنا علدا بقارا بد 
إلى الخارج بنفس هذا العلم الإجمالي. بحيث لو كان متحققأ ضمن فرد اخر 
وكان باقياً كان هو معلوم علمه الإجمالي بالإنسان القرشي أو الكاتب» وهذا 
واضح. 

فالاستصحاب كما يجري في القرشي والكاتب كذلك يجري في الإنسان 
المتحقق ضمنه ويترتب عليه أثره الشرعي لو كان. 


إلا أنّ هذا أيضاً من مصاديق القسم الثانى للكلى , فإنّ عنوانه العلم الإجمالى 
بالجامع المردّد بين فردين, والذي لم ينحلّ اما لعدم علم تفصيلي أصلاً الموجب 


فاطو ازا نت 
/ ا 1 


للانحلال. أو لوجوده, ولكنه بنحو لا يوجب انحلاله كما في المقام» فلا يناسب 
جعل هذا قسماً رابعاً للكلي» وإن كان ذكره مناسباً لدفع توهم الانحلال أو 
الالتحاق بالكل :فى لقب القالق 


وأمّا ما ذكره في المطلب الثاني فالصحيح فيه ما ذهب إليه المحقّق 
الهمداني يك من التفصيل لا بالوجه الذي ذكره في تفسير كلامه. بل من جهة أن 
المثال الأول من موارد القسم الثالث للكلي ؛ إذ الجنابة معلومة تفصيلاً قبل ظهر 
الخميس . والشك في تحقق فرد آخر منه يكون وجوداً آخر للطبيعي» فيكون 
عاك علم :زتعم بالقرد:والجايع «وشك فى تحقق فرد اا ووم اكرمن الجشارة 
إلى الحصة أو الفرد من الجنابة الحاصلة بالأثر المشاهد على الثوب يوم الجمعة 
ليس إلا إشارة إجمالية ذهنية انتزاعية إلى أحد فردين المعلوم تحقق أحدهما 
تفصيلاً وارتفاعه كذلك, ويشك في تحقق الآخرء ففيه نفس محذور استصحاب 
الفرد المردد أو الجامع بدو الكلن بن القسم الثالث. وهذا بخلاف مثال القرشي 
أو الكاتب وزيد. فإنّه كان يوجد فيه علمان متعلقان بالجامع مع قطع النظر عن 
الفردين وانتزاع عنوان اختراعي منهما. 


فالحاصل : استصحاب الجامع في هذا المثال يكون من القسم الثالث للكلي 
وأشراع أو اختراع عنوان: مغن إلى المد الفردين يكون .مق اليماب الفرد 
المردد الذي لا يجري ولا يوجب تعدد العلم بالجامع. ولا لأمكن تصويره في 
تمام موارد الشك البدوي كما فى مورد النقضين المذكورين فى الكتاب» وهذا 
بخلاف ها اذا كان عناك علا واه فى أول الأمر كينا 0 مثال زمه 
والقرشي . 


وأمًا المئال الثاني فهو من القسم الثاني للكلي موضوعاً وحكماًء كمثال الفيل 


والبق تماماء لأن الظهور المستضحي المعارم سين تسق الوضوء العاتى مود 
بين الآن الثاني أو الثالث. كما أَنّ الحدث المعلوم بالإجمال مردد 05 وهذا 
الطهور غير الطهور المتيقن في الآن الأوّل بالوضوء الأوّلء فإنّه فرد آخر مقطوع 
الارتفاع على كل حالء فإنَّ الطهور في كل زمان غير الطهور في زمان آخر كما 
هو واضح. فلا علم تفصيلي أصلاً بتحقق أحد فردي الطهور المعلوم بالإجمال 
في أحد الآنين الثاني أو الثالث لكي ينحلّ جامع الطهور الثابت في أحد الآنين» 
والمستصحب إِنّما هو هذا الجامع. لا الجامع المنطبق على الطهور في الآن 
الأوّلء فإنه مقطوع الارتفاع. وهذا واضح جداً. 

ومن مجموع ما ذكرنا يظهر أن الأجوبة الثلائة - النقضان والحلّ - التي 
ذكرها السيد الشهيد ي - كما في الكتاب - إِنّما يصح في الفرع الفقهي الأوّل من 
الفرعين» ولا يصلحان لا في مثال القرشي أو الكاتب وزيدء ولا في مثال 
الوضوئين - الفرع الفقهي الثاني -. 

وطياتي في مبحث توارد الحالتين ما له ربط بالمقام. 


ص 1977 قوله: (والتحقيق جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد كان 


الناقصة ...) . 


الظاهن ١‏ مع اضال الرجاى المشكر كينا قئلة ومخدعة مرحيف هو مان 
لا يكفي لاستصحاب اتصافه بوصف القطعة الزمنية المشكوك بقائهاء من قبيل 
كونه نهاراً؛ فضلاً عن اثبات كون النهار من شهر رمضان باستصحاب بقاء شهر 
رمضان مثلاً؛ لأنّ اتصال الزمانين يوحّدهما في الزمانية» أي في تحقق عنوان 
الزمان وبقائه لا في ثبوت العنوان الزماني المقطع لشخص هذا الزمان» وإلا كان 


أضواء دارا تب 
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زمان الليل أيضاً نهاراً والنهار ليلاً لاتصالهما. 

وإن شئت قلت: إن اتصال الزمانين لا يوحدهما من حيث هما زمانان 
جزئيان, وإِنْما يوجب وحدة المقطع الزماني المشتمل عليهما كالنهار ما بين 
العذين< قالد قيار واحد لأ اراد رابخ هذا من اشياك أن الماك الممكوك 
يكون نهاراً. فإنّ هذا اللحاظ معناه ملاحظة الزمان المشكوك كموضوع وزمان 

نعم » هنا مطلب آخر يكون قابلاً للقبول» وهو أَنّه لوكان النهار متصفاً قطعة 
منه بوصف كالضحى مثلاً لما قبل الزوال وشككنا في حصول الزوال وعدمه. 
مسحب وقاء انيار ضع قا الليل في نصفه الأوّلء فإذا كان هناك أثر 
شرعى مترتب عليه جرى الاستصحاب لاثباته. وهذا نظير استصحاب بقاء 
الجلوس المقيد بالنهاري أو استصحاب بقاء التقييد بالنهارية لانحفاظ الموضوع 
الواحد وهو ذات المقيدء وكأنّه وقع خلط بين هذا وبين اثبات الوصف للزمان 
المشكوك بخصوصيته. فما ذكره السيّد الشهيد يي في مفاد كان الناقصة صحيح 
ف هذا الدعال لك قينا هو مظان المحقدين.» 


ص 77/45 قوله: (كما توهمه فى تقريرات المحقق النائينى :8 ...). 
الظاهر أنّهِ في تقريرات المحقّق العراقي يي لا النائيني فراجع . 
ص 776 ( توضيح ذلك ...). 


حاضل اشكال السيد العويد 8 اله لى أرين تسيو وسوي الواجي المققد 
بالرمان قان انمهي قاء الفغل المققد.إذا كان لد خالة سابقة- يمحر القضية 


النجيزية فهذا لا معنى لد؛ لأنّ ابقائه بفعله بل .ولا يترتب العنجيز عليه؛ إِذْ 
وقوع الواجب ليس شرطاً في وجوبه وإِلّا كان من تحصيل الحاصلء وإِنْما 
شرط الوجوب وبالتالي التنجيز صدق القضية التعليقية أنّه لو صام كان في 
الام فسن را سحب القطية الدنفة وى اله لوكا فد ضام ضايناً 
كان فى النهار قالآى كذلك».ولى ل عكن لد بحالة سابقة تتحيزية فهذا ل يفيك 
الزجحوي لوعن الزيدري خلن عله التعية القليقية التكويقية لس ترعيا 
وإِنْما هو من باب الملازمة العقلية كما في سائر القضايا التعليقية في 
الموشوعات: ْ ْ 

وإن أريد اثبات ذلك باستصحاب بقاء القيد وهو الزمان بنحو مفاد كان التامة 
أو الناقضة على ها عدم حزيانه» فهذا لايس الايناء غلى التركيب بين ذات 
الواجب وقيده لا التقيبد -كما نقول به في مثل الصلاة عن طهور وإلا كان مثبتاً 
على ما تقدم -وهذا لا يعقل في المقام إذ يلزم من التركيب تعأق التكليف بأمر غير 
اختياري وهو جعل هذا الزمان نهاراً فيتعين التقييد وأنّ الواجب هو جعل الفعل 
5 ذلك الزمان وتقيّده به الذي هو الأمر الاختياري. 


تزدفم البيد الفهيد.85 الاسكال :يانه على اقبي ايظاً سكن ستعير 
التكليف بنحو آخر ذلك ان الزمان باعتباره قيداً غير اختياري فيكون لا محالة 
وجوده شرطاً في فعلية الوجوب لكي لا يلزم التكليف بغير المقدور. وعندئدٍ إذا 
كأن الفعل المقيد بالزمان وجديه ثابتاً بن أول الآين أى الاسيفال يذ يقيدا سوا 
كان بنحو صرف الوجود أو مطلقه كالصلاة في الوقت للبالغ من أَوَّل الوقت أو 
الصوم في تمام النهار الذي معلوم مقداره وأصله والشك في تحصيلهء كان 
مقتضى أصالة الاشتغال الاتيان بالصوم أو الصلاة في الزمن المشكوك نهاريته 


أضواء:وازاء 7م 
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مثلاً لكونه من موارد الشك في القدرة على امتثال ما تنجز عليه بقاعدة الاشتغال 
والاستصحاب وهو مجرى الاحتياط العقلي. 


وإذا لم يكن وجوبه ثابتاً من أُوّل الأمر وإِنّما يجب الآن إذا كان الزمان باقياً 
الوقت وبه يثبت فعلية الوجوب والاشتغال به فيجب الخروج عنه في مورد الشك 
في القدرة عليه بالاحتياط العقلي و5 موضوع للبراءة الشرعية؛ لتقدّم 
الاستصحاب عليها. 


ويمكن أن نلاحظ على ذلك : 

اولع أن القضية العليقيد اذا كانت شرطا فى ميد التكلقه يا ناسشقيد 
أخدها ولو عونا رلا قيذاً فى المخرب :فلا ماله خرى الانتصباب فيا | 
لذ يناك إل اقباك لس القضية التعليقية والملازمة الثابتة سابقاً بقاءً لا اثبات 
جزائها ليكون من الأصل المثبت. 

وبتعبير آخر: لوكان وجوب الامساك والصوم في كل زمان مشروطاً يصدق 
القضية الشرطية التالية: إذا صام في هذا الزمان كان صومه في النهار أو نهارياً 
فاثبات نفس هذه القضية التعليقية التي تكون لها حالة سابقة بالاستصحاب 
لحرا ارط الوتجوي: وطيدو لد يلا اين إلى انباتك لذزم آخر اليكو مسن 
الأضل المقية. 


نعم قد يناقش في أصل كون الشرطية والقضية التعليقية موضوعاً للوجوب 
وقيداً فيه لبأ بل القيد نفس الزمان والأمر غير الاختياريء وهذا بحث آخر 


وثانياي أ انفضشات فيد الواجية يراه :هلد التأمين :له اللفجيرء وال كان 
راجعاً إلى قيد الوجوب وشرطه نظير احراز قيد الطهور بالاستصحاب لاثبات 
الاجتزاء والتأمين وارتفاع الشغل العقلي بالواجب بل والأثر الشرعي من قضاء 
واعادة. وهذا في المقام ايضا يتصور كما إذا وجب عليه ان يتصدق في النهار 
-أَي في نهارٍ ما -وشك في بقاء النهار ليكون صدقته في النهار. فيكون قد وفئ 
بنذره أم لاء فلابد وأن يتصدق في نهار ا خرء وفكذا اوروهب غلية ودر اواغيره 
صوم يوم من شهر من أشهر الحرم وشك في آخر يوم من رجب مثلاً فاستصحبه 
لكي يصومه فيفي بنذره فلا يجب عليه صوم يوم آخر من شهر حرام آخر. وهذا 
الأثر لم يعالج في كلام السيد الشهيد يك؛ وما عالجه مربوط بمسألة قيود 
الوجوب بحسب الحقيقة لا قيد الواجب. 


وثالنا -. لأزم اشكال السيد العهيدةة أن لأ يسم الاستصحات فى شىء من 
القيود التكوينية غير الاختيارية للواجبات» فإذا شك في يمان الرقبة وأريد 
الاضيهات تاء كونيا ريده الجر يكف برس الا سديطا إذ ارين أ 
عتقها عتق للرقبة المؤمنة إلا إذا كان بنحو التركيب أي أن يعتق رقبة وأن تكون 
تلك الرقبة مؤمنة فيلزم أن يكون التكليف بالجزء الثاني وهو غير مقدور فيلزم 
الغاء الاصحاب فى مكل هذه الموازة» وهذا ما --" به السيد الشهيد يك 


والحل: أنّ الزمان تارة يكون قيداً في الوجوب أيضاً. كما إذا كان الوجوب 
انحلالياً مثل الامساك والصوم في كل آن من آنات نهار شهر رمضان» وأخرى 
لا يكون إلا قيداً للواجب كما في الواجب البدلي » من قبيل ما إذا نذر أن يتصدق 
في نهار من أَيّام شهر رمضانء ومثله ما إذا وجب عليه عتق رقبة مؤمنة» ومثل 
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الأول ما إذا وجب عتق كل رقبة مؤمنة أو وجب اكرام كل عالم. 


ففي الحالة الأولى حيث يكون الزمان - أو أي قيد غير اختياري آخر - قيداً 
5 فلآ يكون فيد الواجي» يفعت أله يمكن أن يكون المأموز يد ذات 
الفعل في ذلك الزمان, فيرجع الأمر بالصوم لنهار شهر رمضان إلى القضية التالية 
إذاكان هذا الزمان نهار شهر رمضان. أو كان نهار شهر رمضان باقياً فيه فصم أي 
صم كل زمان إذاكان نهار شهر رمضانء فلا يكون متعلق الأمر إلااذات الصوم فى 
ؤمان كوج قيار شير ونشاه تسو مقاد كاغ النافضنة أو العانة ؛ وذلك ليا تقدم 
في محلّه أنّ قيود الوجوب لا تقع تحت الأمر. 


ومثله وجوب عتق كل رقبة مؤمنة. فإنْ ايمان كل رقبة شرط لوجوب عتق 
تلك الرقبة» فلا يلزم أخذ تقيد عتق تلك الرقبة بكونها مؤمنة تحت الوجوب 
أضاذ لا بنحو التركيب ولا التقيبد ليلزم المحذور المذكور. بل هذا من موارد 
شرطية الزمان أو غيره من القيود في الوجوب لا الواجب, وقد تقدم أَنهِ يجري 
وفى الحالة الثانية يكون الزمان أو القيد غير الاختياري قيداً فى الواجب 


لا الوجوب فيترشح على التقيّد به الأمر الضمني لا محالة. وهنا ترد شبهة الأمر 
قير المقدوو اذا أرجعا اليد إلى التركييع» 


إِلأن جوابه واضح وهو أن الواجب هنا بدلي لا انحلالي وشمولي. فلا يلزم 
من التركيب الأمر بجعل زمان معين نهاراً أو رقبة معينة مؤمنة أو انساناً معينا 
عالماً ليكون من الأمر بغير المقدورء بل لازم التركيب تحقيق صدق القضيتين أن 
يضنق أن بضل في زمان. ويكون ذلك الزمان نهاراً أو يكون النهار باقياً قيب 
وأن يعتق رقبة تكون تلك الرقبة مؤمنة» والواجب صدق القضيتين في زمان أو 


وفك واحديلة أحد الارضاط او السعد بين الج قيى أضلا وصرى التضيفوع 
كذلك اختياري للمكلف ومقدورء وذلك بتطبيق ذلك الزمان على زمان يكون 
نهاراً وعلى رقبة تكون مؤمنة, وهذا اختياري في الواجب البدلي كما هو واضح» 
فيجري استصحاب بقاء النهار أو نهارية هذا الزمان لاحراز تحقق القضية الثانية: 
كما أنَّ صدق القضية الأولى - وهي الصلاة في أن أو عتق رقبة - وجداني». 
فلا محذور في البين أصلاً. ولعمري هذا واضح لا أدري كيف غفل عنه في 
حينه 15 وله الهادى للصواب. 

ثم إنّ ما ذكره السيد الخوئي يي في الشبهة الحكمية كان المناسب التعردض له 
قا لمساسة بحثف اهناب اسان 

وكناصلة؟ تنهار كوى السبية كي متووبية كنا اذاشككاى | الهار 
حدّه سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية, وأخرى تكون القبية حكمية 
غير مفهومية. 

وقد ذكر في النوع الأوّل عدم جريان الاستصحاب الموضوعي - وهو 
صحيح - ولا الحكمي ؛ لكونه من الشبهة المصداقية لدليل لا تنتقض؛ لأنْ النهار 
إذا كان إلى سقوط القرص فقد تبدل الموضوع. 


وهذا الاشكال قد أجبنا عليه سابقاً من أنّ أخذ قيد في المفهوم لا يستلزم 


الغرينين المكهين من سيت جرياج الكتصهاب الحكنى فنهما إذا كان الحكي 
له حالة سابقة ولم يكن الزمان مفرداً وكل أن منه قيداً مستقلاً - كما تقدم فى 
الكتاب -. 


أضواء دارا تب 
ا مر وق ال 601 : 


ثم ذكر السيد الخوئى يي فرعين آخرين : 
أحذهما: ما إذا احتملنا تحقق وجوب اشر يعد زمان الوجوب الأول» وتقل 
عن الميرزا النائيني عدم جريان استصحاب العدم فيه؛ لأنّه من العدم الأزلي. 


وسوايه: أله لبيى خدها ازليانيل هو افابت قبل ذلك الذماق «ومهدد كوم 
متعلقه مقيداً بالزمان الثاني لا يجعله موضوعاًء بل يمكن أن يكون ظرفاً للفعل 

القاتى > نا إذا الها ده الطلوي فى الو اتج المقيد بالومان كالضلاة فى 
النهار وقال إِنّهِ يجري فيه استصحاب كلى الوجوب من القسم الثاني ؛ لأنٌ ذات 
الفعلي يعلم بوجوبه في الوقت, إِمّا ضمناً - على فرض وحدة المطلوب - أو 
استقلالاً - على فرض تعدد المطلوب ‏ فيجري استصحاب أصل الوجوب بعد 
الوقت ويثبت تبعية القضاء للأداء. خلافاً للمشهور والمتبع في الفقه. 

وهذا الكلام صحيح إذا قبلنا الاستصحاب في القسم الثاني في الأحكام 
التكليفية. وقد تقدّم منّا الاشكال فيه حتى فى مثل المقام. خلافاً للسيد 

ص 278١‏ قوله: (المقام الأول...). 


كأنّ المشهور جريان الاستصحاب التعليقي في الشبهة الحكمية وأنّ كل 
فيه ركان فى تاها فى لكي نا كيده التراء عن وكاها نون ينو يليا 
بالتعبد الاستصحابي سواءً كان الحكم الثابت في مرحلة الحدوث مطلقاً أي غير 
مقيد وغير تروط قرط كنجاسة وحرمة الماء المتغيّر أو منوطاً بشرط كحرمة 
العصير العنبي إذا غلى» فكما إذا شك في دخل فعلية التغير في الحكم نتعبد 


بوليل خسنا ف ظاه ١‏ مقاءالعرمة يعد وؤوال العتير وفو من الاسونان 
التنجيزي الذي لا اشكال فيه كذلك نتعبد بالاستصحاب ببقاء الحرمة المعلقة 
على الغليان بعد زوال وصف العنبية وجفاف العنب من دون فرق؛ لأنّ للمعلق 


وهناك من فصّل بين أن يكون المجعول في لسان الخطاب الحرمة على العنب 
المغلى وما إذا كان لسان الخطاب العنب إذا غلى حرم فحكم بجريان 
الاستصحاب التعليقي في الثاني دون الأوّل إذ التعليق غير شرعي فيه بل منتزع 


د 


والميرزا النائيني يي ناقش في جريانه في الموردين, أمّا إذا كانت الحرمة 
على المغلي فلأنّ التعليق انتزاع عقلي» وأمًا إذا كانت الحرمة على العنب إذا غلى 
فلأنٌ المستصحب إن كان هو الجعل بنحو القضية الحقيقية فلا شك فيه بقاءً إلا إذا 
شك في نسخه وهو خارج عن الاستصحاب التعليقي وإن كان هو المجعول 
الفعلى فلا فعلية للحكم قبل فعلية موضوعه بتمام قيوده وقيود الحكم لكي يكون 
هناك يقين بالحدوث. فإنّ قيد الحكم كالموضوع بل راجع إليه من هذه اناس 
فأركان الاستصحاب غير تامة في الاستصحاب التعليقي. 


وقد أسيىء فهم كلامه #ختصور أَنّه يجعل مبتى الاشكال رجوع قيوة الحكم 
إلى قيود الموضوع فعلى القول به لا يجري الاستصحاب التعليقي. وعلى القول 
بعدم رجوع قيد الحكم إلى الموضوع يجري الاستصحاب. 


فاعترض عليه بأنّه لو أريد ارجاع قيود الحكم إلى الموضوع بحسب عالم 
الملاكات وأنّه لا فرق بينهما لبا وثبوتاً من حيث إن كلها من مقتضيات الحكم 


أضواء:وازاء م 
/ ضواء واراء / رج 


فليس الميزان فى جريان الاستصحاب بعالم الملاكات والمقتضيات بل بالقضية 
التترعنة لسر لت يواد أزرة رمموعها إلى الموضويه بصدمية يقلو اليل لشفي 
فرغ فين الراضع الترى بي قونفاء الننت النعلى عزن رسفي إذاعنلي 
عو م كيف رجو اليد فى النالن في مريطلة الانياك و الغظاف إلى العك 
لا الموضوع. 


وهذا الاعتراض ناتج عن الخلط بين الموضوع بمعنى ما يكون معروضاً 
للحكم والموضوع بمعنى ما يكون مقدر الوجود وتكون فعلية الحكم والمجعول 
متوطأ بفعليته, فإنّ الموضوع بالمعنى الأَوّل يفهمه الميرزا النائيني يي ولا يرجع 
قيود الحكم إليه» كيف وهو المصرّح بذلك في بحث الواجب المشروط والمطلق 
برجوع القيد إلى الحكم والوجوب. وكذلك في بحث المفاهيم, وإِنّما يريد 
بالموضوع هنا المعنى الثاني . أي ما يكون فعلية الحكم متوقفاً على فعليته فيقول 
إن قيد الحكم كالموضوع - بمعنى المعروض - من حيث إن فعلية المجعول 
منوطة بفعليته بحيث لا فعلية للحكم قبل فعليته ؛ لأنّ وجه هذه الاناطة أخذ القيد 
مقدر الوجود في مقام جعل القضية الحقيقية ؛ لأنّ الأحكام ليست مجعولة على 
فب القضايا العاريهية لكى يصون جل مطلق اقبد يي نجل الما ناد 
جعل باحق عو القية الحقيقية الكلية في صدر الشريعة. وتمام القيود 
المأخوذة في الحكم أو في الموضوع كنفس الموضوع - بمعنى المعروض - 
تؤخذ في تلك القضية مقدرة الوجود لجعل الحكم عليها وفى فرض وجودها 
وتحققها. فكما لا مجعول شرعي فعلي قبل تحقق الموضوع بمعنى المعروض 
لكي يستصحب. كذلك لا مجعول ولا يقين سابق بالحكم بمعنى المجعول الفعلي 
قبل تحقق قيود الحكم . 


وأمّا الملازمة أو القضية الشرطية فإن أُريد بها الجعل والقضية الحقيقية 
فلا شك فيهاء وإن أريد الملازمة والسببية بين تحقق الشرط وتحقق الجزاء فهي 
متتزعة وعقلية وليست موؤضوعاً التنجيز والعذير حتى إذا كانت شرعية. ٠‏ 

وبهذا البيان عرف الخلط فى البيان المتقدم لكلام الميرزا النائينى : الذي ورد 
فى كلبات ملقادقه بع مثل النسين الخوق 2 على ماافل افر زات يتقف 
دون الميرزا النائينى يك ناظراً إلى مقام الثبوت بمعنى الملاكات كما فى 
السكسياة» ل إلى عقاد ابوت بصن التعدل والنضية الشر عله ولك لخوراء 
بالموضوع المعروض للحكم كما لا يراد مقام الاثبات والدلالة فإنّْها أجنبية عن 
مصب الاستصحاب أصلاً بل يراد مقام الشبوت والقضية المجعولة» ويراد 
بالموضوع كل ما يتوقف فعلية الحكم على فعليته لكونه مأخوذاً مقدر الوجود. 
ومنه شروط الحكم كما ليس النظر إلى رجوع القيد إلى الحكم دون الموضوع. 
وأَنّ الثابت للموضوع لوكان الحصة المقيدة من الحكم جرى استصحابه التعليقي 
كما في مصباح الأصولء إذ لا فعلية للحكم حتى إذا كان الثابت للموضوع الحكم 
المققد» لآ فيد ماهوة مفروض الوسوه بحسب القرضن.. 

كما أَنّه ليس المقصود يبان أن الأحكام منجعلة بالأسياب الشرعية بجعل 
السببية لهاء بل هي مجعولات من قبل المولى على الموضوعات المقدرة كما في 
فوائد الأصولء فإنّ هذا أيضاً لا حاجة إليه فإنٌ كون الحكم مجعولاً من قبل 
المولى لا شك فيه وإِنّما الكلام في كيفية فعليته» فإذا لم يكن قيد الحكم 
كالموضوع مقدر الوجود فالفعلية ثابتة وإن كانت الأحكام مجعولات المولى 
لاالفيبية بو إن كان مكدر الوسود لل عر الانسحات بحس إذا سغلت السينية 
الشرعية ؛ لأنْها ليست منجزة وإِنّما المنجز المسبّب والحكم _كما في الكتاب -. 


00 أضواء وآراء / ج * 

ص 784 قوله: (فإنّه مضافاً إلى ما ذكرنا...). 

حاصل الكلكم» اله لذ يره شكال الحاعية؛ لآ السيية كو متجعولة 
تشيتصحي !لآ الاير هنوكل شكال اخرهو | 5 السبيية وان كانت مععولة أصالة 
وها 101 المدت عو الفسيب ١‏ السيحة حصي ذا كثانت وهر اوكرتت 
المسبّب على السببية الشرعية عقلية وبالملازمة أو لا ملازمة أصلاًء فالقول يأَنّ 
المجعول هو السببية أيضاً لا ينفع. 

وأضاق فى اجون اشر اه كال" ار تاضله اللو اريد شمل كبرق 
السببية فلا شك في بقائها وإن أريد السببية الفعلية فهو فرع تحقق تمام قيود 
الموضوع ومنها الغليان. 

وهذا الشق نما يكوخ أمرا آخر غير الفلازمة إذا أزيد بها السنيبية القعلية أي 
ارقي الفيتى السبب على لعب لان هذا غيارة اخرى عن استضهانب 
البسبنيب والتجدو ا 


فالصحيح في تقرير كلام الميرزا النائيني يي جعل التشقيق ثلائياً والاشكال 
على كل قس يما ذكرنا 

ثمٌ إنّ برهان المير زا لا يختلف جريانه وصحته بين القول بكون الاستصحاب 
في الشبهة الحكمية يجريه المجتهد في المجعول الكلي بفرض تحقق موضوعه 
او يجريه المقلد عند تحقق موضوعه فى حقه خارجا. والمجتهد يفتيه بجريان 
الاستضحاب والذى يكون 55 المجعول الجزئي. فإنّه كما لا تحقق 
للمجعول الفعلي الجزئي في الثاني كذلك لا تحقق للمجعول الكلي في نظر 
المجتهد بفرض العنبية ما لم يفرض تحقق الغليان كما هو واضح. فما عن 


المحقق العراقي يَيةّ من النقض بجريان الاستصحاب التنجيزي من قبل المجتهد 
قبل تحقق الموضوع في الخارج وأنّ المجعول فعلي بفعلية الجعل وقع فيه خلط 
واضحء فإنّ المجعول الكلي وإن كان فعلياً بفعلية الجعل إلا أنه نما يفرض له 
الحدوث والبقاء لكي يستصحب فيما إذا لوحظ الجعل بالحمل الأول وشر شن 
تحقق موضوعه بتمام قيوده» ومنه الغليان» وإلا فلا حدوث ولا بقاء. 


ص ١86‏ قوله:("-ماقد يستفاد من تعبيرات المحقق العراقى :2 ... ). 


كأنّه يريد أن العلم واليقين في موارد القضايا الشرطية التعليقية ليس مقيداً 
نراقم الوط وذ الى كي عكر ل موحل ساق باهرا اليب اعرد ا 
يلك العلم بالقيد لأ العلى بالمقيد علم بقيد بل هو يقي مشر روط وميك يقرظى 
الشرط وتقديره وكذلك الشك في المقام فيكون في فرض الشرط له يقين سابق 
وشك لاعق فيجري الانتضحاب. 

ص 788 قوله: (وتوضيح ذلك...). 

خلاصة كلام السيد الشهيد يي : أن الاعتراض بعدم وجود يقين سابق وشك 
لاحق يندفع بِأنّ التقييدين إذا كانا طوليين كما في العنب إذا غلى حرم فيوجد 
يقين بحدوث وشك في البقاء؛ لأنْه سوف يكون العنب وحده تمام الموضوع 
للحكم المعلق ؛ لأنّ تقييد الحكم بالغليان لم يؤؤخذ في عرضه بل في مرتبة أسبق 
منه» ففي مرتبة موضوعية العنب لا يوجد قيد آخر ولا يكون تمام الموضوع إلا 
نفس العنب للحكم المعلّق وبما أَنّ الزبيب بقاء للعنب بحسب الفرض فيشك في 
بقاء الحرمة المعلّقة التي هي قضية مجعولة شرعاً كالقضايا الحقيقية التنجيزية 
المجعولة شرعاً عند السك فيها فصي أركان الاستصحاب:فية: 


فاطو ارات 
م و وج 


والاعتراض بعدم المنجزية إلا للحكم بمعنى المجعول الفعلى يدفعه مضافاً 
إلى النتقض بموارد استصحاب عدم النسخء أن المنجز احراز اشر وهي القضية 
التحقيقية الن .ذقنا ها الوا و الع اسه اعاتوض كل القبوه الفريضية أو الطواية 
الباخوةة 9 والكنسحاب :في البجعو ا الكلى يفيت تزيم لحمب العمل 
الأولن فى القضية التدجيرية أو التعليقية على 3 سواء ديع أو كناف القع 
اللعدوت ابن فبيما نع الباق التقدء تقس غليان ازيب تكو :قد أحرونا 
الصغرى المركب من كون الزبيب بقاءً لذات العنب الذي كان هو الموضوع للقضية 
الحقيقية الام ببركة الاستصحاب. وكونه قد غلى الذي هو القيد الطولي الثاني 
للحكم بالوجدان. فتصبح الحرمة منجزة لا محالة, فالتنجيز ليس للحكم الفعلي 
ليقال القضية التعليقية الصغرى ليست منجزة» بل المنجز هو القضية الحقيقية 
الكبرى الام كلما احرز تحقق صغراها وشرطهاء وَإِنّْما لا منجزية في فرض 
العنبية من دون الغليان لعدم احراز الصغرى وهو الغليان الذي هو القيد الطولي. 
لان الكورى لسف معدة قن كا جريان الاسمصشاتب واقناف التربية د 
الكبرى الام التى هى القضية المجعولة شرعاً نحرزها فى حال الزييبية كحال 
القية فكوو نير [ذا لحر وض معرانا: ْ 

وحاصل الجواب: أنه بحسب المدلول التصديقى الجدي يكون العنب جزء 
الموترع [المشمول لقرعي ببرواء طية ؤلافن الخد أو الحرط» كان لدان 
طوليين أو عرضيين. وتوضيح ذلك: 

إن المدلول الجدي تارة: يراد به روح الحكم من الارادة والكراهة, 
واخرى؟ يران يد عاك الشين الاقبارق أى اعقار العرمة كاء على كبرية 
فل بهذا العام . 


أمّا على الأوّل: فمن الواضح أنّ الارادة والكراهة لا يعقل فيها التعليق تارة 
والإطلاق أخرف» وإِنْما القيود كلها ترجع إلى متعلقها كما حققناه في الواجب 
المشروط فتكون الكراهة متعلقة بالعصير العنبي المغلي لا محالة فلا حالة سابقة 
لها في العنب غير المغلي حتى بنظارة الحمل الأولي. 


وأمّا على الثانى : فلأنَ كلا من البيانين الحلّي والنقضي غير تام: 


أما البيان الحلى : فلأنٌ احراز الجعل (الكبرى) والموضوع (الصغرى) 
وإن كان كافياً في التنجيز عقلاً. بل هو المنجز دقةً وليس المجعول الفعلي 
في الخارج إلا أمرأ وهمياً تصورياً؛ إلا أن ما هو الجعل المنجز ليس هو 
القضيّة الحملية أو الشرطية» وإنّما بوث محمولها الذي هو الأمن الاعمقباري 
وفوا الحكسي والتكايت الذى بسعيره ويتهؤه السو عاضا البتوضوع 
والسةاوالسلرى فكنايا وى عكونة أى اسمواهتية عتهلية» اق مسي 
ولا قابلة للتنجيز ‏ كما تقدم ‏ فلابد من اثبات سعة هذا الأمر الاعتباري 
وراد للدكات :,وليين العف قن لقال مايش «الجدل أن العفو كن 
اللغة والعرف» بل في واقع ما ينشؤه ويوجده المولى من الحكم والتكليف. 
وهو الوجوب والحرمة, فلابد من تطبيق اليقين السابق والشك اللاحق على هذا 
الأمر لكى يجري استصحابه وتوسعته: وتوسعة القضية التعليقية ليست توسعة 
للحكم القابل للتنجيز. 

قبع توسعه الوم لوسغ الخرمة الزيي المقلي» إل" اتمن الأصبل 
المثبت» فما فيه يقين سابق وهو القضية التعليقية ليس قابلاً للتنجيز» وما يقبل 
التنجيز وهو ثبوت الحرمة للزبيب المغلى ليس به يقين سابق لكي يثبت 
بالامتينابه. 


فاطو ارات 
ا ىج 


وكفاية احراز القضية التعليقية في العنب لتنجيز حرمته إذا أحرز الغليان 
والشرط ليس باعتبار منجزية القضية التعليقية وكفايتهاء بل باعتبار ما يتولد منه 
من احراز الحكم الكلي بحرمة العنب المغليء وأنّ الشارع قد اعتبر وجعل 
الحرمة على العنب المغلي» فهذا هو الكبرى والجعل المنجز عقلاً لا القضية 


وإن شئت قلت: إِنّ التعليق أو الطولية في أخذ قيود التكليف بعضها بالنسبة 
للبعض الآخر كلها راجعة إلى عالم الصياغة أو التعبيرء ولا ربط لها بالمعتبر 
والمجعول الشرعي الذي هو الوجوب والحرمة المنجزين عقلاً» سواء كان قالب 
جعلهما ملاحظة كل قيود موضوعه في عرض واحد وجعلهما على هذا التقدير 
أو ملاحظتها بنحو طولي وجعل الحرمة أو الوجوب في طول فرض تحقق 
تقديرين طوليين» وهذا لعمري واضح جداً. 


غٌِ 


وما يترائى من أنّ إحراز نفس القضية التعليقية المجعولة في القضية الكبرى 
فرعا كاقدى العسيو فيه مساتحة وامعة قان الحو بالدقة يا ضرالد نيا 
من ثبوت الحرمة وشمولها للموضوع بعد تحقق المعلّق عليه وأَنّه الذي يريده 
المولى أو ينهى عند فهذا هو المجعول الشرعي المنجز بالدقة» وهو لباب مطلب 
الميرزا النائينى تيك الحق . 

نعم لو فرض ورود تعبير في روايات الاستصحاب يقتضي النظر إلى عالم 
الصياغات في أدلّة الأحكام الشرعية فقد يستفاد منها من باب دلالة الاقتضاء 
التعبّد الاستصحابي ببقاء القضية التعليقية لاثبات القضية التنجيزية: إلا أنه 


مجرد فرض . 


وأمّا النقض: باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل فليس المستصحب فيه 
القضية التعليقية او الحقيقية» بل المستصحب بقاء محمولها على موضوعها 
الكل » وهو من استصحاب الحكم التنجيزي لا التعليقي, أَمًا بناءً على أَنّ النسخ 
تخصيص أزماني فواضح. حيث إِنَّه يرجع إلى الشك في سعة المجعول الكلي 
على موضوعه بلحاظ عمود الزمان. فلا ارتفاع للجعل أصلاً لكي يستصحب» 
واثما المكفيحب السحعول الكل عن موشوعة الكتلى انعد عترفا فى 
مالي ْ ْ ْ 

وأمّا على القول بأنّهِ رفع للجعل حقيقة بأن يكون المجعول شاملاً للفعل في 
الزمان الثاني من أوّل الأمر حقيقة. وإِنّما يلغيه الشارع بقاءً كما في نسخ 
القوانين العرفية ‏ فأيضاً كذلك. فإِنّ ما يرتفع بالنسخ هو المجعول أيضاً فيكون 
المستصحب بقاء التكليف والحكم على الموضوع في الزمان الثاني» كما كان من 
ل لامر 

ص 79٠‏ قوله: (الانجاه الأوّل -ما ذكره صاحب الكفاية...). 
يمكن تقريب هذا الاتجاه بأحد أنحاء : 

١‏ ما هو ظاهر الكفاية من أنّ الحلّية الثابتة سابقاً هى المغياة» أي المعلقة 
على عدء الفليان وه لذعناتي الخزئة التمليه على العليان لاسساعهما مما في 
حال العية. 

واعتبية 1 "السسست اب هن العدية المكياة التساذاع يل الح به 
التنجيزية الثابتة قبل غليان الز بسح وامتضدان الحلّية المغياة لا تثبت ارتفاع 
الحلية التنجيزية الفعلية قبل الغليان» وهي تنافي الحرمة التعليقية. 


فاطو ازاء تب 
/ ا ل تت 


انها كرو الشية القوق لاق لور هذا الاتعاد مق أذ العابة اللجيوية 
مرددة بين الحلية المتيقنة التايتة في حال العنبية؛ وهي يقطع بارتفاعها بالغليان 
وعدم بقائها قد وبين حلية احرف تنجيزية يشك في أصل حدوثها. والأصل 
عدمها لا ثبوتها. 

وفيه: أن المستصحب جامع الحلّية التنجيزية الثابتة للزبيب قبل الغليان» 
وهي مردّدة بين ما هو مقطوع البقاء على تقدير الثبوت ومقطوع الارتفاع ؛ لأنّ 
الزييب إن كان كالعنب فحليته قبل الغليان مرتفعة» وإن لم يكن كالعنب فحلّيته 
باقية بعد الغليان أيضاً. 

وهذا من استصحاب الكلي من القسم الثاني لا الثالث» واستصحاب عدم 
الحلية التنجيزية المقطوع بقائها على تقدير الحدوث _عدم الفرد الطويل ‏ تقدم 
في استصحاب الكلي أَنّه لا يمنع استصحاب الجامع والكلي المعلوم إجمالاً 
ماقا شمن اعد القرننين . وكون الله السعيوية التاينة وعاح العدبية معلومة 
تفضيلا لا يشغل السعص حب كلياً من القسم الثالك بعد قرطن فيدله إلى .غلم 
إجمالي بعد الزبيبية أي تردّده بين إحدى حليتين مقطوعة البقاء أو الارتفاع 
كما عونا 


فالعلم التفصيلي بالجامع ضمن فرد حال العنبية تبدل وتحوّل إلى العلم 
الاعماق المرذة فين الفرشين حال الاسية .تعره لو لو يكن بعلي اعرف 
الحلدين فى سال الزييبية كأكرمى القنم القاليش و .ولكية لينى كذلت. 


"' - ما هو الصحيح في تقريب روح مطلب المحقق الخراساني تي من ان 
استصحاب الحلية التنجيزية الثابتة قبل الغليان لا ينفى إلا الحرمة التنجيزية بعد 


لات المسيحات للق 


الغليان» وسيتتل إذااقلنا أن العتدر إثما هو العرمة المتعيرية فقط لم يكن 
الاستصحاب التعليقي جارياً إلا إذا قيل باثبات الحرمة التنجيزية بهء فتتم وجه 
الحكومة, وهو الاتجاه الثاني القادم. 

وإذا قلنا بن ثبوت الحرمة التعليقية كافٍ في التنجيز مع احراز شرطها 
د كنا قو مكقان السبين العنهيد 4 فاتعصكاي الحلية الشحيرية لا وى هذه 
اللعزمة وول يسكع أن يلاق هن ناحهها بل غاعة التأميى هن تاهب الخرمة 
التنجيزية . 

فالحاصل: لازم مبنى السيد الشهيد القول بِأنٌّ المنجز هو الأعم من 
الحرمة التعليقية أو التنجيزية - بناءً على جريان الاستصحاب في المجعول 
الفعلي التنجيزي أيضاً - وكفاية اثبات احداهما في التنجيز. وهذا نتيجته عدم 
كقاية استطحاب: الحلية التجيزية. والعى مساوق عندء الخترمة الفسحيدية 
بالخصوص . لا عدم الأعم منها ومن الحرمة التعليقية فى التأمين ليكون معارضاً 
مع استصحاب الحرمة التعليقية. 

واذشفت قلث» إن الموتى حوعده كلها الجر معيى .و هذا لأ حالة سابقة لد 
بل الحالة السابقة ثبوت الحرمة التعليقية» فلا موضوع للاستصحاب المؤمّن 
لكى يكون معارضاً مع الا ستصحاب التعليقى المنجز. 

ص 551 قوله : ( الاتجاه الثانى ما ذكره الشيخ ...). 

أورد عليه السيد الخوئي يي بايرادين كلاهما قابل للدفع: 


١‏ - فى المقام مشكوك واحد وشك واحدء وهو الشك فى حرمة أو حلية 
الفضين الدفيى البق #نوليذا اليشكوك الاق جها لفان حارقها م فرك ايه 


افوقو راهنت 
/ و 1ج 


وحلية تنجيزية» فيكون بينهما تعارض كالاستصحابين في مورد توارد 
الخالقيو» قلسن المقام بايد جات الشك السبيى والسبى كارن اليكسول 
بالماء المشكوك طهارته_لأنه إنّما يعقل فيما إذا كان هناك شكان ومشكوكانء 
والحلةةوالهرمة عناط فاق لسك ومفكو اه واحه: 


2 


وفيه: أن مبنى جريان الاستصحاب التعليقي لم يكن كذلك. بل مبناه 
استصحاب الحكم التعليقي والحرمة المعلقة» وهي غير الحرمة التنجيزية. 
فالحرمة التنجيزية مع الحلّية التنجيزية شك ومشكوك واحد. إلا أنّها مع الحرمة 
التعليقية شكان ومشكوكان. والمفروض أن استصحاب الحرمة التعليقية تثبت به 
الحرمة التنجيزية أو يكفي للتنجيزء ففي المقام أيضاً يوجد شكان ومشكوكان. 


؟- اعطاق الشعيبية لا تكنى الحكوعة وبل لايد وان دقر السببية شردية: 
أي حكم وموضوع وليس المقاء .هن + فيكو أطيلاً معيما. 


وفيه: أنّ هذا رجوع إلى أصل اشكال الميرزا النائيني تيك في المقام الأُوّل» 
والمفروض في هذا المقام التنزل والفراغ عنه بمعنى أنه لابد من افتراض أن 
استعهاب الحرية اللعلقية كيت الحرية السعيرةى وال عن المتدةة عند 
المشهور - إِمّا لكون الترتب شرعياً أو لجعل الحكم المماثل وكون اللازم للأعم 
من الواقع والظاهرء أو لكون الواسطة خفية أو غير ذلك. فإذا افترض أحد هذه 
الأمور كانت النتيجة الحكومة لثبوت الحرمة التنجيزية وارتفاع الشك في الحلّية 
الشجيرية دون العكس» حيث إن تبوت الحلية التنجيزية لا يعبت اتتفاء القضية 
والغرية السليقية. 


وهذا هوم المشهورقى تقدم الأصل السبدى الشرعى:ت أي الموضوعي ت 


غلى الأضل المسييى . أي الحكمي وحيف إن الاصل في الموضوع يديت 
الحكم دون العكسن: 

نعم بناءً على مبنى كفاية اثبات نفس القضية التعليقية للتنجيز بلا حاجة إلى 
اثبات الحرمة التنجيزية لا تتم الحكومة, ولكنه يتم البيان والاتجاه الأول 
المتقدم. فعلى كل من المبنيين يتم أحد الاتجاهين في الجواب, فتأمل جيداً. 

ص 797 قوله: ( والتحقيق فى الاجابة على هذا الاعتراض ...). 

تقدم أنه لا نحتاج إلى هذا البيان المشتمل على مصادرة زائدة بل وجه عدم 
حريان استضحاب العلية هن أن أركاق الانشصحاب غير نامة قيها؛ اذ كما أن 
الجعل قد جعل فيه العنب تمام الموضوع للحرمة المعلقة أصبحت الحلية 
المجخولة له فى هال عدم الغليان حلية مقياة أيضاء قلى أريد استصحاب الحلية 
التحدواة يمه وإن أريد استصحاب عدم الحرمة الثابتة قبل الغليان - كما 
عو المي 1 لمن كفي يعاري - فإن أريد به عدم مطلق الحرمة 
حتى المعلقة فهو خلف الفرض. وإن أريد به عدم الحرمة التنجيزية فقد تقدم 
كفاية ثبوت الحرمة التعليقية في التنجيز. وهذا الجواب يتم هنا وفيما يات من 
اشكال المعارضة في اسسحاب عدم النسخ فانتظر. ْ 


بل المعو :هذا سراي 


وأغاما ذكره السيد الشهيد »4 يعتوان التحقيق» فغير عام في المقام ء حتى إذا 
ضف شال العدويبى. والحالات التبابقة التركةة لتنا هجا كيل بسب 
الفرض تبدل الحكم بجفاف العنب وصيرورة حليته مطلقة لا مغياة» فيجري 
انان ادليه اهعم شام ار ص الاشكال النذكور عليه فين 


أضواءنوازاء تب 
/ ص و 1ج 


بياننا - ولا وجه للمنع عن جريانه مع تبدل العنوان وكون الشبهة حكمية. 
فإِنّ تلك النكتة لا تتم في موارد طروّ ما يوجب احتمال تغيّر الحالة السابقة 
كروي قله إذاكاح من جية أ5 اغبات الخرة ينح القضية التعلييية ساك 
غلى الخلية البعدرة فيذا خلك قرضن الشف وان كان سح نجنهة أن التظر 
إلى الجعل ينافي النظر إلى المجعول الفعلي من الحرمة والحلّية التنجيزيين 
فهو بلا موجب بعد فرض قبول جريان الاستصحاب في المجعول التنجيزي 
الفعلي ‏ كما هو محقق في محلّه في بحث جريان الاستصحاب في الشبهة 
لحكمية دراه كان دو حية النرادى سؤازى الحالة الساقة المكّرة والمركّبة 

فمن الواضح أَنّ ذلك لا يجري في المقام. والذي لا تكرر فيه للحالة السابقة, 
والما وكرن مها الك تبدل حيثية وخصوصية أوجب الشك في كل من 
القضيتين التعليقية والتنجيزية على حد سواءء بل هو شك واحد في مشكوكين 
اكز سينو سلةي يق مع كتياه ما لاخر وقاك رصن لقا العدا هما على 
الأخرى إلا بما ذكرناه من منع جريان استصحاب الحلّية التنجيزية _-بناء على ما 
هو الصحيح من كفاية اثبات القضية التعليقية في المنجزية أو الحكومة - بناءً 
على سييلك العيرزا النائيتي نلاك: 

ص 797 قوله: (وثالثاً أن استصحاب بقاء الحكم...) 

هذا هو التعارض المتقدم في المقام الثاني من الاستصحاب التعليقي» و 
لا.يرد على استصحاب بقاء ل 
الك فى التسخ رغم أن العمك فى التسخ .ربع الها موضوعاً وحكما؛ لأ 
الحعالة السابظة للماة البسير قبل يؤوال طبر جفاذ هو التجاينة ل#عدمها يغااق 
المقام فإنّه كالاستصحاب التعليقي في الشبهات الحكمية الأخرى. 


والجواب: عليه يما ذكرتاه هتاه أيضاً من أن استصحاب عدم الويضوب 
الفعلي مثلاً للجمعة قبل الزوال إن أريد به نفي سعة الكبرى والمستصحب 
وهو وجوب الجمعة على طبيعي المكلف في ظهر كل يوم جمعة فهو من 
الأصل المفت» وإن أريد به فى التتجيز واثبات الثامين بمخرده فهو له يكنى 
لذلك؛ لكقاية أحراز الكبرى للمجفول الكلى مع صغزاها للتتجير» بل قل عرفت 
عدم وجود شيء باسم الحكم الفعلي, وقد أفاد السيد الشهيد كي بنفسه هذا 
الجواب في ص ١55‏ فراجع . 

ص 1797 قوله: (أُوُلاً ‏ المناقشة...). 


هذا الايراد أيضاً لا يرد هنا؛ إذ لو أريد استصحاب عدم المجعول الثابت 
بلحاظ ما قبل الزوال فإن أريد منه اسنتصحاب عدم المجعول الملحوظ بالحمل 
الأولي -كما هو كذلك في الشبهات الحكمية _-فالمفروض القطع بسعة المجعول 
وإِنّما الشك في الغاء نفس الجعل والاعتبارء وإن أريد عدم المجعول الجزئي 
الفعلي فالمفروض أَنّه لا حقيقة له وليس هو المنجز بل المنجز احراز كبرى 
الجعل مع صغراه. 

ص 27917 قوله:( والجواب:إِنا بعد أن فرضنا وجود اعتبار عقلائى ...). 


يمكن أن يورد على استصحاب بقاء الجعل أي نفس الجعل الذي هو أمر 
اعتباري وعدم نسخه الحقيقي بعد فرض امكانه بلحاظ هذا العالم حتى في حق 
الشارع بوجوه اخرى: 

أحدها: ما في هامش الكتاب أُوَّلاً من أَنّ المنجز روح الحكم لا الأمر 


افوقو راهنت 
/ ىج 


وجوابه ما في الهامش أيضاً فإنّ العرف والعقلاء بعد أن كانت طريقتهم 
وديدنهم وارتكازهم على التعامل مع الاعتباريات المولوية والتي لها حدوث 
لا محالة. 


الثانى : ما هو مذكور في الهامش ثانياً من دعوى المعارضة مع استصحاب 
عه التععل.الرائن»:وهذا هو اشكال المعارضة فى سائر الشبهات الحكمية: 


وفيه : أوّلاً - أَنّ هذا لا يتم إذا كان الحكم المشكوك نسخه المراد استصحابه 
ترخيصياً لا الزامياً كما لا يخفى وجهه. إلا أن هذا جواب عام لا يختصّ بالمقام 
جار في اصل شبهة التعارض. 


وثانياً - لا يتم حتى في الحكم الالزامي» إذ لو أريد استصحاب عدم الجعل 
الزائد بلحاظ عالم الاعتبار فالمفروض العلم بثبوته حدوثاً بناء على هذا التفسير 
للنسخ. وإِنّما الشك في رفعه والغائه» وإن أريد استصحاب عدم الجعل الزائد 
بلحاظ عالم روح الحكم أي عدم الارادة الزائدة فهذا الاستصحاب بعد فرض أن 
الحكم بمعنى الاعتبار أيضاً احرازه موضوع للتنجيز لا يجدي في التأمين من 
ناحية احتمال بقاء الجعل ما لم نثبت به عدم بقاء الجعل وهو من الأصل المثبت. 

وهذا بخلاف شبهة التعارض الجاري فيها الاستصحاب فى مركز واحد من 
الارادة أو من الجغل والاعتبار: ْ 


الفالك: أن استضحاتب بقاء فسن الجعل بمغتى الاعتبارمناق لما قدمتاه فى 


دفع شبهة المعارضة في سائر الشبهات الحكمية من أنّ العرف يطبق دليل 
الاستشحاب على الجدل يلخا الحدل!الكرلى :ذال اللحمل الساقع» وار يتناد 


اكوك و هوك للق 


تهافتاً في لحاظ الجعل تارة بالحمل الأولي وتطبيق دليل الاستصحاب عليه 
لخنيات بقاء مسدوله أخر بالحمل القعائم لتقي التحعل الرائن:. 


والجواب: أنّ المراد من الجعل بالحمل الشائع نفس الانشاء والايجاد 
للمجعولء فالمجعول الزائد إذ لوحظ يما هو خارجي أي الحمل الأولي -فهو 
إقاء امول الميق وو إذا اوسظ ينا هو أمر انشائى الأيق ميم ابجادة بالانشاف 
فأمره دائر بين الأقل والأكثرء أي يشك فى حذوت تقال وايجاده الاعتباري» 
وقد 3 كركا هناك أن المجعول لا بنظر اليه بالنظر الثانى بل بالأول :بوذا لاقن 
عريان الا تصصحاب فى بقاء فى[ لمصول بداو أبس !تنهار كنبا اق 
استصهاب عام النسع وإله كامعان عدم جعل حكم يشك في أصل 5 
يكون المستصحب فيه المجعول الكلي المنظور إليه بالحمل الأولي لا الشائع. 
فإنٌ الحدوث والبقاء يضافان إلى المجعول الكلي بالحمل الأولي أيضاً كما 
سافان إلى اناته وأيجاده الخمطارى جف النمتض حب زناق دكي المتاء ول م قن 
موارد الشك في أصل الجعل إِنّما هو الجعل الملحوظ الول الأولي أيغاً. . 

لدان الصحيح ورود الاشكال الثاني من هذه الاشكالات الثلاثة. بتقريب 
آخرء حاصله: أن الاعتبار وإن كان منجزاً كالارادة وروح الحكم. إلا أن المنجز 
هو الاعتبار الذي تكون ورائه ارادة لا محض اعتبار, فإنّهِ ليس موضوعاً لحكم 
العثل والقلاء بالشجيو» ومع احتمال التسخ بالمعتى المذكور.وإن كان يخرة 
جعل الحكم غلى المكلفين قن الزمان الثاتى من أول الأمرء:ويكون كه خدوت 
وبقاء اعتباري عقلائيً؛ ولكنه لا يحرز أنّ ورائه ارادة لاستحالة نسيخ الارادة في 
حق الشارع» فلا يكون اليقين السابق بالجعل للزمن الثاني يقيناً بجعل منجز لكي 
يعرض اتعصحاب رقاله عند احقمال تبيخه: 


أضواء:وازاء مم 
// صواعا ق اواء 1 جح 


لطع اتح فيلك عرز هوه الارادة حد وكا بلخناظ الوساق القافى أيضا. 


مدفوعة : بأنّ هذا الظهور لو فرض كان بنفسه دليلاً على عدم النسخ حتى 
بالمعنى المذكور؛ لأنّ لازم فعلية الارادة بلحاظ الزمان الثاني عدم نسخ الجعل 
02 

ومنه يعلم أنّ ما في الكتاب من عدم امكان نفي النسخ بالمعنى الثاني باطلاق 
الدليل الاجتهادي على الحكم غير سديدء بل لو فرض الإطلاق فيه بلحاظ 
الزن الغاني فظاهره إطلاق المبادىء وروح الحكم أيضاً في مورد الجعل, وهذا 
الظهور لازمه امتناع النسخ للحكم بهذا المعنى؛ لأَنّ هذا المعنى للنسخ يلازم 
انتفاء روح الحكم بلحاظ الزمان الثاني من أَوّل الأمر. فإذاكان للخطاب بلحاظ 
الماع القاتى عليوى فى هلية مباسيه ووو تمدق ذلك الزماق أيضا كان لأازمة 
انتفاء النسخ حتى بهذا المعنى. ففرض الشك في النسخ بهذا المعنى من دون 
امكان رفعه بالدليل الاجتهادي هو فرض عدم ظهور دليل الخطاب إلا فى إطلاق 
الجعل لا مباديه بلحاظ الزمان الثاني. 


وهذا بنفسه نقطة ضعف في هذا المعنى للنسخ أيضاً ؛ لأنّ الظهور الذي ذكرناه 
نعم » لو قلنا بكفاية احتمال وجود الارادة وراء الجعل لمنجزيته عقلائياً وعدم 
لزوم احراز ذلك بمحرز كان الاستصحاب تام الأركان في الجعل ؛ لأنّ فعليته 


سابقاً محرزة واحتمال وجود الارادة ورائة موجود؟ لعدم العلم بالتسخ فيجري 
امتطعاب قاكة. 


إل أن هذا الى لأوجد لد والناهل تعر القطاب نشي الخصيان شق 
باب الطريقية لا الموضوعية» أي الاعتبار الناشىء من وجود الارادة خلفه: إذاً 
فلا موضوع لاستصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه على هذا المعنى للنسخ ما لم 
يحرز نشوئه من ارادة ومبادئ الحكم وروحه. ومع احراز ذلك لا يبقى شك في 
النسخ بهذا المعنى ليستصحب. 

ومنه يظهر أَنّ ما ذكر في الاجابة على شبهة المعارضة من أَنّ استصحاب عدم 
الإرادة الزائدة لا ينفى التنجيز من ناحية بقاء الجعل أيضاً غير تام ؛ لأنّ منجزية 
الول والاسنيا رن لط التسينده وو النعتى لاست والتوضوعية يل باعقبار 
ولذدمن الإراده وروم الحكىء .بورحو اريف فإذا كان فى قيال د اهعاتب 
نافي للارادة الزائدة وروح الحكم بلحاظ الزمان الثاني كان موسا فليس في 
البين منجزان مستقلان» بل العقلاء يوسعون نفس المنجز العقلي. وهو روح 
الحكي إلى الأمر الاعسياري الذي له يقاء اعشبارى: 

وإن شئت قلت: بحسب نفس هذه النظرة العقلائية يرى التعارض بين اطلاقى 
دليل الاستصحاب في المقام أيضاً إأاقيلنا كتبرى التساركن فى ديات 
الحكية 


نعم » هنا دعوى عرفية أخرى: وهي أن العرف يرى النسخ بقاءً لنفس الإرادة 
- وإن كان واقعه تخصيصاً أزمانياً بالدقة ‏ والميزان بالنظر العرفي. فمع 
الشك في النسخ يكون إطلاق دليل الاستصحاب شاملا لنفس الجعل والارادة» 
ولا يكون بابه بحسب هذا النظر العرفي باب الشك في سعة الجعل وضيقه 
إعارض بابعطكات عنم الجدل الإاقده و زا ليدوم ستل ةلحاق واليار 
إذا لم يحرز أَنّ ورائه إرادة؛ لأنّ نفس الإرادة المحرزة كأنه يشك في بقائهاء 


قو اقو ازا تب 
/ ا تت 


فكلا الاشكالين يكدقعان بناة على قبول هذه العشابدة الغعرفية »وعهدتها عل 
مدعيها. 

ص 70١:4‏ الهامش. 

ما في الهامش صحيح.ء بتعبير آخر أصل هذا البحث بلا موجب. كأنْه انساق 
بدت الين انوميد البدمن تله ما اكور مو أ ل الاسدان التوضوضى 
يرتب الأثر الشرعي الفعلي المترتب على ذلك الموضوع. فقيل إِنّ جزء 
الموضوع ليس موضوعاً للأثر الشرعي. مع أنّ هذا مجرد تعبير في كلمات 
الأضوابيع: ولم يره فى لياق دليل الاتسضحاب» واثما الوارد فيه طتوان النقضن 
العملي. وهو بناءً على مسلك المشهور إِنّما يكون متوقفاً على احراز المجعول 
الفعليء إِمًا بتعلّق اليقين والشك يهء أويما هو موجب لترتيه شرعاء سواء كان 
جزء الموضوع أو تمام الموضوع؛ وذلك لورود لا تنقض في الموضوع وهو 
الطهارة. وهو جزء الموضوع أو المتعلّق لا تمامه. سواء قلنا إن مفاد الأصل ثبوتاً 
جعل حكم ممائل للمجعول الفعلي أو جعل المنجزية أو العلمية بلحاظه. فإنٌ كل 
ذلك لأ ربط لدييدا البسف» 

فاختلاف المسلكين لا أثر له في المقام أصلاً إذ كما نقول بكفاية احراز جزء 
الموضوع بالتعبد وجزئه الآخر بالوجدان في المنجزية مع احراز كبرى المجعول 
الكلي كذلك نقول بناءً على المشهور بترتب المجعول الجزئي بلسان الحكم 
العمائل او يلساة حيو أو بلباق جدل الكتسمحاب عليا وريه اليد كلما 
أحرز الموضوع كأ أو جزءً مع احراز سائر الأجزاء وجداناً أو بمحرز آخر 
بالانتضكات سكا باطلاق النقض العملي. بل وروده في جزء الموضوع 
والشتعلىوقيذا العف كله زالذ:. 


ص 5٠١‏ قوله : ( ونلاحظ على هذا القول...). 


وتحقيق المسألة يقتضي إيراد الوجوه المائعة في الصورة التي اتفق المانعون 
على عدم جريان الاستصحاب فيها وهي استصحاب معلوم التاريخ إلى زمان 
الجزء المجهول تاريخه. وهي كما يلي: 

١‏ - ما ذكره الشيخ يك من أنّ عدم الكرية في زمان الملاقاة بما هو في زمان 
الملاقاة لا حالة سابقة له. 


وجوابه: ما عن صاحب الكفاية بيع من أنّ هذا خلف فرض التركيب وأخذ 
الزمان ظرفاً. 
؟ - ما ذكره الميرزا النائيني يي من عدم الشك بلحاظ عمود الزمان 


والاستصحاية تعد بالبقاد قن الرمان اللرافنى ل الدواتى الفرؤةء والذي يكرى 
العلاك عضن وماك :ذاه الصو لذ السخصجي»: 


وفيه : مضافاً إلى ما سيا تي عن الشهيد الصدر يي من لزوم التفصيل في صورة 
مجهولي التاريخ. أنّ زمان الملاقاة على إجماله وتردده أيضاً زمان واقعي يشك 
في بقاء الجزء المستصحب فيه وعدم بقائه. وكونه مردداً لا يخرجه عن ذلك. 
كا لكر السعصحيه تجا نارين نزاوت أخريق الزنان كالروال 
وغيره معلوماً بالتفصيل لا يمنع عن صدق الشك في بقائه في واقع زمان الحادث 
الك وهنو الملذقاة المرددة ببق الدماتيق. 


- ما ذكره المحقّق الخراساني يي من أَنّهِ فى موارد العلم بالاتتقاض - ولو 
إجمالاًكما في مجهولي التاريخ ‏ يحتمل انفصال زمان اليقين - بمعنى المتيقن - 


أضواءنوازاء 7ت 
/ ال ل تت 


عق الغاقت عي النشك ولك رهاز ايفين بالامقاض »و كفرط فن صدق 
تقطن اليقين بالك اخراز اتصال زمان المسكوك بالمفيقن وعده القضاله :عيذ 
بزمان يعلم فيه بالانتقاض. 

وفيه : أَوّلاً ‏ كفاية احتمال البقاء وعدم الانتقاض في صدق الشك في البقاء. 
ولذ شترط اكت من ذلك ٠ ٠‏ 

وإن شئت قلت: كما أنه لا يمنع عن صدق الشك في البقاء احتمال انفصال 
المتيقن عن زمان الشك بواقع عدمه. كذلك لا يمنع عنه احتمال انفصاله عنه 
بعدمه المقطوع به لكفاية احتمال البقاء في صدق الشك في البقاء. 

كاننا - ما في الكتاب من تعلّق العلم الإجمالي بالجامع لا الواقع. أو تعلّقه به 
على نحو يجامع الشكء وهذا الجواب الحلّي المذكور في الكتاب يرد في 
مجهو لي التاريخ , ولا يجري في استصحاب الجزء المعلوم تاريخه تفصيلاً إلى 
ونان الجر الآخر المعيول؟ لذن الالقصال التحمل عاضل فيه لماوع 
التفصيلي لا الإجمالي . 

نا تك رو جيلة ون الأعلام: ونهم المنيت السهيد 5 وجتعلوه أحند 
محتملات كلام صاحب الكفاية يل وإن كان خلاف صريح عبارته وخلاف 
اطيقة لهذم الدكنة حلن هواردواره الحالتين كما مياص فتى اتبيه ادم 
وحاضلةهة أن اجراء الأستضصعاب يلحاظ زنان الملاقاة إن لد 5 ااه تحاف 
زمان الملاقاة بما هي زمان الملاقاة فهو خلف فرض التركيب ورجوع إلى 
التقيبد» وإن أريد اجرائه بلحاظ ظرف الزمان بأخذ هذا العنوان مشيراً إلى واقع 
عمود الزمان فهذا يجعل المستصحب قابلاً للانطباق على ما يقطع بانتقاضه على 


أحد التقديرين, وليس هذا من نقض اليقين بالشك. بل بما يحتمل كونه نقض 
اليقين باليقين والاستصحاب هو النهي عن نقض اليقين بالشك على كل تقديرء 
بل لا شك في هذه الصورة في واقع الزمان. وإِنْما يوجد يقين بالبقاء قبل الزوال 
ويقين بالانتقاض بعده» فلا موضوع للاستصحاب. وإِنّما الشبهة المصداقية تعقل 
في مجهولي التاريخ. إذا كان دائرة تردد الجزء المستصحب أضيق أو مساوياً 
لدائر# ترق الحو القفر وداه ضمود الزسان كما ذكر السيت الفهية 24 

وهذا الوجه أيضاً يمكن الإجابة عليه : بأَنّا نجري الاستصحاب بلحاظ واقع 
زجان الفلاقاق .ولكق هين خالل عدواق وماق الملاقاة بان ا#فيرنية إلى ذاك بع قد 
الخارجي مع إلغاء تقيده بالملاقاة» والذي من خلال هذا العنوان المشير يشك 


وجداناً في بقاء الكرية فيه وعدمه. ولو من جهة تردده بين فردين من الزمان. 


علمنا بطهارة اناء زيد المردد بين انائين يشك في نجاسة كل منهما. كذلك يمكن 
اللكين :را وجعاكدقن بهار الالماويد القرقة من الاقرى بقلب قعائنة ماين 
وطليارة الكهر تسيلا »قاذ كان اناغ ديد هس سايكا وكناتت جاع فعلا 
موطوعا لآثز شرع د كنا إذا لذو.وعوب التضدى إذا كان تجياً مرق 
استصحاب بقاء نجاسة آناء و دغل انعا لهالعركيع ذاه الأثرء ولكن لأيها اند 
اناء زيد لوضوح عدم أخذ اضافته لزيد لا في موضوع النجاسة المستصحبة ولا 
في موضوع الآثر الآخر؛ لأنْه مترتب على نجاسة اناء يكون لزيد بنحو التركيب 
بحسب الفرض. بل اناء زيد مشير إلى واقع ذاك الاناء الخارجي الموضوع لهذا 
الحكم والأثر الشرعي. 


أضواءوازاء 7ت 
م 11ت 


والايشيقى أن يقال ياله اذا كان هذا الستران منسيرا الى واقع عد الاقاتييع قي 
الخارج فحيث لا شك في شيء منهما من ناحية الطهارة والنجاسة فلا موضوع 


وكماء الذكنة فى أ ادل النواق المقيد سعيراً فى موارة التركيب: لا يكون 
فق الغاء خصوصية التقييد فيه لا كونه 100 العناوين التفصيلية التى 
لفك يلحاظياءايل التشان اليه كو المطائق والمعتوة الفاريجي المن 3 
لةالتتازيى الأخرى الشصيلة ونيت السمفكرلد بيدا اسان الانجمالى المشيز 
فيمكن أن يكون هو مركب الاستصحاب بمقتضى إطلاق دليله. 


فالحاصل: الوجدان يحكم بتحقق الشك بلحاظ العنوان الإجمالي بما هو 
مرآة لمعنونه الخارجي في الموضوعية لدليل الاستصحاب إذا كان مسبوقاً 
باليقين» فإن أريد بهذا الوجه عدم وجود شك آخر في واقع ومعنون مشار إليه 
بالعنوان الإجمالي» يمكن أن يكون مجرىّ للاستصحاب. فهذا واضح أنه خلاف 
الواقع » وإن أريد انّ هذا العنوان الإجمالي المشير إلى معنون واقعيء وإن كان 
مشكوكاً. إلا أنّه حيث يحتمل انطباقه على ما هو معلوم الانتقاض بعنوان 
آخر تفصيلي فلا يكون من نقض اليقين بالشك بل باليقين. 

فهذا جوابه أنّهذا الشك والاحمال أيضاأً ناقض لليقين السابق يلحاظ حكم 
ذاك المغنون المغنار إليه؛ إذ كما يكون احعمال الاتتقاضن الواقى ناقضاً لليفين 
السابق وأثره التنجيزي كذلك احتمال كونه المقطوع انتقاضه بعنو 3 آخر تفصيلي 
أيضاً ناقض عملي لأثر اليقين السابق التنجيزي, فلا وجه لعدم شمول إطلاق 
ذليل الاستصضحاب له 


وإن شئت قلت: الشك في كونه المقطوع انتقاضه تفصيلاً شك في الانتقاض 
حال 


وقد ذكر السيق الخوتى 88 أمقلة غديدة لجريان الاس حاب فى فق 
يكوك تسمل اللل افا على ما ينطو رافها صديدران القصيان وكما إاعلسايا.: 
مقلدنا فين أجد هلين الشخصين ديد وعد بهاذ ااوعليها نوف زيند 
تفصيلاً» فإنّه لا إشكال في جريان استصحاب بقاء المقلّد وعدم وجوب الرجوع 
إلى غيره أو عدم انتقال تركتهء وهكذا. 


- ما ذكره السيد الخوئي يك نقلاً عن استاذه النائيني يي في فرع آخر وهو 
ما إذا كان اناثان يعلم بنجاستهما سابقاً ثم علم بطهارة أحدهماء حيث شقّقه في 
شرح العروة إلى ثلاثة شقوق: وأَنّه تارة يعلم ظهازة العدهها له أك يسيت ل 
يتعين للمعلوم بالإجمال حتى واقعاً. 

وأخرى: يعلم بطهارة أحدهما بعنوان معين واقع مردد عند المكلّف كعنوان 
الاناء الشرقى .مثلا. 


وقالفة يعلد يطهارة احدهما يوان متضيلى» أى مظلوه خنواناً ومعتوناً 
في الخارج. ولكنه اختلط ذاك الاناء بعد ذلك فأصبح المعلوم طهارته 
إجمالياً. 

وقد أفاد : أنّ السيد الطباطبائي يي في العروة حكم بجريان استصحاب 
النجاسة في الشقوق الثلائة؛ والميرزا النائيني# حكم بعدم جريان 
الاممحات تن شيء منهاء أمَا الأول فلما اختاره الشيخ والميرزاتا من 
المبنى القائل بان الاستصحاب حيث كان المجعول فيه الطريقية فهو ينافي 


أضواءوازاء 7ت 
/ ال ل تت 


جعله في الطرفين مع العلم بكذب أحدهماء وإن لم يلزم منه الترخيص في 
المقالفة القطادية أو [لاتمال قن ضدر دلل الانتسحاب مغ تقيلة وعدا شار 
عن يحقنات وأما في الغائي والثالك. قلكوتهنا نق القسبهة التصدافية لديل 
الاستصحاب. وقد قرّره بِأنّه يلزم انفصال زمان اليقين عن الشك باليقين الحاصل 
بذاك العنوان التفصيلي بين الزمانين. 

وهذا الوخد أجاف هليه النبين الغوق 9لا ينطق امغراط امال مان تقس 
الشك واليقين». كيف وقد يحصل اليقين بعد زمان الشك بل قد يحصل الشك 
السارى عوهةا راضم : 


والظاهر أَنّ الميرزا النائيني يي لا يريد هذا الاتصال» بل يريد انفصال المتيقن 
عن المشكوك بالمعلوم انتقاضه. فلا يكون من نقض اليقين بالشك. بل بما 
يحتمل كونه متيقن الانتقاض. 

وهذا جوابه: أن العلم بالانتقاض إجمالي في هذا الفرع على كل حال 
وار يقل الاشيياه و لاط سبالمل الاسماان معواق بالجايع ل الزاقسء 
وهو مجامع مع الشك في الفرد بعنوانه التفصيلي الذي هو مجرى الاستصحابين» 
وهذا واضح. 

بخلاف محل بحثنا حيث يكون الأمر فيه بالعكس. والعناوين التفصيلية 
للزمان معلومة بالتفصيل لا بالاجمال. فتكون شبهة عدم نقض اليقين بالشك 
أوجه فيةء وإن كنا لم تقبله لذ بتعبير المحقق الخراسائى 4ت الوجه الثالثك ب 
وللابتعيين السين الههية 8 ب الويفه الرالع .نه ْ 


ضيه وكات لمق 


ين 7 “فول (ويتقط على .هذا الاسصحاب ب 
احبغ هذا الا ستصحاب بوحوه: 
ماعن السيد الشهيد يك يس توضيحه . 


#ت ماعن السيذ الشوتى 8 من التقطن والحل . وقد ذكر الاشكال على الحل 
في الكتاب . ْ 

وأمًا الاشكال المذكور فيه على النقض فهو إشكال مبنائي؛ لأنّ السيد 
الخوئي تي يرى جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بلحاظ مجهول التاريخ . 
والنقض لم يكن بالنسبة إلى مورد صحيح زرارة» بل كان بشكل كلي حاصله: أنه 
حتى في موارد عدم العلم بحصول الكرية, أي بارتفاع الجزء المسبوق بالوجود 
دوالذى لأ إشكال غلد احد فى جرياق اتتصحاب القلة وضدم الكرية فيه إلى 
زمان الملاقاة. أو أي مثال آخر يانه لاثبات الحكم باثبات موضوعه المركب ‏ 
يلزم التعارض؛ لجريان استصحاب عدم تحقق الجزء الحادث في واقع زمان 
وجوة الجزء الأؤل؟ لأن المفروضن #ردكويين زهان قبل الحاذث او يقائه إلى 
زمان الحادث. وهذا التردد يجعل وقوع الحادث واجتماعه مع الجزء الآخر من 
الموضوع المركب مشكوكا لا محالة بهذا العنوان الإجمالي. فيجري استصحاب 
عدم تحقق الجزء الحادث في واقع أزمنة وجود الجزء الأُوّلء فينفى الحكم بنفي 
موضوعه لا محالة؛ لأنّ الموضوع هو الماء الذي اجتمع فيه القلة والملاقاة في 
زمان واحدء بنحو التركيب. فإذا نفينا الملاقاة في أزمنة قلّة هذا الماء على 
إجمالها اتتفى موضوع نجاستهاء ولا نحتاج إلى شيء آخرء فإنٌّ كل ماء لا يكون 
ملاقياً للنجاسة في زمان قلّته يكون طاهراً. 


قاقد ارات 
2 ضواء واراء / ج 


ما عن الميرزا النائيني يي حسب نقل السيد الخوئي و من أَنّ استصحاب 
عدم الملاقاة إلى حين الكرية 5 يثبت الملاقاة بعد الكرية والذي هو موضوع 
الاعتصام وعدم الانفعال حيث يستظهر ذلك من دليله؛ وقد أجاب عليه بجوابين 
كان على هذا القدي. 


إلا أن أصل هذا الوجه خاص بمثال الماء القليل» ولا يجري في سائر أمثلة 
الموضوعات المركبة التي يعلم بارتفاع أحد جزئيها وحدوث الآخر مع الشك في 
التقدّم والتأخّر. 


؛ - ما ذكره السيد الشهيد يك وكأئه تعميق لمطلب الميرزا النائيني ‏ من أن 
الموضوع مركب من ملاقاة الماء مع النجاسة وأن لا تكون ملاقاةً للكر؛ لأنّ أدلة 
الانفعال دلت على انفعال كل ماء يلاقي النجاسة وخرج منه بالمخصص ما إذا 
كانت الملاقاة مع الكرٌ فيتقيد موضوع الانفعال بعدم كون الملاقاة للكر. وعندئذٍ 
استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية لا يجري. إذ لا يثبت أن الملاقاة للكر 
- الذي هو موضوع الانفعال - إلا بنحو الأصل المثبت؛» بل الجاري استصحاب 
عدم كون الملاقاة للكر بنحو العدم الأزلي داكياً وفي الصور الثلاث من دون 
شكال انفصال وما البقين حن الفنك ولا اشكال القره المردد» قي هو مبنى على 
جريان الأضل في الأعدام الأزلية. ْ 


وجوابه ما ذكره السيد الشهيد يي من منع الاستظهار المذكور حيث ورد 
الانعناءيسوان 9 ان يكو ماءكفيرا ىأ كرا ب فالتوطوغ مركب من بلاقاة 
اللجاسة مم المادوآن لأيكون العاه كرا. 


وهذا الوجه أيضاً مخصوص بمثال الماء القليل والملاقاة» ولا يجري في 


سائر موارد الموضوعات المركبة التي يعلم بارتفاع أحد جزئيها وحدوث الآخر 
مع الشك في المتقدّم والمتأخّر. 


ثم إنّ الحلّ الذي ذكره السيد الشهيد يي لعدم جريان الاستصحاب النافي 
للموضوع بنفي أحد جزئي الموضوع إلى حين انتفاء الجزء الآخر من أَنّه لا ينفي 
فررقك وجوة الموظوع الاح وشة ٠‏ يمكق أن يور عليه باسكالاك أيضا: 


١‏ أثنا تنه ب عدم صرف وجود الملاقاة فى أزمنة القلة فينفى ما هو 
موضوع الانفعال لا محالة. 


وفيه: إن أريد نفي صرف الوجود حتى المنطبق على الفرد من الملاقاة 
البعلوينة لفاك فى زمان والتي مقتضى الاستصحاب بقاء القلة في زمانها 
قا قي 30 خالة يتاجن عنددن العا كران رفز مسرن المعوف ويرك ينال 
صرف الوجود في سائر الحصص في أزمنة القلة فهذا لازمه العقلي اثتفاء مطلق 
رقع الوه لاق الح قبت 05 تحققهما بتلك الملاقاة المعلومة اعمال 
يع لمن ضمّه إلى وجدانية عدم صدق ذاتي الجزئين في زمان الكرية معاً. 
فيكون لازمه عدم تحقق صرف وجود ذاتى الجزئين فى زمان واحد الأمر الذي 
يحرزه الاستصحاب المثبت أعني 5-6 القلة إلى عي الملاقاة. 

وبتعبير آخر: حيث يعلم بملاقاة مرددة بين زمان القلّة وزمان الكرية, فهذا 
علم إجمالي بجامع الملاقاة المحتمل تحققها مع القلّة. فإذا أريد نفي تحقق 
الجامع المذكور في زمان القلّة باستصحاب عدم تحقّق أحد فرديه, فهذا 


كاستصحاب عدم الفرد الطويل لنفي الجامع والكلي. والذي تقدّم أَنّه من الأصل 


قو اقو ازا نت 
الوسر ا 1 


وإن أريد استصحاب عدم جامع الملاقاة المحتمل تحققها في زمان القلّة. فهذا 
العدم معلوم الانتقاض, حيث يعلم بتحقق جامع ملاقاة محتمل الانطباق 
والاجتماع مع القلّة. فلا شك فيه ليجري الاستصحابء كما في استصحاب عدم 
الجامع في موارد الكلي من القسم الثاني. 


وبهذا يعرف الجواب على النقض بموارد عدم العلم بالملاقاة» مع العلم 
بحصول الكرية إذا فرض تحقق صرف وجود ملاقاة بعد الكرية. فإن 
المستصحب ليس هو عدم مطلق صرف وجود الملاقاة ليقال بعدم جريانه فيه 
أيضاً بعد العلم بها ولو بعد الكرية, وإِنّما المستصحب عدم صرف وجود ملاقاة 
مع القلّة في زمان واحد؛ لأنّالملاقاة غير المحتمل فيها ذلك خارج عن موضوع 
الحكم بالانفعال كما هو واضح. 

وهذا الاستصحاب العدمي يجري في مورد النقض ؛ لأنا نجري استصحاب 
عدم ذات صرف وجود الجزئين الملاقاة مع القلّة بنحو التركيب في أي زمان من 
الأزمنة وتمامهاء وهذا نفي لصرف وجود ذاتي الجزئين في الزمان» والذي هو 
موضوع الحكم. ولا يجري في محل البحث؛ لأنّ نفي الملاقاة في أزمنة القلّة 
لذي حدق ذات العركين فى مان الملاقاة المعلومة ديل فى هذا اجات 
بالك يجري الشيحاب بحر الس راك ويدرد الخركري فيد ؛ إلا إذا قيل 
بالأصل المثبت والملازمة العقلية» فلا يمكن نفي تحقق الموضوع في تمام 
الأزمنة حتى هذا الزمان -أي زمان الملاقاةحيث لا حالة سابقة عدمية فى هذا 
الزماق لذاقى الحاتيي يل اهنا مخرة وعندانا قد دوعن الماكقاة عوالقشر 
مغر ا : لأنّه حالته السابقة فلا يجري استصحاب عدم ذاتي الجزئين ‏ بنحو 
التركيب لا التقييد في تمام الأزمنة ليكون نفيا اصرف وجود الموضوع المركب» 


فتدبّر جيداً؛ فان هذا هو التعبير الفتّى الدقيق لدكتة الاثباثء» وسيأتى فرقه عبًا 
فى نيان السيد الشهيد اشر البفة. 
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ثم إن انفعال الماء أثر شرعي مترتب على صرف وجود تحقق الجزئين في 
زمان بنحو الكلي وصرف الوجود لا الأفراد. 

نعم النجاسة في كل زمان بالخصوص موضوعه الملاقاة مع القلّة في ذلك 
الزمان. أي أثر للفرد الخاص من الملاقاة والقلّة فى ذلك الزمان. ولكنّ الانفعال 
الله أي بعد نان العلا موظتوعة ابيع حت لز فيج فى ألم ارين 
المتقدمة إلى الزمان الحاضر. فلابد من نفي هذا الجامع والكلي حتى ينفى 
الانفعال بالفعل » وقد أشار إلى هذه النكتة السيد الشهيد يي في شرحه على العروة 
في المقام فليراجع . 

ومنه يظهر الجواب على ما أورده السيد الحائري - حفظه الله - في هامش 
تقريراته في المقام بقوله: « لا يخفى أَنّ الملاقاة في كل زمان موضوع لحصول 
الانفعال في ذاك الزمان» فكما أَنّ الموضوع يتعدد بتعدد الزمان كذلك المتعلّق 
هنا يتعدة بتغدد الزمان كان الانفعال الحادت فى كل زمان غير الاتتغال الحادت 
فيجالوماج الكفر» ةا شعال الزهاق الأول يتف بأصالة عدم الملاقاة وانفعال الزمان 
الثاني ينقى بالعلم بالكرية» 17). 

شين الذيراف اوردة في تطبيق آخر لهذا الفرع . وهو موت المورّث واسلام 
الوارث والشك فى المتقدم والمتأخر منهماء فقال: « لا يخفى أنه فى خصوص 
المقال المذكور 2 المقام يكون الفرد الأوّل موضوعاً لانتقال الملك إلى الوارتك 


(1) مباحث الأصول. القسم الثانى 0: /49. 


أضواءوازاء تب 
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في الزمان الأول والفرد الثاني يكون موضوعاً لانتقال الملك إليه في الزمان 
اماني» وأقصد يذلك أن الزنان لسن ملدداً الموضوع قصيك يل عدو سلوة 
للمتعآق أيضاًء فإرث الزمان الأول ينفى باستصحاب غدم الموث وإرث الزمان 
الثاني ينفى بالقطع بالإسلام» فلا يقاس المقام باسنتصحاب عدم الفرد الطويل 
الذي لا ينفي الجامع بضمه إلى القطع بعدم الفرد القصيرء كأن يستصحب عدم 
الفيل ويضمٌ ذلك إلى القطع بعدم البق لينفى بذلك وجوب التصدّق الذي هو حكم 
جامع الحيوان مثلاً فيقال: إِنّ هذا تعويل على الأصل المثبت. بل ينبغي أن 
يقاس المقام بما إذا كانت الخصوصية الفردية للفرد الطويل والقصير مفّدة 
للمتعلّق أيضاًء كما لو كان وجود الحيوان موضوعاً لوجوب رعاية رفاه ذاك 
الحيوان» فوجود الفيل يحقق وجوب رعاية رفاه الفيل» ووجود البق يحقق 
وجوب رعاية رفاه البق مثلاً» وهنا لا إشكال في أن استصحاب عدم الفيل ينفي 
الحكم الأوّلء والقطع بعدم البق ينفي الحكم الثاني من دون الوقوع في مشكلة 
الأصل المقيت ١١»‏ فكاته 'قصر :نظر» على ملاعظة الاتقعال أو انتفال الملك 
بلحاظ زمن الملاقاة والموتء فرأى أنه حكم آخر له متعلق آخر غير الانفعال أو 
التقال المللك بلبحاظ ومن اشر اقاة متحالة يكو موضوعه ا رض الفرى المسق 
في شخص ذاك الزمان. 

|5 آننا لأعريد انباتك هذا السك ا وليه والباتزي امات يفك العام وام كد 
بالفعل» أي بعد زمان الملاقاة والموت» وثبوته مترتب شرعاً على كلّي تحقق 
الجزئين بنحو صرف الوجود في أحد الأزمنة المتقدّمة» فيكون كمثال وجوب 
التصدق المرتب على جامع تحقق الحيوان. 


(1) مباحث الأصولء القسم الثانى 0: 488. 


ثم إنّ البيان الذي ذكرناه لمثبتية الأصل العدمي يختص بما إذا كان الجزء 
الأول للموضوع المركب _كالقلة وعدم الكرية مسبوقا بالوجود. فاريد نفي 
تحقق الموضوع المركب بنفي الجزء الحادث المشكوك زمان حدوثه في تمام 
أؤمئة فحقى الجوع الأول: أما إذاكان البسزكان مها حادقين وعك فى محتقهما عا 
وغدمهء كما إذا كان الماء مسبوقاً بالكرية وعلم بحدوث القلّة والملاقاة فيه مع 
الشك في المتقدم والمتأخر منهماء فإنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة 
وإن كان لا يثبت وقوعها في زمان القلّة. إلا أن استصحاب عدم القلّة وبقاء الكرية 
إلى مان الناقاة .وما عدها جارٍ لنفي الموضوع المركب. 

كلانا للسية الغييد كنا :فى الكناتي؟ لكند هنا كات كلا الحزتين سسيوق 
اللندم تيج البشربدا خم التق ذاش البالاقاة واكاك فى :رمن وابحل فى 
كبام الأؤمتة» أ صرف وجود ذاتي الجزئين في زمان واحد مسبوق بالعدم 
بلحاظ كلا الجزئين, أي حتى الزمان الإجمالي المعلوم فيه وقوع الملاقاة فإِنّه 
بلحاظ هذا الزمان أيضاً القلّة مسبوقة بالعدم فيجري استصحاب عدم صرف 
وجود القلّة فيه. وهذا بخلاف استصحاب عدم الملاقاة في تمام أزمنة القلّة في 
الفرض الأوّلء فإِنّه لا ينفى تحقّق صرف وجود القلة فى زمن الملاقاة المعلومة. 
أن ف يكامع انض لزنه سو عرق جود النشيع ومن بات الف بتاع 
بانتفاء أفراده. 

وبتعبير آخر: زمان حدوث الملاقاة بالنسبة إلى القلّة بما هو زمان خاص 
وفرد من الزمان موضوع للانفعال اثباتاً ونفياً وليس الموضوع تحقّق القلّة في 
جامع أزمنة الملاقاة وما بعدها؛ ولهذا يجري استصحاب عدم القلّة إلى زمان 
حدوث الملاقاة بالخصوص وينفى به موضوع الانفعال وهذا بخلاف زمان القلة 
بالنسبة للملاقاة» فإنٌ تحقّق الملاقاة في أحد أزمنة القلّة بنحو صرف الوجود 


قالطو ازاء نت 
سس / ا 1 


كافٍ فى انفعال الماءء فما لم ينتفٍ وقوع الملاقاة في الجامع لا ينتفى موضوع 
الحكم واستصحاب عدم الملاقاة في أزمنة القلة وأفرادها لا ينفي الجامع إلا 
بالملازمة العقلية. نعم» لو كانت الملاقاة في أُوّل أزمنة القلّة وحدوثها 
بالخصوص أيضاً موضوعاً للانفعال جرى استصحاب عدم الملاقاة إلى ذلك 
الزمان الخاصء أي حدوث القلّة لنفى الانفعال» ولم يكن من الأصل المثبت. 
وهذا هو فذلكة الفرق بين الفرعين. ولهذين الفرعين أمثلة فقهية كثيرة» نظير 
استصحاب عدم البلوغ أو عدم العقل إلى حين انعقاد الحبّ -مثلاً ‏ في الزكاة, 
وبذلك ينتفي وجوب الزكاة في المال. ولكن لا يجري استصحاب عدم انعقاد 
الحب فى أزمنة العقل إلى زمان الجنون ؛ لنفى الزكاة؛ بل يجري استصحاب بقاء 
العقل الى وماق اننقاذ الك الكدية الوحويب»: 


ويمكن أن يبيّن ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الكرية وعدم القلّة إلى 
زمان الملاقاة» أو استصحاب عدم البلوغ أو الجنون إلى زمان انعقاد الحبٌ يبيان 
عرفي. بِأنّ هذا الاستصحاب ينقح موضوع دليل الحكم بالطهارة واعتصام الماء 
الكدّ حين الملاقاة مع النجاسة أو عدم الزكاة في مال اليتيم والمجنون» فكيف 
لا يشمله دليل «لا تنقض اليقين بالشك». وهذا بخلاف استصحاب عدم الملاقاة 
في أزمنة القلّة. فإنّه لا يئبت وقوعها في زمان كرية الماء. فإذا أريد إحراز 
موضوع دليل الاعتصام به فهو من الأصل المثبت» وإذا أريد نفي تحقّق موضوع 
الانفعال فهو فرع نفيه في جامع أزمنة القلّة بنحو صرف الوجود. ولا يمكن إلا 
بالملازمة العقليّة. وهكذا استصحاب عدم انعقاد الحبٌ في أزمنة العقل. 

؟ - ما ذكره السيد الشهيد في الكتاب بعنوان وتوهم ... الخ . مدفوعة ... الخ. 

٠‏ ما ذكره بعنوان نعم لو فرض ثبوت حكمين شرعيين ... الخ . وفيه : بطلان 
الت ا 


ضن 2591 الهامش.. 

ما ورد فيه غير تامء فإِنْه لا يحتاج إلى وقوع الحدث ليجري استصحاب عدم 
وقوع الصلاة في ذمان الطهوى؟ لأنه يحتمل انتقاض الطهور ووقوع الصلاة في 
زمان الحدث. فواقع زمان الطهور على إجماله مردّد بين الأقل والأكثر من 
الزمانين» فإذا قيل بجريان استصحاب معلوم التاريخ بالنسبة إلى زمان الآخر 
المجهول والمردد على إجماله جرى هنا أيضاً استصحاب عدم وقوع الصلاة أو 
الملاقاة في تمام الزمان الواقعي الإجمالي للطهور أو للقلة. وبه ينفى موضوع 
الاثر لا محالة وهذا واضح وقد شرحناه سابقاً أيضأ في التعليق على جواب 
السيد الشهيد بيك على نقض السيد الخوئي يك . 


نعم» لو لم نقبل مبنى السيد الخوئي يي لم يجر هذا الاستصحاب في مورد 
النقض ؛ لأنّ الجزء الحادث المراد نفيه بالاستصحاب معلوم. وحيث لا علم 
بارتفاع الجزء الآخر فدائماً يكون أضيق منه ويكون نفيه في تمام أزمنة ذاك 
الجزء من المحعمل كونه من تقضن اليقين باليقين؛ إذ لعل زمان الجزء الذي له 
حالة سابقة هو الأكثر الشامل لزمان العلم بالحادث. 


ص 77520 قوله: (4_الاستصحاب فى حالات توارد الحالتين...). 
ينبغى ايراد البحث كالتالى : 


موضوع هذا التنبيه ما إذا كان حكمان أو موضوعان لحكمين متضادين يعلم 
بتحقق كل منهما سابقا.ء ويشك فى المتاخر والمتقدم منهماء ونتيجة ذلك يشك 
يداعو النحلى منهةادويود يعدب يناعي انام نوشوق: إذاليس البحيت 
هنا في جزئي موضوع حكم واحد مركب. كما يختلف عنه جهة. فإنْ البحث 


اضواغ و ازاء 7ت 
١‏ / ا 0 


هناك في جريان الاستصحاب في كل من الجزئين الموضوع المركب بلحاظ 
زمان الجف الالكر الى يغلاف المقاء شيك بحر اوعاب كل مق 
الحكيين المتضادين أ الترطرعيع السيظى بلحاظ الزناق العتطلى» كسان 
الحال الذي يصلَّى فيه المكلف مثلاًء كما أنه هناك كان اشكال انفصال زمان 
اليقين عن الشنك أو نقض اليقين باليقين بلتحاظ المنتهى والمشتكوك المراد اثباته 
بالاستصحاب في الزمان النسبي» وهنا يكون بلحاظ اليقين السابق والمبداً 
لا زمان الشك. وهذه الفروق تؤدّي إلى الفرق بين التنبيهين في الحكم والوجوه 
الفمكة ليها عليه كنا سيظير: ش 

8ن في المسألة أقوالاً ثلائة. ونضيف نحن تفصيلاً جديداً هو الصحيح. 
فتكون الأقوال أربعة: 

-١‏ جريان الاستصحاب في نفسه في كلتا الحالتين المتواردتين» سواء كان 
تاريخهما معاً مجهولاً أو كان أحدهما معلوم التاريخ ويسقطان بالتعارض ويرجع 
إلى الأضول الطوليةمن الترخيضن والبزاءة أو الظهارة أو الاسقياط ».وعدا لغزد 
أشهر الأقوال: 


مجهول التاريخ مطلقاً. أي سواء كان الآخر معلوماً أو كان كلاهما مجهولين» 
وهذا مختار صاحب الكفاية ع والنتيجة العملية جريان استصحاب معلوم 
التاريخ بلا تعارض.ء وفي المجهولين يرجع إلى الأصول الطولية أيضاًء ولكن 
بعض الثمرات الأخرى أيضاً فى تطبيقات التعارض في أطراف العلم الإجمالى 
بذكن قن لمق الققة, 


ادها ذهب اليه السين التشمينى 4 من التفصيل بيخ ها إذا كانت الحالة الأسيق 
من الحالتين معلومة تفصيلاً فيجري الاستصحاب في ضد تلك الحالة من 
الحالتين المتواردتين فقط ولا يجري فى مثله إلا إذا كان مثله معلوماً تفصيلاً» 
وأمًا ذا كانت الحالة الأسبق للحالتين مجهولة فيجري الاستصحاب فى كلّ منهما 
في نفسه ويتعارضان ثم يرجع إلى الأصول الطولية من دون فرق بين العلم بتاريخ 
أحدهما والجهل بالآخر أو الجهل بهما معاً. 

- جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ومجهوله في نفسه إلا فيما إذاكان 
مجهول التاريخ مردداً بين زمانين قبل معلوم التاريخ أو بعده. ويعلم تفصيلاً 
ثبوت مجهول التاريخ في الزمن الأوّل على كل تقدير_-أي يعلم بثبوته قبل معلوم 
التاريخ تفصيلاً ‏ فإنّه في مثل ذلك لا يجري استصحاب مجهول التاريخ لكونه 
معلوم التاريخ في عمود الزمان قبل الآخر ويشك في حدوثه بعده. وسوف يأتي 
أَنّ هذا الاستئناء منقطع بحسب الحقيقة. وخارج عن موارد توارد الحالتين عند 
المشهورء إلا أنّ السيد الخوئى 5 قد أدرجه فيها. 

ومبنى القول الأول هو التمسك باطلاق دليل الاستصحاب اما في معلوم 
التاريخ فواضح ؛ لأنّه من استصحاب شخص الحالة المعلومة في زمان تفصيا 
ويشاك فى هانت فهو كسائر موارة الاأبتضحان احالة بواحدة: 


وامّا في مجهول التاريخ - سواء كان الآخر معلوم عام التاريخ أو مجهوله 
أيضاً - فلأنٌ المستصحب ليس هو الحالة في أحد الزمانين بالخصوص أي 
الحصة ؛ إذ لا يقين باحداهما ولا شك في الأخرى وإِنّما المستصحب هو الجامع 
وكلي تلك الحالة المعلوم تحققها في احدى الحصتين والزمانين وهو من 
استصحاب القسم الثاني من الكلي. ولكن بين فردين طوليين في عمود الزمان» 


أضواةوازاء م 
/ ضواء واراء / ج 


فجامع الحدث أو الطهور أو النجاسة معلوم في أحد الزمانين تحققه. وضمن 
اخدى الحصتية د وهذا بقين سايق بالكلى د ويقدك فى يقائه» لأنه لو كان ضمن 
الحصة الثانية فهو باتي يقيناً أو احتمالاً» ولو كان ضمن الحصة الأولى فهو مرتفع 
تماماً كاستصحاب الجامع الكلي المردّد بين فردين عرضيين - كما في مثال 
الفيل والبق من طبيعي الحيوان - وهذا واضح. فالقائل بأحد التفصيلات 
والأقوال الأخرى لابد له من اقامة الدليل على المنع عن هذا الإطلاق. 
ومبنى القول الثانى أحد وجوه : 

١‏ - أنه من استصحاب الفرد المردد بين حالة مقطوعة الارتفاع ومشكوكة 

وجوابه واضح: فإِنّ المستصحب ليس خصوص إحدى الحصتين. وإنْما 
الجامع بينهما. 

دافا ذ كرف التببيه السارى مع اعمال تقض البقين باليقيق أو الفضال مات 
المك ع القن النوجهي اذلك. ايها غايفه كناك كام يلحاظ وماق المسفهير 
والمشكوك» وها بلحاظ ونان النقين والنيداء فكرن شبية مضدافية الدليل 
الاتضحاب:, 

وجوابه: أوَلاً - ما تقدم بيانه هناك أيضاً من أنّ العلم الإجمالي بالجامع 
الفرض»ء وإلا لما جرى الاستصحاب فى نفسه فى شىء من أطراف العلم 
الإجمالي. نعم هذا لا يتم إذا كان أحدهما معلوم التاريخ. 


وثانياً - حتى في معلوم التاريخ لا يكون هناك احتمال نقض اليقين باليقين ؛ 


لأنّ اليقين الناقض هو اليقين المعلوم تعلّقه بنقيض ما هو متعلّق اليقين المنقوض» 
وهنا متعلّق اليقين المجهول تاريخه هو الجامع لا الفرد أو الواقع , ولا لما جرى 
فيه الاستصحاب. والجامع المذكور لا علم بانتقاضه بالعلم الآخر التفصيلي أو 
الإجمالى مثله ؛ إذ لعلّه بعده؛ والعلم الإجمالى بالانتقاض يوجب الشك في كل 
أرق سبي الث وض بويد وغالاك المعسيماب شد الأكرنة إلى يكين المالاقاة 
مع العلم بتاريخ الكرية. حيث يعلم بانتقاض شخص عدم الكرية وتلك القلّة 
المستصحبة في زمان معلوم ويحتمل أن يكون زمان الملاقاة هو ذاك الزمان. 
فالحاصل فرق بين كون المستصحب معلوماً إجمالياً ونقيضه معلوماً تفصيلياً 
أو إجمالياً أيضاً في عمود الزمان» وبين ما إذا كان المستصحب معلوماً تفصيلياً 
افيه ينا مسارم تتصيلى فى الما ويه ووراة النمستماية إلى الما تمان 
يحتمل انطباقه على الزمان التتفصيلي للاتتقاض. ففي الأوّل لا علم باتتقاض 
الجامع المعلوم والمستصحب أصلاً» وإِنّما شك في انتقاضه وعدمه, والعلم 
الإجمالي بانتقاض أحد المعلومين والجامعين يوجب الشك بلحاظ كل منهما 
لذ أكر كنا في سائر موارد العلم الإجمالي بانتقاض احدى الحالتين السابقتين. 


وفي الفرض الثاني يحتمل انتقاض الحالة السابقة المستصحبة بما يقطع 
بانتقاضه بلحاظ عمود الزمان الواقعي بالنحو المبيّن في التنبيه السابق - وإن لم 
لد كدى عقالة ايطا م ١‏ نهدا الفر الند كور هنا مويكورة. 

ومبنى القول الثالث الذي اختاره السيد الخميني يي في رسائله غير واضح ؛ إذ 
في بعض عباراته يجعل الملاك لتفصيله دعوى انحلال العلم الإجمالي بمجرد 


العلم التفضيلى بالخالة الأسبق قبل موازه الحالتين سواء كانا فعا سجهولى 
التاريخ أو كان أحدهما معلوماً تاريخه بشرط أن يكون ضد الحالة السايقة: 


اضواغ و ازاء تب 
/ لت : 


حيث يكون مجهول التاريخ العلم به منحلاً إلى العلم بثبوت فرد منه قبل الآخر 


تفصيلاً. والشك في تحقق فرد آخر منه. فلا موضوع للاستصحاب فيه. 


وأمّا إذا كان المعلوم تاريخه ممائلاً للحالة السابقة المعلومة تفصيلاً جرى 
الاستصحاب فيه أيضاًء وتعارض مع استصحاب الحالة الضد المعلومة أيضاً 
إجمالاً فيتساقطان. وفي بعضها يجعل الميزان انفصال زمان المستصحب 
المجهزل تاريقهبالعالة الألخرى. 

والحواناة أتا بالنسية إلى شكال الالتضال ققد عر قهدها فيد و اناد اليد 
يوقي إلى قبل #قضيل المحقق الخراساى بق لذ ما الغطاره اذ يجري اشكال 
الانفصال حتى فيما إذا لم تكن الحالة الأسبق مغلوة #نضياة. 

وأمّا بالنسبة إلى إشكال الانحلال ففي مجهولي التاريخ الأمر واضح. فإِنٌ 
فرض الجهل بتاريخ كل من الحالتين معناه وجود حالات ثلاث» ففي ساعة يعلم 
بالحدث أو النجاسة مثلاً. وفي ساعتين بعد تلك الحالة المعلومة تفصيلاً يعلم 
بتحقق كل من الحالتين في احداهما دون الأخرىء وهذا علم إجمالي بكل منهما 
في احدى السناعفين الثانية أو الثالقة: 


وواضح أن العلم التفصيلي باحدى الحالتين في الساعة الأولن كه ريط لد 
بطر الدلميع الكجماليين المرؤديع ببق الساعفيع الفانية والفالنة وهب 
ابخلال الحالة المدائلة للساعة الأولى. 


والقلى لساك الجايضل اذا عار لعن رقي علوم اللتقصرل م لطا 
بذلك فى المقام. وكون السبب للحالة المماثلة لو كان م: ميدفقا قن الساعة الثانية 


الساعة الأولى لا يوجب انحلال العلم الإجمالى لا بلحاظ السبب الجديد ‏ كما 
اعترف به هو ولا بلحاظ مسيبه؛ عدة العلم التفصيلي بثبوت ذاك 
المسبّب في الساعة الثانية» وهذا واضح. وهذا يعني أن العلم بثبوت المسبب في 
إحدى الساعتين الثانية والثالتة غير متخل. 


وإن شئت قلت: إِنّ الجامع والكلي المعلوم تحققه في إحدى الساعتين 
محتمل البقاء ؛ لأنّه من القسم الثاني للكلي. 


وفي فرض كون الحالة الضد معلوم التاريخ والممائل مجهول التاريخ فأيضاً 
كذلك إذا لم يكن الزمان المتصل بالمعلوم تاريخه معلوماً تفصيلاً. كما إذا علمنا 
بالنحاسة فى السافة الأولل اهلها ووالياق الشاعة النانية» وعلينا بالطهارة 
فى الساعة الثالثة» وعلمنا أيضاً بالنجاسة أمّا فى الساعة الثانية ولو بأن تكون 
بقاء التحانية التسلوة متصيلا ف الساغة الأولى -أو فى الساعة الرابعة» فإنٌ هذا 
الحلك الكسمال الجاية الم 5 بن الساعة لقان والرابعة خر فل دوف . 
نعمء فرض 9 النجاسة بين الساعة الأولى والثالثة مع العلم بالنجاسة تفصيلاً 
في الأولى والطهارة كذلك في الثانية كان هذا هو الاستثناء الذي ذكرناه. وهو غير 
الشبيل الماكرى رعق وماحم عريان اللسعمان قوسو أذ 

فالصحيح جريان الاستصحاب في توارد الحالتين في مجهول التاريخ 
ودارسئواء كانامها مخيراية او اهنا علو قيرط وال كر العالة 
الأخرى معلوماً تفصيلاً قبل المعلوم تاريخه ومتصلاً به. 

والوجه في هذا التفصيل أَنّه في غير الاستثناء المذكور يكون المستصحب 
جهو ل من الكلي القسم الثاني وقد تقدم جريان الاستصحاب فيه. 


فاطو ازا نت 
/ و 1ج 


أمّا في مورد الاستئناء فيكون المستصحب فيه - إذا أريد استصحاب الجامع 
والكلي لا الفرد الذي من الواضح عدم تمامية أركان الاستصحاب فيه - من كلي 
القسم الثالث؛ لأنّ المفروض العلم التفصيلي بالنجاسة في الساعة الأولى مثلاً 
على كل تقدير» فاحتمال أو العلم بسقوط قطرة بول أخرى في إحدى الساعتين 
الأو أو التالثة لأ يوجب علماً اجمالياً بحاس مردّدة بين الزمانين عل يلاظ 
عمود الزمان وواقعه يعلم بتحقق جامع النجاسة ضمن حصة وفرد تفصيلي قبل 
الطهارة المعلومة فى الساعة الثانية» ويعلم بانتقاضها وارتفاعها فى الساعة 
الثانية . ويشك في تحقق فرد وحصة أخرى من جامع النجاسة وكليها 5 الساعة 
الثالثة» وقد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه. 

515 الن لوقي #6 جعل هذا شما رابعا من الكلى السخصحب اذا كاج 
هناك علم إجمالي 5 ولو بعنوان انتزاعي أو اخترا اع اشارض كدق ون أت 
الجنابة فى الثوب مثلا بعد اغتساله من الجنابة السابقة المعلومة تفصيلاء 
العمل اح تكو ساي ترون بعد لفسال كنا غيل ا تك روه البدالقلاة 
فأجرى استصحاب الجنابة المشار اليها بعنوان زمان خروج هذا الأثر 7 
والعلم الإجمالي بهذا العنوان الإجمالي الانتزاعي ليس منحلاً؛ إذ لا يعلم بكونه 
الجنابة السابقة على الاغتسال» وقد جعل هذا من توارد الحالتين» وصرّح بذلك 
في المقام ؛ ولهذا احتجنا إلى استثناء ذلك في المقام» وإن كان المظنون خروجه 
عن مصطلح توارد الحالتين عند المشهور. 

وقد أسكاحليه قيما ميق بالنقض يدوارة الشف فى يقاء العمالة السابقة 
الواحدة حتى في مورد صحيح زرارة بالإشارة إلى لكر عدت حضل لدالى ود 
بين الحدث المعلوم تفصيلاً والذي توضاً منه أَوّلاً قبل الخفقة وبين حدث تحقق 


بها وهو علم إجمالي غير منحل فيجري استصحاب هذا الحدث المشار إليه بهذا 
اللغواق الاتعذاكن حير انعد > حر تضحي وافدا رق سين قن المشسيعان 
الطهوو: 

كما أجبنا عليه بالحلّ وحاصله: أنّ هذا العنوان الجامع الإجمالي لو أريد 
جعله بنفسه مصبّاً للاسنتصحاب فليس هو موضوع الأثر» وإنّما الموضوع للأثر 
النجاسة أو الحدث أو الطهارة في عمود الزمان وواقعه, وإن أريد جعله مشيراً إلى 
لجاب المعددى فى عموه الومام واقار قد لوقع فالجامع الملكوووالكار اليه 
بهذا العنوان الإجمالي من القسم الثالث للكلي. والذي للا يجري بلحاظه 
الااستصحاب ؛ لكونه متيقناً في حصته منه تفصيلاً ومشكوك الحدوث في حصته 


الخو 


ثم إن الوجوه الأخرى التي نقلها السيد الشهيد يي في الكتاب عن المحقق 
العراقي يي وأجاب عليها جميعاً يمكن ارجاعها إلى نكتة واحدة هي ابداء الفرق 
بين استصحاب الجامع بين حصتين وفردين عرضيين في عمود الزمان. 
واستصحاب الجامع بين حصتين زمانيتين طوليتين؛ لأنّ عنوان أحد الزمانين 
ليس زماناً حقيقياً بل انتزاعى » ولابد فى جريان الاستصحاب من العلم بالحالة 
السابقة في عمود الزمان وظرفه الواقعي. وهو مردد بين زمانين يقطع بارتفاع 
الحالة في أحدهما ويشك في أصل حدوث الجامع الآخر منهماء ومن هنا ادعى 
عدم شمول أو انصراف دليل الاستصحاب عن مجهول التاريخ في المقام. 

إلا أن هذا بلا وجه أيضاً؛ لأنه يرد عليه غير النقض الذي أورده بنفسه 
وحاول الاجابة عليه -النقض باستصحاب الجامع بين فردين عرضيين» ولكن 
في زمانين» كما إذا علم بدخول زيد في المسجد في الساعة الأولى وخروجه 


أضواءوازاء تب 
0 لاط ا . 


فى الساعة الثانية» أو دخول عمرو فيه فى الساعة الثانية وبقائه إلى الثالثة. 
والزالة كال فى بعري انسيطان باد عنام انان لسارم مكراد قن 
المسجد في أحد الزمانين الطوليين» وهو من استصحاب القسم الثاني في الكلي 
مع أنه يرد فيه نفس الاشكال المذكور. ٠‏ 


والحلّ: بآنّ جامع الزمان ها ظرف وزمانء والعلم بتحقق حالة فيه يقين 


كسن قوله : ( التفسير الرابع ...). 


لا نحتاج في هذا التفسير إلى افتراض دالّين» بل لو كان هناك دالٌ واحد أيضاً 
صحّت هذه النكتة للتفسيرء وحاصلها: أنّ العموم الأزماني تارة يكون بنحو 
المعنى الحرفي. أي حالة للحكم المجعول وهي اطلاقه الأزماني. فيصمّ 
التمسك والرجوع فيما عدا زمان التخصيص إلى العام» سواء كان 50 بدا 
واحد او وداليخ: 

وأخرى: يكون بنحو المعنى الاسمي بمعنى لا ينطبق على الزمان الثاني يعد 
التخضيض كعوان الحك الستسمر 007 وكبدو للف مامكا 7 55 أ 
دالين» فإِنّه في مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى العام الأزماني؛ لعدم انطباق 
متراه على ماي ها يعن التخصيص ويل فق لذ وطق على وحان ما قبل 
التخصيض أيضاء كما إذا أخذ غنوان اليوة أو السهر أو تحو ذلكء فتدير جيداً. 

كلاسن الهامش . 


لابد من حذفه؛ لأنّه لا ربط له بالمقام؛ إذ قرينة اللغوية وحدها لا تكفى 


لاثبات الاستمرار والعموم إلا بضم مقدمات الحكمة» فبقرينة اللغوية نفهم أنّ 
جعل الحكم باللزوم أو الحرمة ليسا بلحاظ آنِ واحد فلابد وأن يكون فيه 
استمرار في الجملة ثمّ بمقدمات الحكمة والإطلاق في الجعل نثبت أَنّه مستمر 
في تمام آنات وجود العقد وعدم انفساخه, وهذا الإطلاق حاله حال سائر 
الاطلاقات من نحيث إن ثبوت التقييذ له فى زمان للا يقنضى ستقوظه عع الحكية 
في غيره؛ لأنٌ الدلالة فيه مستقلة, فلا فرق بين هذا الإطلاق وغيره؛ لاا من حيث 
تكفل دليل الحكم في الخطاب والجعل لاثباته والدلالة عليه ؛ أنه من كيفيات 
المجعول ولا من حيث كون الدلالة على الشمول والاستمرار في كل آن دلالة 
مستقلة لا تسقط عن الحجٌّية بسقوط بعضها. 


كما أَنّه لا فرق في ذلك بين كونه في طرف الحكم أو المتعلق؛ إذ إطلاق 
المتعلق أيضاً بنحو صرف الوجود في نفسه ويمكن أن يكون بدال آخر لفظي أو 
دلالة الاقتضاء بنحو العموم والاستمرار» فلا أساس لهذا التفصيل على كل حال. 

وبهذا يظهر اندفاع الهامش رقم (؟). 

نعم » هنا اشكال آخر على الجواب الثاني وحاصله: أنّ دليل الاستمرار 
بنحو المعنى الاسمي إذا كان موضوعه ثبوت الحكم في زمان ومحموله استمراره 
فى الأزمنة المتصلة بذاك الزمان بعده. فهذا لا يكفى فيه ثبوت الحكم بنحو 
القضية المهملة قبل زمان التخصيص كما هو واضح. 

وإن شئت قلت: إِنّ قرينة الحكمة وعدم اللغوية يكفي فيها أن يثبت استمرار 
الحكم قبل زمان التخصيص لأ بعدهء فالاشكال الثاني غير متجد على الميرزا 


م / أضواء وآراء / ج ” 
كيسن قوله : ( وثالقاً...). 


هذا الاشكال أيضاً غير متجه على الميرزا النائيني :؛ لأنّ كون التقابل بين 
الإطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب لا يوجب إطلاق المتعّق بنحو مطلق 
الوجود. بل بنحو صرف الوجود. وهو لا يجدي في اثبات الاستمرارء فلابد من 
الرجوع إلى إطلاق الحكم نفسه. 

نعم » هنا اشكال آخر وهو أن فرينة الحكمة أو عدم اللغوية يوجب إظلاق 
المتعلّق أو الموضوع للحكم دائماً لا إطلاق نفس الحكم ابتداءً بلا ملاحظة 
متعلقه ؛ لأنّ الحكم بنحو مطلق الوجود إذا أريد تعلقه بصرف وجود المتعلّق 
المتحقق بالوجود في الزمن الأوّل -أي أَوّل الوجود فهو غير معقول. وإذا أريد 
تعلقه بمطلق وجود المتعلّق في عمود الزمان كان الإطلاق ملحوظاً في متعلق 
الحكم أو موضوعة بحسب الحقيقة, والمتروضن انكان السك بالاطلاق قبلا 


ثم إنّ السيد الخميني يي قد تعردرض في المقام إلى تفصيل آخر عكس ما 
اسار ساعي الكنانة :28:2 اناي عليه 

وحاصله: أنه ذكر مقدمة حاصلها أن الإطلاق والعموم الأزماني يكون دائماً 
في طول العموم الأفرادي, فإنّه لابد من فرض شمول العموم الأفرادي للفرد أَوَلاً 
حتى يجري ويتم فيه العموم الأزماني. فالبيع الغبني أو بيع الحيوان لابد وأن 
يكون مشمولاً للعموم الأفرادي في قوله تعالى: إأوفوا بالعقود» ليكون في 
طول ذلك وجوب الوقاء أو اللزوم فيهما مستمراً في عمود الزمان. ولازم ذلك أن 
كون العدوة الأزماتى فى طول العم اراد انا وتتوقفا عليه يحييت إذا 
انتفى العموم الأفرادي كان انتفاء الأزماني من باب السالبة بانتفاء الموضوع . 


ثم فرع على هذه المقدمة نتيجة فقهية هي عكس ما اختاره صاحب 
الكقا :3و مق النفصيل» وتحاضلهة اند إذا كان الزمان الخارج بالمخصّص من 
العموم الأزماني من الوسط كما في خيار الغبن والعيب صم الرجوع إلى العموم 
الأزماني بلحاظ ما بعد الزمان المتيقن خروجه عن عموم وجوب الوفاء بالعقد 
تطلقاً ب كما هو مظمارة. ب أو إذا كان العشوة مقرداً ب كما هو سمشفار 
صاحب الكفاية والشيخ ييا - لأنّه يرجع إلى الشك في تخصيص زائد للعموم 
الأزماني حيث لا شك في العموم الأفرادي. وشكّه 0 الأزماني تقوران 
الأمر بين كون التخصيص بمقدار زمان واحد بنحو الفور أو أكثر بنحو التراخي. 
وهذا من الدوران بين الأقل والأكير في التخصيص الأزماني غلى كل تخال» 
والمرجع فيه أضالة العموم ونفي التخصيص الزائد على المقدار المتيقن كما 
هو واضح. 

07 إذا كان الزمان الخارج بالمخصّص من الأوّل كما في خيار المجلس 
والحيوان وشك في بقاء اللزوم بعدهما وعدمه لم يمكن الرجوع فيه إلى العموم 
الأزمانى ؛ لعدم رجوعه إلى الدوران بين الأقل والأكثر فى التخصيص الأزمانى. 
بل إلى السو بين تخصيص العموم الأزماني أو الأفرا - ؛ ذاو لميسب الو فاء 
بعد ذلك أيضاً كان المورد خارجاً عن العموم الأفرادي لا محالة. حيث يثبت 
عدم لزوم هذا البيع أصلاً. 

وبهذا ينتفي موضوع العموم الأزماني فيه. فلا تكون مخالفة لعمومه بل من 
باب ارتفاع موضوعه تخصّصاً. وهذا يعني أن الثم لذ يدور بين مخالفة أقل 
ومخالفة أكثر ؛ للعموم الأزماني -كما في خيار الغبن والعيب -بل يدور الأمر بين 
مخالفة عموم أفرادي أو عموم أزماني, وهو من العلم الإجمالي والدوران بين 


0 أضواء وآراء / ج ٠"‏ 


إحدى مخالفتين لا ترجيح لاحداهما على الأخرىء فيوجب التعارض 
والإجمال. ويكون المرجع استصحاب حكم المخصّص لا عموم العام؛ وهذا 
عكس تفصيل المحقّق الخراساني يي وخلاف ما هو المتبع في الفقه. 


جاب على الاشكال والغبهة يعدم جريان أصالة العموم الأزماني؛ لأَنّْ 
أمره يدور بين التخصيص والتخصّص واصالة العموم ليست بحجة فيه لاثبات 
التخصّص لكي يعارض مع العموم الأفرادي نظير عدم حجّية أصالة الحقيقة في 
موارد الشك في الاستناد والعلم بالمراد. 


ونلاحظ على ما أفاده : 


2 


أوَلاً - أنه لا يجدي في رفع الاشكال إذا كان المخصص الأزماني متصلاً 
بالعام ؛ إذ يكون مانعاً حينئذٍ عن انعقاد العموم الأفرادي وإجماله. ولا تتم فيه 
الناغية المذكورة: 


وثانياً - عدم صحة أصل المقدمة, فإنّ العموم الأزماني في عرض الأفرادي 
وليس في طوله. نعم. هو في طول صدق عنوان العقد وموضوع العام على 
المورد. وهو ثابت لغة ودلالة» وليس في طول ثبوت حكم العام الأفرادي فيه. 
أي موضوع العموم الأزماني: أنّ كلّما كان عقداً فوجوب الوفاء فيه ثابت 
ومستمر في تمام الأزمنة» لا أنّ كل ما ثبت فيه وجوب الوفاء في الجملة 
فهو ثايث فيه كرا وذاتما قالدلالنان العمويفان أى اللاط فدات الأر ماق 
في عرض والحل والاس وائر بين التغصيضن الأقل أو الأكثر على كل بحال؛ 
وهذا واضح. 


النسبة بين الامارات والأصول زو 


القبسية حيم كسار انع وال شيو 


ص 50" قوله: (الأوّل ‏ أن دليل الامارة...). 


هذا الرحه وف عد فهو القاق»» االسن هوه الوروه و ل#الحكوية كماهو 
واضح. 

والأولى قبديله نويه اشر تقدم فى بداية الجزء الخامس )١!‏ موا المجعول 
في الأمارة العلمية والطريقية - أ جية الكاهفية فى العلم بييتما النجمول فى 
الأصول حتى المحرزة جنبة الجري العملي في العلم دون الطريقية. وفي 
الأصول غير المحرزة جنبة المنجزية والمعذرية فقط. 

وبهذا تتقدم الامارة على الأصل حتى التنزيلي لرفعه لموضوعه وهو عدم 
العلم والطريق الكاشف إذ جعلت الامارة كاشفة, وهذا بخلاف الأصل حتى 
المحرز؛ فإنّه لا يرفع موضوع الامارة إذ لم يجعل كاشفاً حتى في مصطلح 
الشارع. وهذا وجه ثبوتي للورود. 

إلا أَنّ هذا الوجه لا يمكنه أن يعالج وجه تقديم الأصل المحرز عندئذٍ على 
غير المحرز؛ إذ الموضوع فيهما معاً الشك بمعنى عدم الكاشف. 


.19 ص‎ )١( 


م / أضواء وآراء / ج * 
ص 648 قوله: ("- أن الورود... اللهم إلا أن يرجع...). 


بل لا يصح على هذا التقريب أيضاً؛ لأنّ دليل الحجّية ينرّل المؤدى منزلة 
الواقع في آثار الواقع ولو ظاهراً. ولا ينرّل عنوان الحرمة المماثلة المتعلقة 
للامارة منزلة الحرمة الواقعية المتعلقة للعلم» أي لا ينزل عنوان الحرمة الظاهرية 
منزلة عنوان الحرمة الواقعية» فإِنْ ما هو غاية الآصول العملية العلم بعنوان 
الحرمة الواقعية سواء كانت مطابقة للواقع ام لا. 


فليس هذا الأثر وهو ارتفاع الأصل العملي مترتباً على واقع الحرمة الواقعية 
المعلومة, بل على عنوانها والتنزيل بلحاظ الواقع لا العنوان. 


تع إة هنا بيانات أخرى لم يععراض لها السيد الشهيدئك لاتبات عدم التعارض 
بن دلبل حيقية الكيارة ووليل الأصل العملى أو بوروةة علية ين ياب أذ العراة 
بالعلم و النقيجي بالعلاف فى |(أصول النطلية للق الخية أو الطريق إلى الواقع 
ذكرها صاحب الكفاية يَيّعٌ في حاشيته وفي الكفاية» وتابعه عليه غيره. وهي 
ترجع إلى وجهين: 


وجه سيذكره السيد الشهيد يي ويقبله في (ص 09”") كوجه لتقديم كل 
ناركرى المتمرق ويد اللآر عقو لكا فزي بحو نياك انيز وآاواقر فاقيال 
ما يكون لسان الجعل فيه لسان جعل الحكم الظاهري أو الجري العملي. حيث 
استند إلى ارتكاز عرفي أو متشرعي يمنع عن ظهور دليل الأصل العملي في إرادة 
الاو كل الطوق والاماراتك سورض التي الوتعداتى» قا هذا الاريكا و عن 
اعمال بوجي اسراف ذليل الأخبل لكر ااه فيد عن اللقين أز جاطرق 
المعير له عقاكيا اى شرها ول اقل من التعمال: 


النسبة بين الامارات والأصول ا 


ويهذا الكلهيا واره فى 'كلياف الأخرين: ايها روقم يعد لذبل عضن 
وؤابات أصالة الح كن واية ك8 الأخباء على ذا بحس فيد للك غير 
ذلك. أو تقوم به البينة». وهذا الوجه كان ينبغي ذكره هناء وهو يتمٌ حتى بين 
الآفارة والأمففهاب» لأ المسظير مد لسن هو جعل الطريقية .بل مكرة 
عدم النقض العملي والجري العملي. نعم, قد لا يتمّ في مثل قاعدة الفراغ . 

؟ - الوجه الثاني ما يظهر من حاشية المحقق الخراساني يي على الرسائل من 
أ مقاذ:دليل 5 عدم النقض بالشك لا بالأمارة. 

وقد أجاب عليه السيد الخوئي ‏ بأنّ الباء بمعنى عند الشك وعدم العلم 
لالسيبية؛ وإلا لجاز النقض معلا بالتماس الضديق» وأن ذيل الحعدية: «تولكن 
تنقضه بيقين آخر» يدل على حصر الناقض في اليقين بالخلاف ولا غير. 


ض 4 قوله: (وغلى كل حال لا وه لدغوى يحكومة دليل الأمارة 
على الأصل ...). 

لأنّ دعوى الحكومة التفسيرية واضحة البطلان» والحكومة التنزيلية بحاجة 
إلى ورود أدوات التنزيل في لسان أدلّة الحجّية. وأن يكون فيه إطلاق لآثار 
القطع , وعدم العلم الموضوعي أيضأء وكلاهما غير تام كما هو مقرر في مباحث 
القطع . والحكومة المضمونية مبنية على لغوية جعل الحجّية للأمارة لولا الأصول 
العملية» وهو واضح البطلان» أو نظر دليل الحجّية وافتراضه لجريان الأصول. 
وسياتي أنه غير تام أيضاً. والحكومة الميرزائية التي هي نوع من الورود قد 
عرفت جوابه سابقاًء فلم يبق تقريب للحكومة. 


وأفا الحواب النذكرر فى الكتاب البعدرلادوروةة علن الحكوية التريلة 


اضواغ و ازاء نت 
/ ات 1 


والورود بالمعنى الاصطلاحي الخاص من أنّ دليل الأصل العملي ايسا 
ينفي جعل العلمية لغير اليقين الوجداني. فهو غير تام؛ لما ذكرناه في 
الهامش. 

وتوضيحه: أنّ جعل البراءة أو الحلّية أو الطهارة ما لم يعلم بالخلاف ينفي 
حجّية غير اليقين» ولكن لا بلسان نفى اعتباره علماء كما قد يقال ذلك فى مثل ان 
القلى لكو عن الى شيواء أن لا 7 اتوي ار لاحيمه بول من بان 1 سغل 
الغلية واليرا اءة والطهارة الظاهرية يضاد حكم جعل العلمية للأمارة وأثره من 
دون أن يلزم أن يكون تعبداً يعدم علميتها بنحو التنزيل أو الورودء بخلاف دليل 
حش الأمار» سمي القرفيء فتكرن الدووه أو الحكوفة من طرف راسد 
وهذا بخلاف ما يدل على أنّ الظن ليس بحق أو لا تتبعه. فإِنّه وارد في نفس 
عنوان الظن الذي دل دليل الحجّية على لزوم الأخذ أو التصديق به مطلقاً أو 
قسم منهء فيكون النفي والاثيات للحجية والعلمية فيهما على موضوع واحد. 
كما له و 


وهذا البيان لا يختص بأدلّة الأصول العملية غير التنزيلية» بل يشمل التنزيلية 
اكاموكمن دلل التسعيات ابعاء تخي ١١!‏ قابا فيه نسل العلية 
فإنه يلسان التعبد نبقاء اليقين السابق كلما لم يعلم المكلف ييقين أخن» 
ودليل الأمر يعبدنا بتحقق اليقين الآخرء أي اليقين بالخلاف, ولا يستفاد 
من دليل لا تنقض التعبد بعدم كون الأمارة يقيناً لا بالمطابقة ولا بالالتزام؛ 
لأنّ غاية ما يلزم من التعبد ببقاء اليقين السابق عدم منجزية أو معذرية غير اليقين 
لا التعبد بعدم علميته. وهذا لعمري واضح. فالأولى الاجابة على دعوى 
العتكر ا بنااة كراد 


النسبة بين الامارات والأصول 2 


ص 0١‏ قوله: (الجهة الأولى...). 

يمكن أن يناقش في الوجه الأوّل: بِأنّ حجّية الامارة الترخيصية تختلف في 
الثمرة عن حجّية البراءة من حيث كونها محرزة للحكم الواقعي وآثارها أو تقوم 
مقام القطع الموضوعي في الآثار أو من حيث تقدمها على الاستصحابات 
الالزامية ‏ يخلاف البراءة الشرعيةة يل الحك الترخيضى الامارقى ينث يكوق 
بملاك قوّة الاحتمال, فيختلف ذاتاً عن الحكم الترخيصي بملاك نوع المحتمل. 
فلا لغوية . 

إلا أَنّ هذا الاشكال يمكن الاجابة عليه بعدم كفاية هذا المقدار لدفع اللغوية 
العرفية: 


ا 


أحدهما: عدم احتمال الفرق فى حجّية الامارة من خبر ثقة أو ظهور بين 
اللرشيفى امنهما والألزامي؛ لذأ ملاك الحكية هو الكاقفية وقوه الأحجمال 
محضاء وهذا لا يفرق فيه بين النوع الالزامي من الحكم أو الترخيص. 
فلا احتمال للفرق عقلائياً ولا شرعاً وفقهياً» فيكون دليل حجّية الامارة بحكم 

النانى: أن دليل شي الامازة كالخبر .عيت انه قطعى الصدور لكويه الكتاب 
الكريم أو الروايات المستفيضة ففي مورد الاجتماع يسقط إطلاق حديث الرفع 
وتحوه من أدلة البراءة والخل ..وهذا| الجوات المايى إذا لى يت دليل من الكناب 
الكري على البراءة الصوغية أطالا أو إن :2ه فعلى البراءة الشرعنة يمسغوض البراءة 
العقلية المحكومة للحجة على الالزام. 


أضواطوازاء تب 
/ ىج 


وهذا الجواب: قن أشار اليه السيد الغويد "فى عه دن الأمارة حلي 
قاعدة الطهارة فى الجهة الثالثة.ء وأشار إلى أَنّ 8 الوسوة المذكوزة ختنااة 
يجري أيضاً في الجهات السابقة. 

إنه لذ يمكن أن يقال 1 تحخية البراءة أو الحل بت يحجية الامارة الدالة 
عليها - أي خبر الثقة والظهور - فكيف يمكن أن يجعل معارضاً مع أدلّة حجّية 
الامارة؛ إذ يلزم من وجودها عدمها. 


قانه يقال:: ]5 شهول دلبل شخية الخبر لا دل على البزاءة أو الخل وجعله 
مخصّصاً لاطلاق دليل حجّية كل خبرء فيخرج منه الخبر الالزامي. وهذا 
لا محذور فيه كما إذا ثبت اشتراط أن لا يكون الخبر مخالفاً مع الكتاب 
بخبر الواحدء فإنّه يؤخذ به ويقيد به إطلاق ما يدل على حجّية خبر الواحد 
بلطا محذور. 

ص 23*00 قوله: (الجهة الثانية...). 

هذا الجواب غير تام إذ ما أكثر موارد الامارات على الأحكام الترخيصية 
والتى لبس قن موودها انشتضيهاتبة الزامي» قال وان كانت العالة النابقة لذاك 
الحكم الترخيصى المفاد للامارة عدمية إلا أنّه لا يجري فيه الاستصحاب فى 


نفسه ؛ لعدم ترتب التنجيز على استصحاب عدم الترخيص ؛ إذ لا يثبت به الالزام» 
بل الجارى استصحاب عدم الالزام لاثبات التأمين كالامارة الترخيصية. 


كما أن الجواب الأوّل في الجهة الأولى لا موضوع له هنا؛ لعدم لزوم اللغوية 
الناشقة من كوخ الشف الماخوذ جزء الموضوع لحجية الأمارة كافياًء فإنٌّ هذا 
لا يلزم من تقديم الاستصحاب على الأمارة؛ لأنْه في فصوره قطايق الأسازة 


النسبة بين الامارات والأصول ا 


والاستصحاب لا يكون الشك كافياً بل كل من اليقين السابق أواكنانة يكون 
جين بو اة عن اللخرك» 


نعم » يمكن تتميم الوجهين الثاني والثالث في الجهة السابقة في المقام أيضاً؛ 
لآ مواوة القير الاارانى البوئي الانذار والحدر والخصواط واقها أوغاليا 
يكوو فيد انتخا حدم مدل ذلك الالزاء فى الشبهات المكبيةه فيكو دليل 
حجّية خبر الثقة فيها بحكم الأخص والمفقن من ذلك الدليل اللفظي أو اللبي 
على حجّية الأمارة. فإذا ضمّ إلى ذلك عدم احتمال الفرق في تقدم الأمارة على 
الاستض حاب ببق الاتشضيداب الرشيضي :والالرامس نبت التقد بن حك 
الأخصية. ش ش 

ولعل هذا روح مقصود السيد الشهيد يك وإن كانت عبارة التقريرين معاً قاصرة 
عن افادة ذلك. 

ص 233060 قوله: ( الكلمة الثانية ...). 


يرد على مدعى حكومة الأصل السببى على المسيبى : 
ولا - عدم صحة مبنى الحكومة كما تقدم في بحث الأمارات مع الأصول. 
وهذا مدكوو قن الكناب» 


وثائبا - الوا سلم تبعل العلمية :فى الأصول النحررة الاتصهاب) فين 
الواضح أنه بمقدار المشكوك وهو طهارة الماع المعو انين السوت لذ اشارة 
الشرعية ؛ لوضوح أنّها تترتب باعتبار قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي 
بلحاظ مؤداه بلا لزوم التعبد بعلمية الشك في ذلك الأثر وهو طهارة الشوب 
امول يموقت بعد ولد الاوحة بين التفيد يدلمية القاددقي ظهارةالحاد رز لعي 


فاطو ازاء نت 
/ و ىج 


يعملية القناق فى طهارة العو المعسول يد يل الأمى بالفكين ؛ حيث إن الأضل 
المسببي إذا كان محرزاً يرفع موضوع الشك في أثر الأصل السببيء فلا يكون 
حجة لاشتراط الشك في ترتيب كل أثر أثر على مؤدى كل أصل أيضاً فيكون 
اجات قن السيت ها قدا على الأميل السفن بلبضاكا وكيب دا الأترمق 
أكارة 


وثالشاً - النقض المذكور في الكتاب بالأصول غير المحرزة الجارية في 

ووايعاً- لوقرطها الأصل فى السبب والسدثب كلاسا محرزا كاستصحاب 
الطهارة فى اعادو الشقحاب السابة فى التوب المشمول ند وافترظنا استفادة 
جعل العلمية والرفع التعبدي للشك 00 الاعيا ودس الفا قاد 
المستصحب ومسيّباته الشرعية الطولية» مع ذلك قلنا لا وجه لتقديم الأصل 
السببي على المسيّبي ؛ لأنّ كلا منهما يعبّدنا بالعلمية بلحاظ الأثر والمسبب 
الشرعي» فالأصل السببي يقول؟ أنت غالء بطهارة الثوت المغسول» والأصل 
المسببي يقول: أنت عالم بنجاسته. فلماذا يتقدم أحدهما على الآخر ؟ ! ومجرّد 
عدم ارتفاع موضوع الأصل السببي بلحاظ السبب لا يوجب التقدم؛ فإِنٌ 
التعارض بلحاظ الأثر والمسبب بين الأصلين لا أكثرء وبالنسبة إليه لابد وأن 
يكون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر دون العكس . وليس كذلك في المقام. 

وهذا الجواب أيضاً غير مذكور في الكتاب. كما أنه يصح الجواب الثاني من 
الجوايق اللذيج أحتتاهنا اذاقرض أذوليل فيه الاتصحات وهو الزوايات 
المتقدمة لا تبلغ حدّ الاستفاضة والقطع أو الاطمئنان بصدور بعضها اجمالاً كما 
هو كذلك. إلا أنه من التعارض والتساقط لا التقديم بملاك القرينية . 


النسبة بين الامارات والأصول م2 


ص 305 قوله: (ومنها -ما يختص بتقدم أصالة الطهارة السببى...). 

يرد عليه: ما ذكرناه الآن من عدم لزوم اللغوية؛ إذ ليست الآثار الترخيصية 
الأخرى المترتبة على الطهارة كلّها مما يجري في نفيها الاستصحاب وإن كانت 
لها حالة سابقة عدمية » كجواز لبس الثوب المشكوك في الصلاة أو طهارة ملاقي 
الشكرك تسانهه وخر ذللكه, 

نعم , هذا الكلام يتم فى خصوص دليل قاعدة الطهارة الجارية فى المياه ؛ لأنّها 
تكون ناظرة إلى التطهير بها من الخبث والحدث. ولا يحتمل أن تكون مخصوصة 
يخصوض هواز الغريه والغالة الببابقة فى هواره التطيير يلحاظ الأصدل 
السسيى هو ايعضحات يقاء البهاسة والعدت داكا الا هوارة وار الخالقية 
النادرة. 

ص 3017 قوله: (ومنها: ما يتم فى كل أصل سببى ...). 

هذا الوه مما لذ تومه فإ كرتب أت المسبب ليس تكنة تقض ديه 
دليل الأصل السببى على الأضل المسببى الذي هو أيضأ حكم ظاهري آخر قد 
تمّ موضوعه في المسبّب. فهذا البيان غير مفهوم. 

والتحقيق أن يقال: بالامكان بيان وجه ثبوتي لتقديم الأصل السببي حتى 
غير المحرز على الأصل المسببي بأحد تقريبين آخرين: 

-١‏ أن المسبب المستصحب كان مغيى في نفسه بعدم تحقق السبب الرافع له 


التجاسة فى الثوي التفسول قبل الشيل كانت مقا جما إذا لم يدل بماء طاهر) 
والاستصحاب ابقاء لهذه النجاسة لا لنجاسة مطلقة» ومن الواضح أنّ اثبات 


فاطو ازاء تب 
سار وى 


الحكم المغيى بعدم الرافع ظاهراً لا يعارض ما يثبت تحقق الرافع والمعلّق على 


عدمه. 


وهذا التقريب قد يجاب عليه: بأنّ المستصحب إِنّْما هو الحكم الفعلى 
والتنجيزي. لا التعليقي. وهو يعارض الأثر الفعلي المترتب على الأصل 
السين. 


؟ - في الشبهات الموضوعية - والأصل المسببي الشرعي يكون منها 
دائماً - نما يراد تنجيز الحككم أو تعذيره من ناحية السيضوة والضكفرئ 
ل الجعل والكبرى؟ ذلك شك فيؤاء اذا أحرونا لذ كبرى عناسة الصلاقي. 
مع ما يكون نجساً وأحسرؤنا بالأصل السيبي نجانمة الملاقى-بالفيع - 
نانتصحاي رقاءا الطهازة فى الملا ب أئ الأصدل الستبين إن ريد به 
الداعيع عق فعاف فرق فلا فائنة فيد أول) وليسة نحا تاليا ونا 
أريد به التأمين عن النجاسة المحرزة كبراها بالوجدان وصغراها بالأصل 
السببي فيو لخو وغين معت ول لان اجواز الكرفق والصغرى كاف في التنجيز. 
فما لم يرتفع أحد الاحرازين لا يرتفع التنجيز ولا يجدي عدم التنجيز أو 
التأمين من ناحية الشك في المسبّب الفعلي والذي هو أمر وهمي تصوري 


فو ذالم يكن الأصل التسن جاويا وبجررا الضكرق يري الأمدا 
المسببي وأثر في التأمين أو التنجيز من ناحية الحكم الفعلي. وهذا يعني أن 
الأصل المسببي إِنّما ينفع في التنجيز أو التعذير للحكم المشكوك إذا لم يكن 
الأصل السببي جارياًء والله الهادي للصواب. 


النسبة بين الامارات والأصول ا 


ضن و قوله: (وعلى هذا الضوء ايقال ةد ). 


ولو قلنا بجريان قاعدة الطهارة في نفسها في موارد العلم بالنجاسة السابقة مع 
ذلك تقول بتقدم الاستصحاب عليه من باب عدم احممال الخقخاضص 
الاستصحاب باليقين بالطهارة السابقة فقط؛ إِمّا لاتحاد نكتة حجيته في 
البابين عقلائياً وارتكازاً بل وفقهياً أو للزوم لغوية جعل الحجّية لليقين 
السابق بالترخيص من طهارة أو حلية ‏ بعد فرض ملاحظة مجموع قاعدة 
الطيارة والعلية مها در امنا اطلاى وليل الابعمهاب ابوت الدرخيض 
بالطهارة أو الحل في مورد اليقين السابق بالحلية أو الطهارة سواء كان يقين 
سابق أء له ْ 

ص 37*٠0‏ قوله: (المقام الثانى...). 


هنا ينبغي البحث عن مطلبين وجهتين: 

الخد فلات أله لياذا لاخلحظ القبية يبن أذلة ضفية الأصول العملية 
المتعارضة في أطراف العلم الإجمالي والتي هي أدلّة اجتهادية فلا يقدّم الأقوى 
منها ظهوراً على الأضعف _كالعام على المطلق كما صنعنا ذلك في المقام 
السابق ببق ذليل الاتسحاب وذليل قاغدة الل أو الإنراءة الشرعية؟ لذن 
المفروض أنّ جعل ترخيصين ظاهريين في طرفي العلم الإجمالي قبيح أو 


مسانخين كقاعدة الطهارة في الطرفين وكان يوجد في أحدهما أصل غير مسانخ 


ار أضواء وآراء / ج * 
كالبراءة أو انعصحاب الظيارة تجى إطلذق دليك عن المعارفنة؛ لارعاذد وليل 
الأصل المسانخ بالاجمال والتعارض الداخلي المانع من انعقاد أصل الظهور فيه. 
بخلاف إطلاق دليل الأصل غير المسانخ, فإنّ ظهوره منعقد ولا يوجد ظهور 
منعقد فى قباله فى الطرف الآخر. 

والحاصل: بلحاظ أدلّة الأصول الترخيصية نرجع إلى التكاذب والتعارض 
بالذات» فينبغي تحكيم قواعد الجمع العرفي بين دليلي الأضليخ كما في المقام 
الأوّلء مع أَنّه لا يعمل ذلك. 

الغانية -:مواره العلى الكجمالى بالريقيض والأصلين الالرانييق: 

والبحث في الجهة الأولى لم يتعرض له الأصوليون مع أَنّهِ بحث مهم. 

ويمكن بيان وجوه لتخريج ما يفعله المشهور من الحكم بتساقط الأصول 
الترخيصية فى أطراف العلم الإجمالى بلا ملاحظة النسبة بين أدلّتها: 

١‏ - أن المقام من موارد التعارض بالعرض لا بالذات» أي من جهة 
المحذور العقلى فى الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا يوجب العلم 


فاستصحاب الطهارة مثلاً فى طرف العلم الإجمالى بنجاسة أحد انائين لا يثبت 
نجاسة الاناء الآخرء ولا يرفع الشك فيه؛ لأنّه أصل مثبت» ولكن يعلم بِأنّ 
إطلاق دليله أو إطلاق دليل قاعدة الطهارة فى الطرف الآخر أحدهما على الأقل 
غير مطابق للواقع . 


وحينئٍ يقال بعدم جريان قواعد الجمع العرفي في موارد التعارض بالعرض 


النسبة بين الامارات واللأصول 0 


إِنّا مطلقاً ‏ كما عليه الميرزا النائيني يي - أو في خصوص بعض ملاكات الجمع 
العرفي كالحكومة بلسان رفع الموضوع . 


وما تقدّم من أَنّ دليل الأصل غير المحرز ليس بصدد إلغاء القواعد المحرزة 
ونحو ذلك. فإِنٌّ هذه النكات الثبوتية أو الاثباتية للجمع العرفي تختص بما إذا 
كان دليل الأصل المقدّم متصدياً لنفى مفاد الأصل الآخر بالمطابقة كما فى موارد 
التعاركن بالذانتة: ْ ْ 

نعم. إذا كان الأصلان الترخيصيّان من سنخ واحد في الطر فين وكأان أضل 
ترخيصي غير مسانخ مختص بطرف واحد تساقط الأصلان الترخيصيان 
بالخصوص ؛ لكون التعارض بين اطلاقين في دليل واحد في الطرفين» فيكون 
داخلياً وموجباً للاجمال؛ بخلاف إطلاق دليل الأصل غير المسانخ المختصٌ 
بطرف واحد. 

إلا أنّ هذا الوجه لا يمنع عن اجراء قواعد الجمع العرفي مثل التتخصيص 
والتقيبد وتقديم الأظهر على الظاهر بل والحكومة بملاك النظر بين اطلاقي دليلي 


الأخصّ من الآخر - كقاعدة الفراغ والاستصحاب - لما سيأتي في محلّه من 
جريان هذا النحو من الجمع العرفي في التعارض بالعرض أيضاً. خلافاً للميرزا 

؟- أن يقال بعدم إطلاق أدلّة الأصول الترخيصية لأطراف العلم الإجمالى معاً 
في نفسه؛ لوجود مقيد عقلي لبي أو عقلائي عرفي يقيد دليل حجّية الأصول 
العملية الترخيصية بما إذا لم يلزم من جريانها مخالفة علم إجمالي بتكليف فعلي 


فاطو ازاء تب 
/ ا 1 


ولو من جهة جريان ترخيص ظاهري من سنخ آخر في الطرف الآخر. أي كلما 
صدق - أنه لو كان هذا الأصل جارياً لزم الترخيص في المخالفة لجريان 
ترخيص ظاهري في الطرف الآخر تام في نفسه لولا هذا الأصل - فلا موضوع 
لذليل حنكية الأضل البربخيصى . 


باب إجمال دليله وعدم الاإطلاق فيه ذاتاً إذا كان المقيّد المذكور كالمتّصل أو 
حَجِيةً إذا كان كالمنفصلء أي لا يمكن حشيتهما معأء. وحقية أحدهما دون 
الآخر ترجيح بلا مرجح. فلا تصل النوبة إلى التعارض بالعرض لكي يعمل 
قواعد الجمع العرفي بينهما. 

وهذا الوجه غير ثام أيضاً ؛ لأنّ المقيد اللتى المذكور حتى إذا افترضناه يمثابة 
المقيّد المنّصل فضلاً عمًا إذا كان منفصلاً 02 موود كوو قلا عضت 
الأصل الترخيصي في أحد الطرفين مقدماً على دليل حجّية الأصل الترخيصي 
في الطرف الآخر ومقيداً له ورافعاً لمقتضي الحجّية فيه بالتخصيص ونحوه من 
قواعد الجمع العرفي. فإنّه لا موجب لتوسعة دائرة المقيّد المذكور لأكثر من 
ذلك. وإِنّما يختصٌ بالمورد الذي يكون مقتضي الحجّية في كل من الأصلين 


وإطلاق دليل الأصل الأخص يرفع بحسب الفرض مقتضي الحجّية في إطلاق 
دليل الأصل الأعم ويقيده بغير مورد التنافي معه. ولو بالعرضء. فلا يكون 
التمسك به تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية لمققدة المعصل أو الشقصضل ليكو 
مجملاً» بل بالتمسك به وبضمّه إلى المقيّد اللبّي المذكور ينفى مقتضي الحجّية في 
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إطلاق دليل الأصل في الطرف الآخر؛ لكونه مقدماً عليه بحسب الفرض» 
فلا يكون مشمولاً للمقيّد اللبّي المذكور جزماً. 

؟ - إنّ المحذور العقلي في جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم 
الإجمالي بالتكليف بحسب الحقيقة يرجع إلى دليل الحجّية والمؤمنية الشامل 
للطرفين» أي المثبت للتأمين الفعلى في طرفي العلم الإجمالي معاً. وعلى هذا 
الأساس إذا كانت الحجّية ثابتة بدليل الأصل العملى الجاري فى الطرفين معاً 
-كما إذا كانا من سنخ واحد ‏ أوجب التعارض الداخلي فيه واجمالك: وبالتالي 
عدم شموله لشيء من الطرفين ؛ ولهذا ينجو الأصل المختص غير المسانخ عن 
المعارضة: 


ولا تكاذب بين اطلاقيهما في نفسه حتى بالعرض ؛ لعدم التنافي بين الأحكام 
الظاهرية الترخيصية مع الحكم الواقعي الالزامي وإِنّما المحذور العقلي في فعلية 
التأمين الشرعي في كلا الطرفين, أي في الجمع بين حجّية الاطلاقين لدليل كل 
من الأصلين في أحد الطرفين مع الآخر؛ لأنّ ما يثبت التأمين والمعذرية 
الشرعية إِنْما هو حجّية الاطلاقين فى دليل حجّية الظهورات. فبحسب الحقيقة 
القيد التعلى متد لها عو متها التأمين فى الطرفين للدكلف وهر ليل حخية 
الظهورات فيبتلي بالتعارض والاجمال لا دليل حجّية الأصلين» فلا موضوع 
لاعمال قواعد 5-5 العرفي بين دليلي الأصلين. فالتعارض والإجمال يتركّز 


المكاكن في النهاية. وهو دليل حجّية الظهور. وليس شموله لأحد الاطلاقين 


بأولى من شموله للآخر. 


أضواءوازاء تب 
سار 6 و 1ج 


وهذا نظير ما إذا لم نعلم بكذب أحد ظهورين , ولكن علمنا بعدم امكان الجمع 
بين حجيتهما بأن أخبرنا صادق أنّ أحد الظهورين ليس بحجة أو كان في 
حجيتهما معا محذور عقلي مع امكان صدقهما معاء فإن هذا لا يوجب تقديم 
الأخص منهما على الأعم بل يبتلي دليل الحجّية بالاجمال فلا يكون شيء منهما 


حجه. 


وهذا الجواب غير تام أيضاً؛ أن عدم امكان جعل حكمين ظاهريين 
ترخيصيين واصلين إلى المكلف ومؤدّيين إلى الترخيص في المخالفة القطعية 
يكون بمثابة المقيّد اللبّى لاطلاقات أدلّة جعل الأحكام الظاهر يقافى أطراف 
العلم الإجمالي. ْ ْ 

وهذا المقيّد يقِيّد ويمنع عن جريان مجموع الأصلين لاكل منهما وحده وفي 
نفسه. فتشكل لا محالة دلالة التزامية لاطلاق دليل حجّية كل أصل ترخيصي 
في أحد الطرفين - وهو دليل اجتهادي - ينفي إطلاق دليل حجّية الأصل 
الترخيصي في الطرف الآخر. وهذا من التعارض بالعرض بين الإطلاقين . فإذا 
كا لدت دلبل شكية أحن الأعدلين مقدما على التشو يا ول دكن كان زافياً 
لحجيته لا محالة, فلا تصل النوبة إلى سريان التعارض لدليل حجّية الظهورات 
والإطلاقات كما هو واضح. 


وهكذا يتضح أنه بناءً على الالتزام بتقدم دليل حجّية بعض الأصول على 
بعض بالتخصيص والتقييد لابدٌ من ملاحظة ذلك أيضاً في تعارض الأصول في 
أظزاق القلم الخعباال لكره م العناوض بالفوض ميو اليل حسفا 
وهو كالتعارض بالذات في أحكام الجمع العرفي. وحينئذٍ قد تختلف النتائج 
عمًّا هو المقرّر في مباحث العلم الإجمالي وتطبيقاته الفقهية. فمثلاً إذا 
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كان الجاري فى لحك طرفى العلم الإجمالى بالنجاسة استصحاب الطهارة 
دون قاعدتها. وفي الطرف الآخر قاعدة الطهارة دون استصحابهاء لزم الحكم 
بتقديم الاستصحاب وجريانه فى ذاك الطرف,. وسقوط القاعدة فى الطرف 


والخافل ؟ لاد دق واللسكلة اليه بين آدلة سنكي الاصسول السبلة 
الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي؛ لكونها متعارضة بالعرضء فإذا 
كان دليل بعضها مقدّماً على دليل البعض الآخر بالتخصيص أو الأظهرية 
أو الحكومة بملاك النظر ونحو ذلك لزم القول بتقديمه ورفع اليد عن دليل 
حجّية الأصل الآخر, مع أنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك في الفقه ولا في الأصول, 
بل حكموا بالتعارض والتساقط من باب أنّ مجموعهما لا يمكن أن يكون حجة. 
وأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. غافلين عن أَنّ إطلاق دليل حجّية كل 
منهما ينفي مدلول إطلاق دليل الآخر بالملازمة» فيكون من موارد التعارض 
بالعرض . 

وأمّا البحث في الجهة الثانية» فالكلام في عدم جريان الأصلين الالزاميين إذا 
كانا محرزين أو في خصوص الاستصحابين كما في الكتاب. 

إلا أن هناك اشكالاً نقضياً زائداً للسيد الخوئي 2# على الميرزا النائيني 
والشيخ ينا وهو النقض بجريان قاعدة الفراغ مثلاً عن الصلاة التي يشك في 
التوضىء قبلها مع الحكم ببقاء الحدث بالنسبة للصلوات القادمة مع أَنّه 5 


فاطو ازا نت 
/ 1ج 


بمخالفة أحدهما اجمالاً للواقع» بل في تمام موارد الأصلين المحرزين في 
المتلازمين إذا كان أحدهما تقيض الآخرء مع تصريح الشيخ وغيره بعدم 
التعارض بين الآصول العملية في المتلازمينء إلا إذا كان التلازم ثابتأ حتى في 
مرحلة الحكم الظاهري كما في الماء النجس المتمم كراً بالقليل. ٠‏ 


ثم إنّ ما أضافه السيد الشهيد يي من وقوع التعارض بين الأصلين الالزاميين 
المحرزين - إذا قلنا بقيامهما مقام القطع الموضوعي بلحاظ حرمة الاسناد, 
وأجاب عليه ببطلان المبنى أُوْلاً» وبآنٌ غايته التعارض بلحاظ الأثرين 
الموضوعيين للأصلين لا الآثار الطريقية لهما - يمكن الايراد عليه: 

نه في موارد التلازم قد يتشكل علم اجمالي منجز موجب لسقوط الأصل 
المؤمن عن الحجّية كما في المثال المتقدم لقاعدة الفراغ ‏ وأيضاً إذا علمنا بأنّ 
الماقيق إثانها سان أدمعا طاهراة بوكاق احدهما سسيؤقا بالطهارة والآخر 
بالنجاسة؛ فإنٌ استصحاب النجاسة والطهارة وإن كانا لا يتعارضان بلحاظ 
دواكهما اعداء: ولكه يعارضام يلشاظ انناد تساسة الحواهنا وطيارة الآخر 
- وهو الأثر الموضوعي - كما يتعارض استصحاب الطهارة مع حرمة اسناد 
نجاسة الآخرء حيث يعلم اجمالاً إِمّا بأنّ مستصحب الطهارة نجس يجب 
الكجيدان عله أو سسسب التجابية طاهرلة يهوة ابقاد النجابنة اليد وهدا 
أثر طريقي للمستصحب بناءً على أنّ حرمة الكذب موضوعها الواقع لا عدم العلم 


ايكون استصحاب الطهارة هاريا لثثيات انزو الطريق و وكذاك الحال بالنسبة 
لقاعدة الفراغ في المثال المتقدم. 
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وهذا الاشكال لا جواب عليه إلا بانكار مبناه من قيام الاستصحاب مقام 
القطع الموضوعي وانكار اثبات جواز اسناد المستصحب إلى الواقع وارتفاع 
موضوع حرمة الكذب به. 


ص 717 قوله: ((وروح هذا الكلام وإن كان صحيحاً ...). 


إل على هلك مدرسة الحرزا التائيت :8 أيضا يكترع المطليق والمقدير 
لنفس الاستمحاي ل السضهي ؟ إذ على قدير عدم الاششغال بالمساوي أو 
الأهم يشك في بقاء الوجوب الآخر مع اليقين بثبوته سابقاً فعلى مسلك الميرزا 
النائيني يي يجري الاستصحاب بلحاظ التقدير المذكورء ويكون التقدير 
الاسفحات لذ الستضجب: 

إله لةدوضوع لأمل هذا الأسكال إذا كناق الالنضيكات موظيعيا 
كاستصحاب بقاء النجاسة وبقاء الوقت للفريضة المضيّق وقتها؛ فإنٌ الأصل 
الموضوعي ينقح جزء موضوع القضية الفعلية» ويكون جزؤها الآخر وهو عدم 
الاتشفال بالعد معورا بالوؤنداج يّاة على الشركين قفني المتوضوغات:- 
قلا عاج إلى اتخصاب القدضية الفلقية هنا: 


نغا رض الادلة 


تعريف التعارض 

الورود ونظرية التزاحم 

القرينية بأنواعها 

حكم التعارض المستقر بمقتضى القاعدة 


حكم التعارض طبق الأخبار الخاصة 


المراد بالدليلين والدلالةعارة هو الدليل والكاعف التكويض أ صتري 
الظيوى والظع التخاضل يفم والخرى صغراء وكرس حسف : 


فلو أُريد الأول كان موارد الجمع العرفي داخلاً في التعريفين معاً. 


ولو أريد الثاني فإن أريد الظهور الحجة بالفعل لم يشمل التعريفان حتى موارد 
التعارض ؛ لعدم الحجّية الفعلية لهما معاً بل استحالتهما؛ للتنافي بين الحجيتين» 
فيتعين أن يراد به الظهور مع مقتضي الحجّية فيه وموضوعهاء وبذلك لا يشمل 
التعريفان معاً موارد الجمع العرفي ؛ لأنّ الدليل بمعنى صغرى الظهور الذي فيه 
مقتضي الحجّية غير شامل لموارد الجمع العرفي؛ إذ لا مقتضي للحجية في 
المحكوم أو العام مع وجود الحاكم والمخصّص؛ لأنّ الحجّية مقيدة بحسب 
الفرض بما إذا لم يكن على خلافها قرينة شخصية أو نوعية. 

وبهذا يعرف أن كلا التعريفين - تعريف الشيخ والمحقق الخراساني ييا على 
نحن واحجد؛ لأن الدلالة والدليل أو المذاول متضايفان. 


ولابد من أخذ قيد التنافى بنحو التناقض أو التضادء أي التعارض بالذات 
- التكاذب - بين الدليلين في التعريف ولا يصح جعل التعريف التنافي بين 


أضواغوازاء 7ت 
/ 11ت 


اللالتليع فى مريكلة سيول الحقية ء كما حهه السية الفهيد فك د لذن العاف 
ف جياه جيل ]صا اناي قل كن نر انمد الناوض كما إذا أخير 
5-8 بن أحد الظهورين ليس بحجة, إلا أنه خلاف الواقع. فإنّه سوف يقع 
التنافي بين حجيتهماء ولكنه ليس من التعارض؛ ولهذا لا يطبق عليه قواعد 
الجمع العرفي لو كان أحدهما أقوى وأظهر مثلاً. 


نعم » لا بأس بشمول التعريف للتعارض بالعرض بمعنى التكاذب الحاصل بين 
الدليلين بملاك ضم العلم الإجمالي بكذب أحدهما من الخارج ولو لم يكن 
الجمعة ونعلم من الخارج بعدم وجوب فرضين في وقت واحد. فيقع تعارض 
بنحو التناقض بينهما بلحاظ المدلولين الالتزاميين لهماء فيطبق عليهما أحكام 
التعارطن غير المسففر أو الس وعدا حو نقضوة ضاخب الكفا كاين هن 
ادراج موارد التعارض بالعرض في ذيل تعريفه. فراجع كلامه تعرف ذلك» 
ويكون البيان المذكور توضيحياً؛ إذ لولاه أيضاً كان التعريف شاملاً له لحصول 
التكاذب أي التنافى بين الدليلين بلحاظ المدلول الالتزامى لهما. 

فالحاصل: ميزان التعارض الموضوع لأحكام الجمع العرفي أو أحكام 
التعارضن العسف انما هن التكاذب بين الدليليق» 
وبهذا يظهر أمور: 

١‏ أَنّه لا فرق بين تعريفي الشيخ وصاحب الكفاية يهنا فإنّه لو أريد بالدليل 


صغرى الظهور فكلا التعريفين يشملان موارد الجمع العرفي, ولو أريد به الظهور 
الذي فيه مقتضي الحجّية خرج موارد الجمع العرفي عنهما معاً. 


تعريف التعارض ا 


؟ - إِنّ قيد بنحو التناقض أو التضاد والذي يرجع إلى التناقض ونفي كل منهما 
لمدلول الآخر لابد منه في التعريف؛ ليحصل التكاذب فيكون امتناع فعلية 
افتطاء الخطية قبواامها من أجل ذلك لفن أجل نكي الخرض والسافضن او 
التضاد وصفان ملحوظان في مدلولي الدليلين لا حجيتهماء وهما منشان 
للتكاذب الذي هو منشاأ لامتناع فعلية الحجّية فيهما. 
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ومنه يتضح أنّ ما عن السيد الشهيد تيع من جعل التعريف بناءً على ارادة 
تخصيصه بغير موارد الجمع العرفي بالتنافي بين الدليلين في مرحلة الحجية 
لاسافاة لديل بر ميدية كنا اديه 


وأيضاً ما ذكره في (ص 18) السطر الْأُوّل من أنّ التنافي بين اقتضائي دليل 
لقي ركوو وض الساةواليا لبا« على كبري (اتتررف السطاق 
الخراساق وق 4 قانه بأحد وحوة مشنفى السكية وضيفا لندليل أو الذلكلة 
والتنافي 0 التناقض أو التضاد وصفاً 7 ليهما. 


ولعلّ المشهور والمحقق الخراساني لاحظوا هذا القيد لأجل حصول 
التكاذب بين الدليلين» فإذا لم يكن 55 تكاذب فهو خارج عن أحكام 
التعارض. 

ع أن الأصح أن يقال في الأمر الثالث إِنّه لو كان المقصود بيان الحالة 
الموضوعية بين الدليلين مقدمة لبيان حكم الحجّية فيهما فالصحيح ارادة 
صغرى الظهور من الدليل والدلالة. ويكون باب التعارض لبيان احكامه 
من الجمع العرفي وغيره, فلابد وأن يعم التعريف التعارض المستقر وغير 
المستقر وعندئذٍ يكون التعريف الدقيق بأنّ التعارض هو التنافي بنحو التناقض 


أضواطو ازا تب 
ا / 1ت 


أوالتضاد... أى النكاذي.ت يبن مدلولن الداليليق أوندلا لعهماء إذ ل فرق ف 


ويراد بالدليل صغرى الظهور. وهذا هو الأوفق والأنسب مع عنوان تعارض 
الأدلة. وأمًا ما ذكره السيد الشهيد يي من أنّه التنافي بين الدليلين ذاتاً في مرحلة 
فعلية المجعول التي هي مرحلة متأخرة عن الجعل ومدلول طولي للدليلين؛ 
ولهذا لولا الدليل الوارد أو الحاكم أو القرينة كان الحكم المجعول في الدليل 
المورود أو المعلوم أو ذي القرينة فعلياً فهو الأوفق مع الغرض الأصولي من 
قواعد الجمع العرفي الشامل للورود. 

والضما لاسيالةذوق لذ زهان 


ثم إنّ المراد بالدليل في التعريف الدليل على الحكم الشرعي الكلي» 
فالتغاركن بين الأمارات فى الشبهات الموضوعية كالنينة والاقرار وغيرهما 
غارم عن ساك التعارهن 816 عردن الأمولى ولد كما أن أسكاء التعارضن 
غير المستقر والمستقر ترتبط بالأدلّة الكاشفة عن مراد الشارع وتشريعاته. فهي 
قواعد لعلاج حالات التعارض في مقام الكشف عن مراد الشارع وتشريعاته, 
والبينتان المتعارضتان لا تعارض بينهما في مقام الكشف عن المراد؛ لتعدد 
الشخص والعلم والارادة في كل لهذا عع الكدي والنا سكن ححهيما هنا 
بلحاظ الواقع والأثر الشرعي في الموضوع الواحد لا بلحاظ الكشف عن مراد 
المتكلم في الشهادتين» وهذا واضح. 

ص 74 قوله: (الصحيح أنْ الفرضين...). 


ما ورد من التعليل فيه مسامحة ظاهرة؛ إذ حتى إذا فرض وجود مدلول 


تلك الح ذا 


للأصلين المتعارضين كما إذا كانت لهما كاشفية عن الحكم الواقعي فوقع التنافي 
ببديما بلحاظ الشكفف بل حسن إذا كان التعارظين بداو بسني سان 
وظهور. كما في البينتين المتعارضتين لم يكن ذلك من باب التعارض المقصود 
في هذا الكتاب والموضوع لقواعد الجمع العرفي أو الترجيح. 

هذ مضاقا إلى أن الرواكين السعا رطفن اينا كترن العارض بلحاط 
معلوليهما وأثريهما وهما حجّية كل منهماء فلماذا لا نقول بِأنّ التعارض بين 
دليلي ثبوت الحجّية لهما. 


وأا اناق بين مدارلهنا تسكمين واقعيين لأ يكو أن تتا فعا فهذ أمضاقاً 
إلى ثبوته في الأصلين المتعارضين بلحاظ مؤداهما الواقعي إذا كانا محرزين 
لا يحصل تناف بينهما ما لم تثبت الحجّية له ؛ لعدم اليقين بهما وجداناً. فلا دلالة 
ولا دليلية مع قطع النظر عن الحجّية. 


وإِنّما الصحيح أنّ التعارض هو التكاذب بين الدليلين في الكشف عن مراد 
المتكلم ؛ ولهذا يشترط وحدة المتكلم أو بحكم الوحدة كمافى المعضومين +86 
فإِنٌّ كلام أولهم كلام آخرهم وبالعكس . فإذا تعدد المتكلم فضلة عمّا إذا كان 
الدليل كاشفاً ابنداء عن الحكم الصرعي لم يكن من التعارض » لامكان صدق 
كلا الظهورين. غاية الأمر وجود مرادين وشهادتين يعلم بأنّ أحدهما خطأ وغير 
مطابق للواقع وليس هذا من التعارض بين ظهورين ؛ لأنّ الظهور دائرته الكشف 
عن المراد لا أكثر. 


نعم . بعض الأبحاث التي ستأتي في حكم التعارض المستقر على مقتضٍ 
القاعدة قد يجري فى التعارض بين دليلين بالمعنى الأعم بلحاظ حجيتهماء إلا 


قو اغوازاء تب 
ا / 1ت 


أن هذا لا يقتضي أن نجعل موضوع التعارض هو الأعم, بعد أن كان تمام أحكام 
الجمع العرفي في التعارض غير المستقرء والمهم من أحكام التعارض المستقر 
التابة على القاعدة» أو بالأدلة الخاصة من الترجيحات بموافقة الكتاب ومخالقة 
الغامة أو خير هماه لأ تكون الايلحاظ ما ذكرتاك: 


ص 70 قوله: (التعارض بين الدليل اللفظى والدليل العقلى...). 


لعل المراد بالدليل العقلي الدليل غير اللفظي وإلَا فأحكام العقل قطعية دائماً» 
وأي دليل ظني يصادم حكم العقل يسقط عن الحجّية إِلّا إذا كان الحكم العقلي 
عم دعر علد الدليل العرعى ولوكان نخطاً كما تقدم فى وبع نقدهم 5-6 
والأصول الشرعية على الأصل العقلي . فالمراد بالدليل العقلي ما يعم مثل الشهرة 
والإجماع ونحوهما. 


ص 0” قوله: ( والفرق الأساسى ...). 

بل حتى أحكام التعارض المستقر الثابتة على القاعدة أو بالأدلة الخاصة 
كالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو سائر المرجحات لو قيل بها يختص 
بالتعارض بين الدليلين اللفظيين ولا تنم في غيرهما. 


وأقا دليلى سكية الأدله غير اللفظية خانها إذا كانت لفظية وكان السافى نيع 
ذاو اهما 0 التكاذب كان مصداقاً للتعارض وإلَا فلاء وهذا يعني أنه 9 أُوُل 
الأمر لابد من تعريف التعارض الاصطلاحي بالتنافي بين مدلولي الظهورين في 
الكفقيطن الد دو الف ترضيني أيذاً: 3ن القليوى لااوكقب عن أكترييق 
المراد -فليس كل تناف في شمول الحجّية للدليلين المحرزين تعارضاً ليقسّم إلى 
اللفظي وغير اللفظي ٠»‏ وإن كان بعض أحكام التعارض الاصطلاحي كالتساقط أو 
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نف الثالك لو قبل يقد ينم فيهنما أيضاً. 


وكون المرجحات السندية راجعة إلى ترجيح حجّية السند وشهادة الراوي 
وهي ليست ظهوراً ولا دليلاً لفظياً لا يعني أنّ الشارع عالج التعارض بين دليلين 
غير لفظيين بل معناه أَنّْ التعارض بين مدلولي الشهادتين اللذين هما ظهوران 
لكلام الشارع - والذي يمكن أن تصدق الشهادتان والروايتان معاً في نقلهما بأن 
يكونا معاً صادرين عن الشارع واقعاً - قد عولج بترجيح سندي غير راجع إلى 
الظهور على ما سيأتي في محله أيضاً. فلا تكاذب بين الشهادتين في مورد 
الترجيح المذكور. وإِنّما على التساقط يكون حجيتهما لغواً. 


ومن هنا لو فرض تكاذب بين الشهادتين مع عدم التعارض بين الحديثين 
الفتقولي مكنا ]ذا غلم ركذي إحداههما اجبالا ,اللابطى غليهنا الترجحات 
المذكورة. فهذا كله دليل قاطع على الختصاص أحكام التعارضن المس حك 
كالجمع العرفي بالتكاذب بين الدليلين اللفظيين. 

وعليه فالتعارض الاصطلاحي ليس إلا عبارة عن التكاذب بين دليلين لفظيين 
صادرين عن الشارع ١‏ أي تكاذب ظهورين في الكشف عن مراده. والقيدان معا 
توضيحان؛ لأنّ الظهور لآ يكشف عن أكثر من ذلك قلا يعقل النثافى بينهما إل 
بلحاظ المرادء وهذا معنى اصطلاحي ر م ا 00 

نعم » يمكن أن يجعل البحث في التعارض عن أحكام تعارض مطلق الأدلة 
الاجتهادية والفقاهتية اللفظية وغيرهاء فيدخل فيه أبحاث أصولية أخرى كثيرة 
بما فيه النسبة بين الأصول والامارات وأيضاً تعارض شهرتين أو اجماعين 
مستقلين أو شهرة وخبر ثقة. بل يمكن ادراج موارد التعارض بملاك منجزية 


أضواط و ازا ات 
ا ىج 


البلى الاجمان بين الأضول الريقيضية فى أطراك الغلك لجان بالاازاء: 
فتدخل هذه الأبحاث كلها في باب التعارض ويبحث عن حكم كل قسم ويكون 
فريك العارض مظلق الداش بي التتصين لوقيس شواع كاف ذليل اقيات 
الحجّية فيهما معاً واحداً فيبتلي بالاجمال الداخلي إذا كان لفظياً فلا موضوع 
للتعارض المستحكم ولا الجمع العرفي فيه أو كان دليل الحجّية لبياً فلا يشمل 
شيئاً منهما أو كان لفظياً متعدداً كما فى الحجتين من سنخين بنحو يمكن فيه 
الجمع العرفي أو أحكام التعارض المستحكم أو بنحو لا يمكن؛ لكون المقيد 
اللى عسل ينا قوحت الاجدال, وقيز ذلك من الأبحاث. 


وهذا وإن كان ذوقياً ويكون حينئذٍ باب التعارض أعم من التعارض بين الأدلة 
بمعنى ظهورين ودليلين لفظيين في مقام الكشف عن مراد الشارع. إلا أنه يوجب 
اقحام أبحاث أصولية كثيرة في كتاب التعارض لم يلتزم بها السيد الشهيد #2 
نفسهء بل قد لا يناسب جمعها فى باب واحد. 


ثم إنهِ ينفتح هنا بحث وهو أَنّهِ إذا فرض تعارض عموم أو أي ظهور لفظي 
صادر من الشارع مع دليل ظني معتبر يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة 
لذ يتوببيط كلا التارع كالههرة الفوافية أو الاتسباع المكقول دبعاة تلن 
حجيتهما ‏ فهل يتعامل معهما معاملة الخاص والعام فيخصّص به العموم أو 
الإطلاق أو يحمل الظهور في الوجوب مثلاً على الاستحباب أم لاء وإذا كان 
التنافي بينهما بنحو العموم من وجه أو التباين فهل يطبق عليهما ما يطبق على 
الحديثين المتعارضين بنحو التباين أو العموم من وجه من التساقط أو الترجيح 
بالمرجحات أم لاء وهذا بحث لابد من التوسع فيه. وفي الكتاب (ص 5؟) 


إشارة إلى عدم جريان الجمع العرفي فيه. فراجع وتأمل. 
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الورود ونظرية التزاحم 
ص 77 قوله: (كما أنه إذا قبلنا امكان الترتب وأنكرنا الشرط الثانى ...). 


هناك فرق بين انكار الشرط الأُوّل وانكار الشرط الثانى فإنّه إذا أنكرنا الشرط 
الأول وقم التعارضن بين الدليلين غلى لكين ابمر سه طلقا ؛ إذ ل يمك 
تنوكا الحكم اهما مما ولق نكر معروط لابو من شك والعن: ب.يقاة على 

فيك ل تفن للاخة قاد احن الدليلين دون الآخر والامر بأشدفنا 
تخييراً يحتاج إلى دليل ثالث فلا محالة يقع التعارض بينهماء ولا يثبت شيء من 
الحكمين لولا ضمٌّ ضميمة من الخارج. 

وأمًا إذا أنكرنا الشرط الثاني مع القول بامكان الترتب فالتعارض ليس بين 
أضل الحكمية على القتين يل 'ببى اطلاقيهها يحية: لو قرسن السافط ينينا 
سقط إطلاق الحكمين, وأمّا ثبوت حكمين مشروطين كل منهما بعدم امتثال 
الآخر قلسن «الغلا فى العارطن اهتاذ .وسةاها عرف عليه غمرة سرك شير 
إيها. 1 

ئمٌ إنّ هنا طرقاً أخرى لاخراج باب التزاحم عن التعارضء نشير إليها إجمالاً 
مع جوابها: 

الأوْل: دعوى إطلاق الخطابات المجعولة على نهج القضايا الحقيقية - وقد 
يعبّر عنها بالخطابات القانونية - حتى لموارد العجز. فضلاً عن موارد التزاحم 


أضو اطواراء 6-7 
ا / ا 1ت 


وَكذا ليام اذك اللباعدة علي وذالقه 


أوّلاً - لأنّ نكتة المنع عن إطلاق الخطاب لموارد العجز وعدم القدرة 
لا تختصٌّ بالقضايا الخارجية, بل تجري في الحقيقية أيضاً. وهي أَنَّ حقيقة 
التلكليق : ورريطة لبن هو الدلالكم وله اليكو ملظي زوز بجا عو اللعاليي 
والتحريك المولوي لتحصيل مرامه من عبده. وهذا لا يصدر من العاقل فضلاً عن 
الشارع الحكيم في حقٌ العاجز وموارد عدم القدرة. سواء كان في قعا و اح او 
مجموع فعلين» فلا ينعقد إطلاق لخطابات المولى الظاهرة في المحركية لموارد 
العجز حتى إذا كانت خطابات قانونية وكلية. 

وثانياً- صراحة الآيات والروايات الدالّة على عدم التكليف من قبل الشارع 
الأقدس في موارد الاضطرار والعجز وعدم السعة والطاقة, ممّا يوجب تقيّد 
الخطابات التكليفية بالقدرة لا محالة» فيقع التعارض في موارد التزاحم بين 
اطلاقي دليل كل من الواجبين المتزاحمين, لثبوت القدرة على كل منهما لولا 
الآخر. 

الثانى : ما اختاره المحقّق العراقي يي من ارجاع الأمر بالواجبين المتزاحمين 
إلى لأس يكل نوها ينزيد + | 30 لد اذا كانا سسا ونين كان الامراويعا «اتعدين: 
وإذا كان أحدهما أهم كان الأمر بالأهم تاماً والأمر بالمهم ناقصاًء أي أمراً بسدٌ 
باب عدمه من سائر النواحي غير ناحية فعل المساوي أو الأهم عند المولى» 
وبذلك يحفظ أيضاً ظهور خطاب الواجبين المتزاحمين في عرضية الوجوبين. 


وفيه : أوَّلاً ‏ هذا خلاف ظاهر خطاب الأمرء وتأويل له بارجاعه إلى المنع 
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عن الترك أو سد باب العدم من ناحية المقدمات» وكلاهما خلاف ظاهر الأمر 
الذي هو ايجاب الفعل وايجاده, فإذا فرض عدم إمكان الترتّبٍ وقع التنافي بين 
الأمرويع ل ماله 

وثانياً - احتياج هذا الطريق أيضاً إلى أخذ فعل الواجب الأهم أو المساوي 
قيداً في الخطاب, وإلا كان مقتضى إطلاق كل من الخطابين المتزاحمين نفي 
وجوب الآخر. فيدخل في باب التعارض. 


الثالث: التنافي في موارد التزاحم ليس في مبادئ الحكمين المتزاحمين ؛ 
لتعدّد متعلّقهماء بل من جهة عدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال» وهذا 
وإن أوجب سقوط الحكم, ولكنه لا يوجب سقوط ملاكه» بل ولا روح الحكم 
من المحبوبية والمبغوضية. وهو كالحكم والتكليف منجّز عقلاً» فيجب الامتثال 
والرجوع إلى حكم العقل بترجيح الأهم على المهم. وسائر المرجحات المذكورة 
في باب التزاحم على القاعدة. 

وفيه: أوّلاً - بطلان المبنى, فإنّ الدلالة على الملاك ومبادئ الحكم دلالة 
التزامية للخطابات» فتسقط بسقوط دلالتها المطابقية على ما هو محقّق فى 


ين 


محله. 


وقاتبا- ساهو زوع الحكم لبس هو الملاك ول المخيوبية واليشوطيةة بل 
هو التصدّي والمحركيّة المولوية» والمفروض سقوطها وعدم وجودها في موارد 
العجز وعدم القدرة. وثبوتها على الجامع ‏ بين المتزاحمين - المقدور لا يساعد 
عليه الدليل بحسب مقام الاثبات» فالتعارض سار إلى المدلول الالتزامى إذا اريد 
به ما هو موضوع حكم العقل بالمنجزية لا مجرد الملاك اووس 


أضواء دارا تب 
/ صو واد اج 


ص 56 قوله: ( والجواب عن هذا الاعتراض...). 

يلاحظ على هذا الجواب سواءً بصيغته في الأحكام المجعولة على نهج 
القضايا الحقيقية أو بصيغته التي تتم حتى على أساس كونها خارجية بأنّ برهان 
هذا التقييد لا يقتضى أكثر من التقييد بصورة العلم بالأهمية أو المساواة» أي العلم 
بعدم كون الواجب الآخر مرجوحاً أي صورة العلم باللغوية ‏ والوجه في ذلك 
واضح. فإنّ أهمية الملاك كأصل ثبوت الملاك وفعليته مدلول للخطاب ومستفاد 
دولا نع لأن .كرق فيدا قيدابل بالفكين تعدا المولى غطابه طلقا بس 
لحال الاشتغال بالآخر ليثبت أهميته ورجحانه عليه ولا يخرج منه إِلّا صورة 
العلم بلغوية إطلاق الخطاب, وهذا لازمه وقوع التعارض بين اطلاقي الواجبين 
المتزاحمين إذا كان احتمال الأهمية في كل منهما موجوداً ولا يكون من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده كما لا يخفى. 

ومما يؤيذ هذا بل يذل غليه أثنا سنك باطلاق الأس بالقيف إذا كان ضده 
الآخر مشكوك الوجوب مع أنّ أهمية الملاك ليست بأشد من أصل الملاك 
والوجوب فإذا كان المقيد اللبي مقيّداً بصورة العلم بوجوب الضد فلا محالة مقيد 
بصورة العلم بعدم مرجوحيته أيضاً لا بصورة عدم مرجوحيته واقعاً . 

وبهذا يدخل باب التزاحم في باب التعارض في الجملة على أساس هذا 
للك «ولكو ساق فى يحت تقل التا نه على هذا الاشكال فال 110, 

وقد يقال: بأنّ الخطابات ليست إلا بصدد بيان أصل الأمر والالزام بالفعل أو 
الدرلة قن سقيه لكبالقيانى الى مقن بواعيد من الواجباف والالرامات الأشرى 


(1) فى التعليق القادم على ص 41 من الكتاب. فراجع . 
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فلا إطلاق لها لصورة التزاحم والاشتغال بواجب آخر وإِنّما يحرز ذلك بالملازمة 
وكن طول اثبات هيالاك أشن الس اميه على الكخر:ونهذا بعتن ا هفاة كل 
علطا مهمل من حيث اثبات وجوب مشروط بترك الضد ره أو مطلق. 

وفيه : أوٌلاً - أن لازم هذا عدم امكان اثبات إطلاق الواجب المحتمل أهميته 
بالنسبة لما لا يحتمل أهميته فلا يتم الترجيح بمحتمل الأهمية فضلاً عن قوة 
امال الاحمية: 

وثانيات أله لأ عوجي لد ]ذلا اشكال فى اطلاق كل خطاب الراهى بن نميف 
الاقتشالبالظميواء كان واجيا أء لا ولهذا لا شك في التمسك بهذا الاطلاق 7 
فرض الشك في وجوب الضد.ء وهذا يعني أَنّ إطلاق الوجوب لحال الاشتغال 
بالضد يثبت فعلية الالزام على هذا التقدير أيضاًء وهو يلازم كونه أهم إن كان 
الضد واجباً» فلا يتوقف الإطلاق المذكور على كون الخطابات في مقام المقايسة 
بعضها مع البعض بل لازم اطلاقاتها لحالات المكلف ذلك. فتدبر جيداً . 

ص 38 قوله: (الأوّل: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية...). 

لا بأس أن يذكر هنا أَنّ هذا المرجح أسبق من الترجيح بالأهمية أو سائر 
المرجحات, ووجهه واضح من خلال بيان برهان هذا المرجح. 

كما أنه لابد وأن يعلم بأنّه إذا أخذنا القدرة قيداً في الخطاب والتكليف كانت 
مرجحات باب التزاحم راجعة إلى باب الورود اي كان التخيير او الترجيح 
لأجدسنا عن اكد شرغياً وبماذك أطلاق اللقطاي لأهد الواجبين دون الألخر 
أو احتماله احتمالاً منجزاً عقلاً أو كونهما معاً تكليفين مشروطين بنحو الترتب 
على القاعدة. 


ولغوا ره 
رم 1 


وأكالةاقلنا ببسلك العبيد الشوق امن ات القدرة لبس قرط فى التكارين 
والخطاب وإِنّما هي شرط عقلي في التنجز ومقام الامتثال فالتخيير في فرض 
التساوي عقلي لا شرعي . كما أَنّ الترجيح للأهم أو للمشروط بالقدرة الشرعية 
أو غيرهما يكون بحكم العقل العملي. لا من باب إطلاق الخطاب الأهم وتقييد 
المهم. فبين المنهجين لفهم باب التزاحم فرق من هذه الناحية أيضاً. 

ويمكن اضافة صورة رابعة وهي ما إذا علمنا بأنّ أحد الواجبين من دون تعيين 
القدرة قيه عقلية واحمملدا أن القدرة هن الآخن شرعية خاله سرف يتشكل علد 
اجفال يملا قبل للنبون قن أحد الضديى ويشك: قن الققرة على #خضيياة 
بمعنى عدم تفويته أو تفويت ما يعادله» وعدم القدرة على ذلك. 

الا أله سيف لأييكم الاتساط بالانان بالضدي مما فالتيجة فى هذه 
الضورة هو التخبير كالضورتيع الأول والثائية لجريان البراءة عن امال إطلاق 
التلاك لجال الاسهال بالاس فى كل .هم الواحين بالخصوصي: 

وهكذا يظهر أنّ الصورة الثالثة وهى العلم بكون القدرة فى أحدهما عقلية 
ويشك في الآخر كون القدرة فيه عقلية أو شرعية لابدٌ من تفصيلها إلى صورتين: 
صورة تعيّن ما تكون القدرة فيه عقلية فيثبت ترجيحه من باب الاحتياط وصورة 
تردده فيثبت فيه التخيير. 
وقد يناقش فى كل من النتيجتين بمناقشة : 

أمًا فى الأول :قيار" فعلية ملاك الأزالة يغلا لحال الاشغال بالضلاة وان كانت 
معلومة إلا أن هذا وحده لا يكفي لوجوب الاحتياط من باب الشك في القدرة 
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طالما لا يكون إطلاق الخطاب محرزاً إذ لعل القدرة في الآخر أيضاً عقلية 
فالمولى لا يتصدى لحفظ هذا الملاك عند الاشتغال بالآخر والملاك إِنّما يتنجز 
إقاكان يالغ مرفية يتصدى المولى لصيلف وأقااؤات الملاك ولو لم يتضيد 
المولى لتحصيله - فلا يدخل في العهدة والملاك المحرز في المقام من هذا القبيل 
اذ بم قي الحمضواط ول شمر الإرادة النقللةوالعرضية عل 


والجواب : أن الملاك المذكور يعلم أَنّهِ بالغ مرتبة تصدي المولى لتحصيله في 
نفسه وإِنّما يشك فى تصدي المولى لتحصيله بالخطاب وعدمه من ناحية العجز 
وعدم إمكان الجمع بين الملاكين إذا كانت القدرة فيهما معاً عقلية -ومثل هذا 
الملاك داخل في العهدة؛ إذ مرجع الشك في الحقيقة إلى الشك في القدرة على 
تحصيل الملاك وعدم تفويته على المولى لا في بلوغ الملاك مرتبة الفعلية 
والاهتمام المولوي فى نفسه. وبتعبير آخر: بعد أن كان الملاك كالخطاب من 
حيث التنجيز والدخول في العهدة ‏ لأنْه روح الحكم - فالشك في القدرة على 
تحصيله كالشك فى القدرة على الخطاب منجز عقلاً. 

وإن شئت قلت: كلما تنجز التكليف وأصبح الملاك فعلياً لابد من تحصيل 
الجزم بالفراغ منه بالامتئال أو بالعذر الشرعي كالتكليف الفعلي. وهذا هو روح 
أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

وأمّا في الثاني : فبآنّ مقتضى القاعدة مع فرض العلم الإجمالي بوجود ملاك 
فعلى مردد فَئ الصورة الرابعة وجوب الاحتياط بالمقدار الممكن. وذلك 
بالاتيان بما يكون احتمال كون القدرة فيه عقلية أكثر من الآخر؛ لأنّ المفروض 
تنجز هذا العلم الإجمالي إلا من ناحية العجز من الاحتياط والموافقة القطعية وهو 
لا يمنع عن وجوب الاحتياط عقلاً بالمقدار الممكن. 


فاطو ازاء تب 
/ ىج 


والحوان؟ آذ هذا صحيح على مستوى الأصل العقلي. وأا بع اكه 
الأصل الشرعيى كالبراءة الشرعية فيمكن اجراؤها عن ملاك التكليف الذي يكون 
اعمال القدرة العقلية فيها أكثر حال الاشتغال بالآخرء فينقى إطلاق ملاكه وله 
يعارض بالبراءة عن إطلاق ملاك الآخر حال الاشتغال بهذا؛ إذ لا يلزم من 
جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية كما لا يخفى. فالنتيجتان صحيحتان. 


من #ل قولهه (وأمالو ارين متها المح القاللك..), 


ينبغي تقسيم الشقوق والصور في احتمال هذا المعنى للقدرة الشرعية بالنحو 
التالى: 


الضورة الآرلية أن تحفل كرون القدرة شرهية بالنضى القالك فهما جنا 
واخميل أن تكون مهنا مها صو واحد ت يت إن القدرة السرعية بالمعتى 
الثالث قد تكون بنحو عدم المنافي العقلي وقد تكون بنحو عدم المنافي اللولائي 
دوالعك هنا هو البراءة عن كلا لتكايفين سيف لايرو ضلية فى ع شهفاء إذ ل 
كانا معاً بنحو العدم اللولائي فقد تقدم أَنّه سوف لا يثبت قوم تهنا فتجري 
البراءة عنهما معاً لولا فرض علم اجمالي من الخارج. 


الصورة القائية :ا أن يضرة كوى القدرة شرهية بالمعن الثاللة فن أحلدتهما 
المحتن يمحتن غده المناقى اللولاى ويشك فى الآنغر ألد كذلك أم ا 
القدرة فيه عقلية أو شرعية بالمعنى الثاني أو شر غية بالمعنى الثالث بمعنى عدم 
المداق الفعلى . وحك هذه الصورة كد الضووة الأدلى من جريان البراءة عق 
التكليفين ما اعمال ارتفاعهما كما إذاكان الآخر كذلك أيضاً ما لم يفرض علم 
اجمالي من الخارج, وهاتان هما الصورتان الأولى والثانية في الكتاب. 
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الضصورة الثالقة + تفن الضورة الأولى من دون الشعمال وتهدة القدرة الشصرعية 
بالنعتى الدالف يقهما بل اذااكان احدهنا مشروطا بالعدم اللولائي فالآخر 
مشروط بالعدم الفعلي. 

وفي هذا الفرض سوف يعلم اجمالاً فعلية أحد الملاكين والخطابين على 
الأفل + ولكى'حيت اله لا يذكن التفياط النضاد يكيها فيدخل معت كبرق 
الاضطرار إلى أحدهما غير المعيّن. والصحيح فيه منجزية العلم الإجمالي 
بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وتساقط الأصول الشرعية في الطرفين؛ 
فلا تجري البراءة عنهما معاً للزوم الترخيص في المخالفة القطعية. ولكن تجري 
البراءة عن إطلاق وجوب كل منهما بخصوصه ولا يلزم منه الترخيص في 
المخالفة القطعية كما تقدم. فلا تعيين. والنتيجة التخيير. 

الصورة الرابعة: أن يحرز كون القدرة شرعية بالمعنى الثالث في أحدهما 
المعين بمعنى عدم المنافي الفعلي ويشك في الآخر في كون القدرة فيها عقلية أو 
مزعي الفعى »الناتى أن القالك وهنا له يعدن فى اللكن القندرة العرعية 
بالمعنى الثالث 5 عدم المنافى الفعلى ؛ للزوم الدوراكها تقدم. فلا محالة 
ككل فيه القذرة السرغية 55085 المنافي اللولدين: 

وهذا لازمه العلم اجمالاً بفعلية أحد التكليفين. إِمّا المحرز كون القدرة فيه 
شرعية بمعنى عدم المنافي الفعلي لو كان الآخر مشروطأ بعدم المنافي اللولائي 
أو التكليق الآخر لوكان غير مشروط بالقدرة الشرعية بالمعتى العالث فلا يجوز 
تركهما معاًء كما في موارد الاضطرار إلى طرف لا بعينه» فهذا ملحق بالصورة 
الثالثة . 


الضورة الخامسة؟ أن يخرة كو القدرة عفلية فى أسدهما النعيى ويشك فى 


قالطو ازاء نت 
١‏ / 22 


الاتشركوتها شرعية بالميق الثالك أو عقلية والفرحة هنا الاسقياط بنفس البيان 
المتقدم. وهذه هى الصورة الثالثئة فى الكتاب. 


الضورة السنادينة1 أن وغرد كو القدر#شرفية قن أحدهنا لقنم بالمعتن 
الثانى ويشك فى الآخر كونها شرعية بالمعنى الثالث + طارص له الصورة 
العلم ولعليةاها أ حرو فيه اللعاة والتعاو تق صل .سنوي الالقره رأ ملت كات 
القدرة الشرعية بالمعنى الثالث المحتمل فيه بحيث لو تركهما معاً علم تفصيلاً 
بعصيان الْأُوّلء فلا يجوز تركهما معاً؛ لكونه مخالفة قطعية تفصيلية» ولكن هل 
يجب فعله أم يجوز اختيار الآخر؟ الصحيح هو التخيير لجريان البراءة عن 
وجوب الأُوّل على تقدير الاتيان بالثاني أي عن إطلاق وجوبه لحال الاشتغال 
الكمره حمسال الدغير مقروط بالقدرة االعرصية بالمفى الفالعوقاة يغرة 
ملاك الأول فى هذا القديرومقلهما اذا احضمل كوخ القدرة فيد شفاية أو شرغية 

الصورة السابعة: أن يعلم بِأنّ القدرة فى أحدهما المردد عقلية أو شرعية 
بالمعتى القاقى : ويك قفن اخذ القبرة الشرعية بالمعنى الثالث للآخر على 
الف ا 07 الع رة السابقة في الحكم أيضاً. 

وعذاض الذكليا الشعيل ايكون كلاهما مما لخت فيه القدرة الشرعية 
منت هد المناقى اللولقى بعرت البراية ع الكلتقيى ما موا غلم بذاك فى 
أحدهما المعيّن أو المردد أم لاء وهذا يجمع الصورتين الأولى والثانية. 


وكلما لم يحتمل ذلك في كليهما سواء احتمل في أحدهما فقط أم لا فإن كان 
أحادهها العرين عرد كون القدرة ف عالية شين فغلت لكوع هن القنافه كن 
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القدرة على تحصيله بلا تفويت ملاك معادل له وهو من الشك في القدرة المنجز 
عقلاً. وهذه هى الصورة الثالئة فى بيان السيد الشهيد يك فى الكتاب. 


وإن لم نحرز كون القدرة عقلية في أحدهما المعيّن ثبت التخيير دون التعيين 
ودون جواز تركهما معاً في تمام الصور والشقوق المتصورة بهذا التقدير. 


ما عدم جواز تركهما معاً فللعلم بفعلية أحد التكليفين على تقدير تركهما معاً 
نا اجمالاً أو تفصيلاً؛ إذ يعلم بحسب الفرض أن كليهما ليس مشروطاً بالعدم 
اللولائي الموجب لارتفاعهماء فأحدهما على الأقل فعلي إذا ترك كلا الضدين» 
وكا عدم التعيين فلأنٌ التكليف الفعلي إذا كان مردداً فواضح وإذا كان معيناً كما 
إذا عليكا بات القدرة فى أحدهها البنوع شرعية بالفعى العاتى وعاف فل الألغر 
اوضرع بالنسى الك او دقل فلسرياى الرابه عن ومجريه خالى قازر 
الالتعال بالكهر إذ لعل القدرقفى الكدر عفلت ونس عه بست زكرن الاسعال 
به رافعاً لملاك الأوّل. ْ 


والسيد الشهيد # كأنّه اقتصر على خصوص هذا الفرض بقوله: 8إذا فرض 
الدوران بين القدرة الشرعية بالمعنى الثاني والثالث فلا يمكنه تركهما معاً ». وهو 
يشمل صورتين أن يعلم بأَنّ القدرة في أحدهما المعيّن شرعيته بالمعنى الثاني 
ويك في الآخر أنه كذلك أو يعلم بِأنّ أحدهما اللامعيّن كذلك وهما الصورة 
البنافسظ و العورة الما 


الا أتك قد عرفت وجوة سور أخرى خديدة تكون التعيجة فيها التخيير أيضاً. 
في بعضها يحتمل فيه في كلا الطرفين أن تكون القدرة الشرعية فيهما بالمعنى 
الثالث -الصورة الثالثة والصورة الرابعة ‏ وبعضها يكون فيه الدوران في الطرفين 
فين القدرة النقلية والشرغنة بالبني الثالات. 


اضواغ و ازاء تب 
/ ل تل : 


ثم ليعلم أن المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث وإن كان يثبت فيه 
ترجيح غير المشروط بها على المشروط بها إلا أَنّه خارج عن باب التزاحم ؛ إذ 
فى مثل هذه الفرضية لا يكون المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى وجوبه 
فعلياً أصلاً حتى لو ترك الآخر؛ ولهذا لا يقع الاتيان به امتثالاً أصلاً. وهذا خارج 
عن باب التزاحم ؛ إذ المفروض فيه فعلية التكليفين معاً في الجملة بحيث لو جاء 
بأحدهها كان انضالا. وهذا يعض ان القدرة العزرهية الى نكو مو مر يعات 
باب التزاحم إثما عى القدرة الشرعية بالمعتى الفانى» أى .ما إذا كان الاشتعال 
بوالعب لخر واقما الماك واتنات هذا السعتى هن القدرة الغ عيقهن أخد القدرة 
أو الايعطاعلافى ليان الدليل مشكل عدا بل إما أن يكو ظاكره دكل القدرة 
المقابل للعجز التكويني في الملاك وهو لا ينفع في الترجيح لحصوله في 
الزاجبيق معا أو يكون ظاهرا فى أخذ القدرة العرعية بالمعت الخاله وهو 
يخرجه عن باب التزاحم المصطلح. 


ص 78 قوله: ( وهذا الأمر غير تام إذ يرد عليه...). 


كلا الايرادين إِنْما يتمان فى الأحكام ذات الملاكات غير المفهومة والمعروفة 
عند العقلاء كالملاكات التوقيفية وإلّا كان إطلاق الملاك لمورد العجز مدلولاً 
التزامياً لأصل الخطاب بل قد يدعى ظهور عرفي في كل خطاب شرعي أَنَّه 
كالخطاب العرفي الذي لا يكون ملاكه عادة منوطاً بالقدرة ومرفوعاً بالعجز ما لم 
يقيد الخطاب من قبل المشرع والمولى بفرض القدرة» ومثل هذا الظهور ليس 
معد خصوضا قن التكاليف الى ولا كاتياما وب فى الس الشاة: أكافى 
مثل الأموال والفروج والنفوس ونحوها فمما يقطع باطلاق ملاكاتها وعدم 
ارتفاعها بالعجز. 
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وهذا قد يقرّب بعنوان إطلاق وظهور عرفي مقامي وقد يقرّب بعنوان 
ملازمة عرفية بين ثبوت الملاك في موارد القدرة وثبوتها في مورد العجزر 
حموضا الناشء من الاشتفال يواجب آخر والذئ هو يقصودتا مق القدرة 

ص الا قوله: ( الثالث...). 

قد يقال: بِأَنّ التأسيسية إِنّما تصح فيما إذا كانت راجعة إلى مدلول اللفظ في 
المقام. ومدلول اللفظ وهو الخطاب واحد على كل تقديرء وأمًا الملاك فليس 
مفاداً للفظ . 


والعواي نا كرف بقولدة لوفانة خرف ا والنتسوة اها عد 2 
مشابهة لنكنة الظهور فى النأسيسية وهى أنه يعد أن كان ونجوه الملاك والغرض 
يمتكففا غرف بالقيد اللبن المتضل كاى ذكر النقييذ بالقدرة لغوا زولا وخله فن 
البلاك فيعما على ذلك 

وعذا الجوات لا ينه فى موره عرد تكنة أخرى مكيلة لذكر القيد يغلاف 
الظهور فى التأسيسية فإنّه ظهور عام يتم فى تمام الموارد» والسيد الشهيدغ# 
بلقت إلى 3 الف وق يها سركي فى ترهيم ما لسن لديدل: 

ص 728 قوله أوّل الصفحة: (ما إذا احرز كون القدرة...). 


الصحيح أَنّه في هذه الصورة يصح التمسك باطلاق الآخر لحال الاشتغال بما 
كرون القدوة فيه شرعية, ذذكر هذا هنا كاله جرجاطة (لدشول فق ذلك البح 


ع 


والتفصيل . فاللازم أن يقال إِنْ النتائج إلى هنا هذه. 


ص 7/8 قوله: (البيان الأوّل...). 

ودعوى: أنّ هذا غايته تقيّد هذا الخطاب بعدم الاشتغال بواجب آخر 
لا الإطلاق فى الخطاب الآخر لحال الاشتغال بهذا الذي هو المطلوب فى 
الترجيح . 

ففاقوغة : بأ ظاهر الأستراط البذكور أ هذا القطاب بالنسية للواجبات 
الأعرى كير الواجي الوابعي لا يمكن أن وراك إطلاق وجويه ايضا: 

ص ١لا‏ قوله: (البيان الثاني ويتالف من مقد هتين أولاهما:...): 
يمكن تقريبه بنحوين: 

أن ما ذكره فى الكناب :من أن القدرة لى كانت عقلية فيمكق افشراض 
واجب آخر يكون ملاكه أقل من هذا فلا يصح التقيبد إلا إذا كانت القضية 
خارحة 

وهذا البيان قن يناققن فيه بأنّ تلاك هذا الواحب لعلة أقل الملاكات: 

وفيه: أنّ عنوان أقل الملاكات عنوان اضافيء فهو فرع النظر إلى الملاكات 
للواجيات القاضة بالفما ولين عنواناً قابلا اللشخيض بتو القضية الحقرقية: 

الت أن القبية المذكور مطلق بقسل لواحب المشروط بالقدرة الرعية الى 
يمكن فرضها في القضايا الحقيقية» بل قد وقعت خارجاً أيضاً في بعض 
الواجبات , وهذا لا يصح إذا كانت القدرة في الواجب المشروط عقلية فلا محالة 
ايدان تكون شرعية. 


وهذا لف الاي ورد عليه الاشكال المذكون فى الكناب مع جو ابه 
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ص 8م قوله: ( الصورة الثانية...). 


مجموع النتائج المستخلصة إلى هنا كالتالي: 


القدرة الشرعية بالمعنى الثاني والمفيد للترجيح عليه إذ ظاهر القدرة والاستطاعة 
فا يقابل العدر لكوي ولا عمل اعد بالاشعال بالضه الواحت. 

؟- إذا قد لسان.دليل الخطاب يعدم الاعتغال يواجب آخر أمكن إثبات أن 
أي واجب آخر يتقدم عليه بالبيانات الثلاثة المتقدمة حتى إذا أنكرنا استظهار 
دخل ذلك فى لاك على أساس الظهون قن التأسيشية: 

لت اذا كاق القبه الميزة غدم الاشعال بوالض مساو أو اهو قينا ور 


إحداها - أن نحرز كون الواجب ليس بمساو أو أهم بل مرجوح. وهنا 
يسك باطلاق المشروط لاثياث قملية ملاكه يهال الاشتغال بالمرجوح وأ 
القدرة عقلية فيه بالنسبة إلى المرجوحء ولا يعارض باطلاق الخطاب الآخر؛ 
لأنْه لا يصح التمسك به إذ هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه 
اللبي؛ إذ لعل الخطاب المشروط الأهم تكون القدرة فيه عقلية. 

نعم لو قلنا بِأنّ المقيّد اللبي هو عدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم 
تكون القدرة فيه عقلية ويكون كل ذلك محرزاً ‏ أي معلوماً - فيوقع التعارض 
بين إطلاق الدليلين؛ إذ لعل القدرة في المشروط شرعية فيكون إطلاق المهم 
نافياً له ومعارضاً مع إطلاق المشر وط لجال الافخال بالدهى فاع إلى رمع 
في مقام التعارض بين الإطلاقين ولو لزوم لغوية التقييد في المشروط بعدم 


أضواغ و ازاء 7 تب 
/ ا ل 


الاشبفال تالساوى ار الاهم لوغرض أن القدر» سرصية فيه لكل :راجن ادر 
حتى إذا كان معو 

الفائية ىر .أن حرق المسناوأة أو الأهمية فى الواجب الكخر وعتدكل تتكس 
التعيجة؟ إذ يخرة تحقيق الشترط فيه وتقيد المشروط يعدم الاششغال به فنيم 
الاطلاق فى الواجب الآخر بالبيانات المتقدمة. 


الثالثة - أن تحتمل مساواته أو أهميته وتحتمل مرجوحيته» وفى مثل ذلك 
لا يثبت الترجيح ؛ لعدم امكان التمسك بشيء من الاطلاقين ؛ لأنّه تمسك بالعام 
في الشبهة المصداقية لهما معأ فيثبت التخيير بمقتضى الأصل العملي. هذا على 

وأمّا على ما ذكرناه من أخذ الاحراز في المقيد اللبي صم التمسك باطلاق 
الطاب غير المشروط دوج النتروظ؟ لغدم كون الأول من الشبهة المصداقيد 
امخصضه اللى يخلاق القاتي كا لداسبية:محداقية للشبرط الما خوة فين 
موضوعه. 

وإن شئت قلت: ما لم يقيد لفظاً يكون إطلاق الخطاب بنفسه تصدياً مولوياً 
لبيان إطلاق الملاك وأهميته ما لم يعلم بالخلاف, بخلاف ما إذا جاء في لسانه 
العترط اتبانا . 


ص "8 قوله: (لا يقال:...). 
الواتضوود أنه في صورة كون الواجب الذي له بدل غير مضيق كما لو كان في 


أَوّل الوقت أو وسطه ولم يكن له ماء آخر إلى آخر الوقت فلو صرفه في التطهير 
كان الواجب عليه التيمم جزماً فالبدلية ثابتة في حقه؛ إذ ليس بأهون ممن أراق 
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الفاء فعجر تكويناً عن الماءهوأما إذاكان الواجية الذي للايدل مشيقاً فعتدكل لد 
زماق واحد دياق إما يصرفه فى الوضوء أو فى التيمم وه بنقدار واخد زماناً: 
فاله عتدكذٍ له تكون البدلية كابئة قبل صرف الما فى التطهير؛ لعدم العجو 
التكويني بعد إل بمضي وقت يرتفع معه وجوب التيمم ايك للتمكن من 
الصلاة خارج الوقت بالماء قضاءً؛ لعدم فوريته وعدم العجز الشرعي ما لم تثبت 

ولعلٌ الأوضح أن يصاغ البيان بعنوان اشكال على أصل المطلب حاصله: أنّ 
هذا فرع ثبوت البدلية ليمكن استيفاء ملاكه وهو أُوّل الكلام. 
ويجاب عليه : 

أوّلاً - بثبوت البدلية بعد صرف الماء في التطهير لتحقق العجز التكويني عن 
العاءتقى الوقك البان حت اللرضن. 

وهذا لا يتم إذا كان آخر الوقت بالنحو الذي ذكر في الإشكال. 

وقافناات يجدقع العو القترعى إذا كان اللطيير فساوياً ميدكا . 

وليس هذا مرجعه إلى الترجيح باحتمال الأهمية بل الترجيح باعتبار تحقق 
المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية,. 

فل الأعميه ان يقال اذا اتفوطنا احذ القدرة شن القطاباك قينا فيك 
الترجيح بالتقريب الأوّل. 


فاطو ارات 
/ وى 


وإذا لم اتشعرط ذلك قبت الترجيح بالتقريب الثاتى ومبنى عدم اشتراظ القدرة 
في الخطاب يستلزم أن تكون القدرة عقلية فيه لا شرعية. 

ص 848 قوله: ( والتحقيق ...). 
يمكن بيان هذا المطلب بنحوين وتقريبين : 

١‏ أنّ خطاب المهم لا يمكن التمسك باطلاقه لحال الاشتغال بالأهم 
لاحتمال كون القدرة فى الأهم عقلية فيكون من موارد المقيد اللبى لخغطاب 
المهم. وهذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصّصه بخلاف إطلاق 
خطاب الأهم لحال الاشتغال بالمهم فإنّه حجة؛ إذ يعلم بخروجه عن المقيد اللبى 
حت إذا كانت القدرة فى المهم عقلية: 

فالحاصل: إطلاق الملاك مستفاد من إطلاق الخطاب كلما كان المقيّد اللبى 
غير محتمل في تلك الحالة. وإطلاق الأهم في المقام كذلك بخلاف إطلاق 
المهم . 

وهذا يرد عليه: ما تقدم من أنّ المقيّد اللبى هو صورة العلم بفعلية ملاك الأهم 
أو المساوي, أي العلم بكون القدرة فيه عقلية لا الواقع» ومن هنا لو احتملنا 
وجوب الضد وكون ملاكه على تقدير الوجوب أهم صم التمسك باطلاق ايجاب 
المهم المعلوم وجوبه. بل لو كان الأمر بالمهم مطلقاً. والأمر بالأهم كان مجملاً 
من حيث كون القدرة شرعية فيه أم عقلية أيضاً صحٌ التمسك ياطلاق الأمر بالمهم 
لحال الاشتغال بالأهم ؛ لأَنهِ لبا وروحاً من الشك فى وجوب الأهم على تقدير 
فعل المهم . فلعلٌ المولى أطلق خطاب المهم لصرف قدرته إلى ذلك فلا يفوت 
على المولى قرش أصللاً. فبريدان العقيد اللبى الاسم .هنا أيضاً, 
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ومن الواضح أَنّ تمامية إطلاق خطاب الأهم وعدمها لا دخل لها في تمامية 
هذا الإطلاق في المهم . 

وهذااهوها أسكلدا يافينا سيق ::وتضيفه هنا أله إذا كان النظر في المقيد اللبى 
إلى الواقع ول تكن دود الملاك سعة وظيقاً ول أهمية ودريية مدكصفة بنقس 
الخطابات» فكما يكون جعل الخطاب لحال الاشتغال بالأهم لغواً كذلك جعله 
لحال الاشتغال بالمهم الذي تكون القدرة فيه عقلية والقدرة في الأهم شرعية لغو 
أيضاًء بل مفوت على المولى الملاك المهم. وإذا كانت هذه الخصوصيات في 
النلاكات لاطريق النكلف الها وإثنا هم بالعطانات فلا يمك أن نوخد فى 
موضوعها فكذلك الحال في الأهمية والمهمية. 

١‏ أن خطاب الأهم باطلاقه لحال الاشتغال بالمهم يثبت أن القدرة فيه عقلية 
بالقياس إليه فيتحقق موضوع المقيد اللبي للمهم فلا موضوع لإطلاق المهم. 
فلا شك في عدم إطلاق الخطاب المهم ليتمسك به. 

وقد يلاحظ عليه : بأنّه إنَما يتم إذا كان المقيّد اللبى عدم الاشتغال بالأهم أو 
السباوى الواقفي أو المحرن ولو يديل اشر فعلية ملاكه حيق الاشنغال بالآخر 
وأنا إذا قلنا بأ المقيق اللبى: خصوسن المساوق أو 'الأهب المعلوم الونسوب 
وفعلية ملاكه وأنّ إطلاق العلا بنفسه ينفي ولو بالملازمة فعلية ملاك الأهم. 
فلا حكومة في البين؛ إذ يكون إطلاق الأمر بالمهم لحال الاشتغال بالأهم تامأ 
أيضاً ونافياً بالملازمة كون القدرة في الأهم عقلية أي معارضاً مع إطلاق الأهم . 

إلا أن الصحيح عدم تمامية هذا المبنى وصحة نظرية ورود إطلاق خطاب 
الأهم على خطاب المهم وعدم التعارض بينهما كما سيأتي في التعليق على 
( فى *4) من الكناب فانط 


ع أضواء وآراء / ج ” 
ص ”47 قوله: ( وهذا الوجه وإن كان تاماً كبروياً لكنه موقوف...). 


بل غير تام حتى كبروياً ؛ إذ مجرد العلم بفعلية الملاك لا يكفي للمنع عقلاً ما لم 
يحرز كون الملاك بالغاً درجة من الأهمية يحمل المولى على التصدي لتحصيله 
وهذا مشكوك فى المقام بخلاف ما تقدم. 

لا يقال: هنا أيضاً يكون ملاك محتمل الأهمية مما يعلم تصدي المولى 
لتحصيله في نفسه وإِنّما يشك في امكان تحصيله من جهة مزاحمته مع ملاك 
مساو له وعدمه فيكون الشك في إمكان تحصيله بلا تفويت بمقداره وهو من 
الشك فى القدرة على الامتثال لبا وروحاً الذي يكون مجرى الاحتياط. 


فإنه يقال: لا شك في المقام في عدم إمكان تحصيل ملاك محتمل الأهمية 
بلا أن يفوت ملاك آخر أي لاشك في عدم القدرة على الجمع وعدم تفويت شيء 
من الملاكين وإِنّما الشك هنا في أنّ أي الملاكين أكثر من الآخر؟ 

وإن شئت قلت: يعلم بفوات مقدار منه ويشك في وجود مقدار زائد محتمل 


يفوت. فهو من الشك فى أصل الملاك الزائد فى أحدهماء أي من الشك فى 
الدكليك' ليا وروساً. 


ص 97 قوله: ( والتحقيق ...). 

يمكن أن يقال: إن القيد اللبي إن كان ما يعلم عدم مرجوحيته وفي المقام 
يعلم غدم مرجوحية ما يحتمل أهميته فلا يكون التمسك باطلاقه من التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية بخلاف الآخرء فيلزم التعارض في مورد احتمال 
أغوة كل ينهما كنا كنا مايا . 
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وإن كان القيد اللبى مطلق احتمال الأهمية لزم عدم إطلاق الخطاب فى مورد 
احتعال الأحدية فى الطرفين لتحقق القيذ فهما معأ لذ لكرنه سبهة مصدافية من 


د 


دون فرق بين كون احتمال الأهمية في أحدهما أقوى من الآخر أو مساوياً. 

وإن كان القيد واقع المساواة أو الأهمية إلا أنه مع فرض وجود مزية 
وامتياز في أحدهما يوجب ارتفاع اللغوية لا بأس بالاطلاق حتى إذا كان الآخر 
منناوياً أو أخرروافناً -وهةا هو ظامر مسوع كلناك النبية العويد 42 ريداق 
مرامه في المقام - وعندئذٍ يكون موارد احتمال الأهمية في كل منهما على حدّ 
داعل بن اللقضوة نينا قن اراق لكل توما ودر ف امور خاية الح الا حي 
أحدهنا أو كو احسمالها أقل سو اتجمالها فى الآخر يكون الإطلاق تاماً فيما فيه 
المزية. فيئبت الترجيح به. 1 

قالجواب+ أن هذا هما لذ بتحمله إطلاق الخطابات الواقغية؟ لذن القطابات 
الواقعية غير ناظرة إلى مرحلة الشك في الأهمية والذي هو ملاك للتزاحم 
الحفظي وروح الحكم الظاهري لا الواقعي ليقال بِأَنّ المولى يطلق خطابه في 
مورد كزة احتمال الأحمية أو أصبل احتمالها في أحد الطرفين دون الآخر ليحفظ 
محقم الأقوائية والاهعية أو يحفظ الاحتمال الأقوى. 

وإن شئت قلت: إِنّ برهان التقييد وملاكه لزوم لغوية الخطاب في حال 
الاشتغال بضدٌّ واجب مساوي من حيث عدم وجود ملاك واقعي فيه وهذا باق 
حتى فى مورد وجود مزية ظاهرية وبلحاظ قوّة احتمال الأهمية او أخالة 5 
الشبهة مصداقية ولا يندفع ذلك إلا بحمل إطلاق الخطابات على ملاحظة مرحلة 
الحفظ والحكم الظاهري وعدم اللغوية بلحاظه وهو مع كونه خلاف ظاهر أدلة 


أضواء:وازاء م 
7 / ضواء واراء / رج 


الأحكام الواقعية يلزم عدم إطلاق الخطابين معاً فى مورد احتمال الأهمية 
توسة واحذة فيهما لأكوته من التمسك بالعاء ف القيزة المصداقية» فالجمع 
بين المطلبين كما هو لازم كلمات السيد الشهيد يي جمع بين لحاظين ونظرين 
متهافتين في معنى اللغوية المأخوذة قيداً لبياً في الخطابات. 

هذاء مضافاً إلى ما تقدم من أنّ حدود أهمية الملاك كأصله يفهم من إطلاق 
الخطابات ولا يكون قيداً مأخوذاً فيه لبا فلا يكون المقيّد اللبى مخرجاً إلا 
ضور الال ضهن لش أو مسارائد عييف ردك بلقرية إطااق اقطان تدان 
لحال الاشتغال بالضد المعلوم مساواته أو أهميته تفصيلاً أو اجمالاً» فيكون 
الترجيح باحتمال الأهمية في أحدهما دون الآخر تاماً ؛ لأنّه من العلم الإجمالي 
بأهمية أو مساواته وهو كالترجيح بالعلم بالأهمية أو المساواة تفصيلاً مستلزم 
لسقوط إطلاق الآخر ولغويته» فلا يكون تعارض بين اطلاقيهما. بخلاف صورة 
احتمال الأهمية في كل منهما ولو كان في أحدهما أضعف منه في الآخر. وهذا 
اط لالد دق تيده د كما لقدام - ناذا احروكون الفدرةقى الألهم عقايه ا 
شرعية, وإِلا كان مقتضى إطلاق المهم نفي ذلك فيقع التعارض بين الاطلاقين 
أيضاً .وبهذا يفيت وج عدم سامية الترعيم بقوة الحسال الأهمية. 


هذا قصارى ما يمكن أن يذكر في قبال الترجيح المذكور. 

إلا أنَ التحقيق امكان دفع كل هذه الاشكالات والتي ترجع إلى اشكالين» 
وتوضيح ذلك: 

إِنَّ قيد القدرة مرجعه إلى قيد عدم اللغوية العرفية الناشئة من ظهور الخطاب 
في التحريك والداعوية كما ذكر الميرزا النائيني يك لا القبح أو الاستحالة 
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الفقلية وفدة اللقرية للا قرى فيا بيع عمل عطاني:واتيد عنلن الفكل شين 
المقدور, أي اطلاقه لحالات العجز التكويني أو الجمع بين الضدين وبين جعل 
خطابيق كل هع القديع بطاقيىء قائهما أضا عرفا قنيما فشين الجعدور 
الاثباتى الذي يكون بمثابة المقيدات المتصلة اللبية» نظير ما نقوله فى الترخيص 
في المخالفة القطعية في الطرفين» والذي يكون المحذور في المجموع لا في كل 
منهما بخصوصه. 

وعندئذٍ لابد من فرض تحديد هذا المقيّد اللبي عرفاً في موارد وجود خطابين 
بكل من الضدين فيقال بأنّ العرف لا اشكال في أنّهِ يرى اجمال اطلاقي الخطابين 
فيما إذا كان كل منهما على حدّ واحد من حيث كون القدرة فيهما عقلية ومن 
حيك ورة حمسال لعي فى كل نيما من كيه اتبيه ذلك الكقيف اللبى 
اليهما على حد واحد نظير موارد الترخيص في المخالفة في طرفي العلم 
الإجمالى» وهذا قد نعبر عنه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمقيد اللبى 
المتصل ؛ لأ ذلك القيد إِنّما هو اللغوية وهى متحققة فى أحد الاطلاقين لا على 
التعيين كما أَنْه ل اشكال في أَنّ العرف يرى لغوية إطلاق الخطاب لحال الاشتغال 
يضبن 'قابث وسويه وملاكة غير مشروط بالقدو» السترعية ومعلوم المساواة أو 


وبهذا يثبت الترجيح بمعلوم الأهمية ومحتملها في أحد الطرفين دون الآخر 
مع فرض أحراز كون القدرة فيه عقلية. 
يبقى مطلبان: 


أحدهما ‏ الترجيح بقوة احتمال الأهمية. 


أضواءنوازاء 7 تب 
/ 1ت 


والآخر ‏ نفي التعارض بين إطلاق المهم وإطلاق الأهم الذي لا يحرز من 
الخارج ا القيوة فيه عقاية, 


وكلاهما يثبتان بمصادرة اضافية عرفية. 


ما الآوّل: فبدعوى: أن العرف لا يتعامل مع قيد اللغوية كما يتعامل مع القيود 
الأخرى الواقعية» أي يكتفي في رفع اليد عن اللغوية وبالتالي حفظ الإطلاق 
وجود أدنى مزية ولو عبر عنها بالظاهرية بحسب مصطلحات الأصولء ومنها 
ما أشار إليه السيد العهيد :ا من حفظ ما يحتمل أهميته يدرجة أكبرء'فيكون 
البقيد اللى حو الاعتعال براح فيه اعمال اهمية ساو أو اكتر .من اعمال 
أحية ولك الل اج ب لآ ما إذاكان احعمال أسفه بدرجة أقل فضلاً عما إذالم يكن 
فيه احتمال الأهمية. 


وإن شئت قلت: إِنْ مقتضى الإطلاق هو فعلية الحكم والوجوب لكل من 
الضدين مطلقاً لولا ذلك المقيّد اللبي المبني على ظهور الخطابات في الباعئية 
و(المحركة والى لال إلى الشدرى مما تافرع لنوا الايعالة» سيف | 
اللغوية تكون في مجموع الأمرين المطلقين لاكل واحد منهما بخصوصه فيعينها 
العرف في ما ليس له مزية في قبال ما فيه مزية ويكفي فيها قوة احتمال الأهمية. 
5 البدية وان كانت فى درج الكشف لفسال عن الأهيية إلذ الال يجعل 
الحكم الثابت به ظاهرياً بل واقعي ؛ لأنّ الملاك فعلي زاتها ولبمى من أسضل 
الحفاظ على الملاك فى مورد آخر كما فى الحكم الظاهري نظير ما إذا قيل ابتداءً 
باتذاذى الخطاباك لاله العسد وجري 314 عدون نوما بكرن ادف افر 
الخطابات الواقعية أن يكون الخطاب ظاهرياً أي ليس وراءه ملاك نفسي لا مثل 
المقام. وهذه نكتة ذوقية عرفية قابلة للقبول. 1 
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وما الثانى : فبالفرق بين دلالة الخطاب على فعلية الملاك وكون القدرة فيه 
عقلية ل شرعية وبيع ذلالنه على عدة المقين اللبى وهو اللغوية بوآة الضد 
المزاحم ليس فيه ملاك على تقدير الاشتغال بالآخر. فإنٌ الأول مدلول نفس 
الخطاب بحيث يكون رفع اليد عنه يد وتخطئة للاطلاق لا رفعاً لموضوعه 
بخلاف العكس. 

وهذا هو معنى ما ذكرناه في تقريب ما تقدم من أَنّ إطلاق الخطاب معلوم 
الأحيية لأثبات كون القدرة فيه عقلية لا شرغية» أي أن ملاكه فعلى ين 
الاشتغال بالآخر يحكم على إطلاق خطاب المهم ؛ لأنه يحرز تحقق المقيد اللبى 
فيه أي يكون رافعاً لموضوع اطلاقه فيستحيل أن يكون إطلاق المهم معارضاً 
معه» والموضوع وإن لم يكن هو الواقع أي واقع عدم الاشتغال بالضد الواجب 
الأهم ‏ بل الواصل والمعلوم إِلَآ أن الوصول أيضاً يتحقق بنفس إطلاق الأهمء 
فالورود لاطلاق الأهم على المهم تام من هذه الناحية فلا إشكال. 

وبهذا يتبيّن صحّة ما ذهب إليه السيد الشهيد تيك من نظرية الورود بين إطلاق 
خطاب الأهم والمهم. فتدبر فإِنّه حقيق به. 

ص 97 قوله: ١(‏ التمسك باطلاق الخطاب...). 
قد يناقش فى هذا الاطلاق: 

تارةً: بأنّ الخطابات ليست فى مقام البيان إلا من ناحية أصل الوجوب 
لا درجة أهميتها بالقياس إلى الواجبات الأخرى . 

وأخرى: بِأنّه من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية للمقيد اللبى الذي هو 
عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم. وبهذا أخرجنا باب التزاحم 


اضواغ و ازاء تب 
2 11ت 


عن التعارض.ء وإلا لدخل فيه ووقع التعارض بين اطلاقي الخطابين المتزاحمين 
فى بنوارذ اعتعال انيه كن .فنيها: 

والتحفيق عدم تمامية كلا الاشكالين: 

آنا الأول غلاة الأطلاق المذكور لا دوق على أن يكون الخطاب مهرضا 
للمقايسة والمقارنة بين الواجبات بل يكفي فيه أن يكون في مقام بيان إطلاق 
الوجوب للمشتغل بالضد المنافي سد سواء كاورواجيا آم لك ولاومه عسل أن 
هذا أهم لو كان الضد واجباً وهذا الإاطلاق لا اشكال فيه؛ لأَنّه مقتتضى الإطلاق 
الأحوالي لمدلول الهيئة والايجاب, ومن هنا لا يرفع اليد عن الوجوب ولا 
تجرى البرائة عند إذا ملف فى أصل الرسوي عتد الاشهال بالضد. 

اللهم إلا أن يقال: بأنّ هذا الإطلاق ليس من جهة الأهمية والمقايسة مع 
الواجبات الأخرئ بل .من جهة أخرئ »وه عده وسو مائم حقلى ول شرعى. 

ونا الثانى : فبالنقض أوّلاً - بموارد الشك في وجوب الضد. فإنّه سوف يأتي 
عن السيد الشهيد في الأبحاث القادمة وهو مسلم فقهياً أيضاً أنه يصح التمسك 
باطلاق وحوث أخد التعر سمي إذا كاد الأهر غير هر وار كانه الأحبل 
ولو قلنا باستحالة الترتبء مع أنه أيضاً شبهة مصداقية للمقيّد اللبي المذكور. 

وثانياً - بالحلء وحاصله: أَنّ المقيّد اللبي ليس هو واقع الاشتغال بالواجب 
العساوق أو الأهبر يل الواضل بوعويه وشساواقه أو اهتيوه ذلك ولو حمكل 
الإطلاق في دليله. وهذا لازمه أَنْهِ مع تمامية مقتضي الإطلاق في كلا الخطابين 
في نفسه يصبحان مجملين لا محالة ؛ لأنّ المقيّد اللبي المذكور وهو استهجان أو 
لغوية أن يجعل المولى الحكم والالزام نحو غير المقدور وهو كلا الضدين نسبته 
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البهما على حد واحد فيقع التعارض والاجمال بين اطلاقي الدليلين من هذه 
الناحية» ولكن لو فرض عدم تمامية مقتضى الإطلاق فى احدهما وبالتالى عدم 
وصولة أنتكم اليك بالق اكع لكان مقاظود كان وطذ عجان كيد 
اقول يان السك باطلاق أده الأصول العدلية اللرخيضية فى أطراف 
العلم الكيباق حي 1 لو كان مقتضيه تاماً في الطرفين وقع ار ا 
وإلا بأن لم يتم مقنضي الأصل الترخيصي في أحد الطرفين صم التمسك باطلاقه 
في الطرف الآخر. ش 


ومنه يعرف الجواب على النقض بدخول باب التزاحم في باب التعارض 
إذا فورض امال الأهنية فى كل منهما وكنان دليلييعا لفنظيين جعا ؛ | لى 
أريد بالتعارض فا يعجٌ التعارض فى أدلة الأصول الترخيصية فى طرقى 
العلم الإجمالي - أي مجرد التنافي في الحجّية ‏ فهذا نسلم به في المقام, إلا 
أله اين مع الساركى الخباطا لاس الذى مرععة إلى التكاني بين الدلسلين؟ 
ولهذا لا يطبق عليهما قواعد الترجيح للدلالة الأقوى أو السند كذلك بل هذا 
المعنى ينسجم مع اجمال الدلالة وكون التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. 


وإن أريد لزوم التعارض بين إطلاق كل منهما حيث إِنّه باثبات الوجوب 
التعيبني في كل طرف يدل بالملازمة على عدم الوجوب المطلق التعييني للآخر 
فيقع بينهما تكاذب بالعرض. 

فهذا فرع أن يكون عنوان القيد واقعياً كما إذا كان القيد عدم الاشتغال بالضد 
الواجب المساوي أو الأهم واقعاً لا ما إذا كان القيد هو اللغوية المتقوّمة بوصول 
أو تمامية مقتضي الوصول في كل من الواجبين المتزاحمين. وهذه النكتة حيث 


اضواغ و ازاء ات 
/ عو ف 1ج 


أن نسبتها إلى الاطلاقين على حدٌ واحد فيؤدي إلى اجمالهما عرفاً وكون الشك 
في تحقق القيد اللبي لكل منهما الذي هو معنى التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية المقيد :هدي عيدا فأله حقيى نيدن 

ص 23٠١”‏ قوله: (الاولى...). 

برذ هليه أزلاع [ هذا ننس برجيحا بالأنيقة بل ترجعه إلى أذ الواجب 
الأسبق القدرة فيه عقلية بالنسبة للواجب الآخر؛ لأنّْ الرافع له الاشتغال والتلبس 
بالفعل أو في زمان متقدم بواجب آخر لا متأخر. 

ولانناي أن هذا المع هن القدره العروهية حوية انها لست عر قله والما 
العرفى عدم دخل القدرة فى الملاك فلا معنى لافتراض أن العرف يستظهر هذا 
النعن مم الاعيا رواحت كر إة الأسظال مشنمات الرالعب اللكر وف 
القدرة له أيضاً اشتغال بهء اللهم إلا إذا فرض أخذ ما يدل لفظاً على لزوم فعلية 
التتسال فين الواجب: وهذا كله فرض يمكن افتراطى خلافه: 

ص ١٠١7‏ قوله: ( وهكذا يتضح...). 

حيك :ظير أن كون القدوة شرغية وكون الدكلف ليس لد الا قدرة واجندة 
لا يستلزم أن يكون هناك ملاك واحد إلا في صورة الامتثال لا صورة تركهما معاً 
فلا وجه لاستكشاف وحدة الأمر والتخيير الشرعي --بالمصطلح المقصود هنا - 
كماظير أكقن هوا ره هده النلاك عند جركيما ينا اذا كانت القدرة عقلة لوا عرد 
للعقوبة» ولو فرض صياغة الوجوب على نحو التخيير الشرعي. 

ثم إِنّه كان ينبغي البحث هنا عن أنه هل يثبت مهرد العقوية والعصياة 
فيما إذا شك ولم يحرز كون القدرة شرعية في الواجبين أو عقلية بعد أن كان 
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مقتضى الدليل اثباتاً التخيير العقلي وثبوت وجوبين مشروطين وكان ذلك معقولاً 
تبوتاً سواء كانت القدرة عفلية أو شرعية فاه عندكز سوق يشك المكلف اله لو 
تركهما معاً هل فوّت على المولى ملاكين لزوميين أو ملاكاً واحداً والآخر فائت 
عليه قهراً. وعلى كلّ حال فيمكنه أن يجري البراءة عن تفويت أكثر من ملاك 
فعلي واحد. 

هذاء ولكن الصحيح تعدد العصيان والعقوبة ما لم يحرز كون القدرة عقلية أو 
شرعية بنحو يكون أحد الملاكين فعلياً لا أكثر ؛ لأنّ البراءة تجري عن الوجوب 
لا عن التفويت, والوجوب متعدد بحسب الفرض ومحتمل كونه عن ملاكين 
قاين يفقتان بمعا بغرك المكلق ليما فعا قار احضمال أن يكوة أحد المللاكيق 
فائتاً على كل حال لا يكون مؤمناً عنه؛ لأنّه من الشك في القدرة على عدم 
التفويت والامتئال وهو منجز عقلاً فيكون المكلف في فرض تركهما امّا مفوتاً 
لملاكين أو مفوتاً لملاك ومتجدّياً بالنسبة لتفويت الملاك الآخر. 

صن 14 أقوله: [التسبد الأول .). 
حاصل كلامه تيد يمكن أن يبيّن بما يلى : 

!4 عدم التعارض في موارة وجوه تالس الضدين الداتفيين انا أن بكو عل 
اماس كون التمسك باطلاق كل واجب لحال الاشتغال بالآخر تمسكاً بالعام في 
الشبهة المصداقية لمقيده اللبي أو على أساس أنّ الخطابات ليست في مقام البيان 
من ناحية المقايسة مع سائر الواجبات واهمية ملاكاتها عن غيرهاء وكلاهما 
لا يتمّان في المقام. 


قا الثاني : قاذة كرى النعناد كما مدعل الأمو يا حوهها في مقام البيان من 
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تلك الناحية ؛ لأَنْهِ إذا كان ملاك الضد أهم أو مساو لم يكن أمر به إلا مشروطاً 
بترك الآخر لابتلاء المكلف بهذا التزاحم دائماً . 

وأ الأوّل: فلأنٌ هذا التزاحم الدائمي بنفسه يضلع غلى أن يكوق قريئة غلى 
أذ العولى ننفسيه سبده انعرا وكين الأهيزة قينا آم ديجي القضية الخاريعية 
ولا يستلزم مخالفة الظهور في جعل الخطابات على نهج القضايا الحقيقية. 


والانصاف إمكان المنع عن كلتا النكتتين ؛ إذ دائمية التضاد لا تستلزم دائمية 
وجود مانع شرعي في الضد؛ إذ قد لا يكون واصلاً إلى المكلف أصل وجوبه. 
فلو قبلنا أصل دعوى عدم إطلاق الخطابات الأولية لحال الابتلاء بالمزاحم 
اللقرفي 2 هنا أيضاء وإن كانت قعامهه قن العضاد غير الداتدى أوضع: 

وأمًا الظهور فى تصدي المولى لاحراز قيد الأهمية فقد عرفت أنه مقتضى 
إطلاق كل جنات الأسوالى عقن فى التضاد الافاقى خاية الأمر سيت إن 
المقيّد اللبي هو اللغوية 8 0 كن انقو ا امار اف والأسة 
بلا مزية حتى من حيث درجة الوصول وحيث إِنْ نسبة هذا إلى كلا الواجبين 
على حدّ واحد فيجمل الإطلاقان معاً لا محالة لا أَنّه يقع التكاذب والتعارض 


ولعلّ الشاهد على هذا وجدانية عدم ترجيح أحد الخطابين المتزاحمين 
على الآخرفن التؤاحم الدائفى بالمريمسات الدلاليةويل يسافل مغيهنا 
تعامل المتزاحمين اتفاقاً من حيث الترجيح بالأهمية ولا يستكشف الأهمية 
بكون دليله بالعموم مثلاً أو أقوى وأظهر من الآخر أو كونه موافقاً للكتاب أو 
قير ذلك. 
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ص 21١*‏ قوله: (التحقيق...). 


المقصود أن الميرزا التائيني 28 قارة: يريد المنع عن التركب وبالتالي ضخة 
مكودع طرق احران هفل القدرة فى النلزلة من أغدها ف مدان ايند 
الوظوء على اساي ما تفده من الظهون: في الناسستة أو المراو يد 


وأخرى: يريد المنع عن الصحّة لمجيىء قيد القدرة في لسان الدليل ولو لم 
نستظهر منه دخلها في الملاك فإِنّه يكفي مجيئه في لسان الخطاب ؛ لعدم امكان 
احراز إطلاق الملاك لموارد عدم القدرة لا باطلاق المادة ولا بالدلالة الالتزامية» 
ومع عدم إمكان إحراز إطلاق الملاك لا يمكن اثبات الأمر الترتبي والصحةء 
فهذان منهجان. 

أا الأؤل قيره عليه :بطلان العبى كماذكر فى الكداب» وبظلاة البناء لها ذ كز 
فيه أيضا نع الاسكالين زائد ا غلية | القدرة المأخو ذلاقق الآية ايت يعت 
عدم الأمر بالخلاف بل بمعنى القدرة العرفية على العمل المحفوظة حتى مع 
وجود امر شرعي بالخلاف. 

وأخا العانى فيزه عليد ما فى الكعاب من #سامية اطلاق المادة لمحمولها التاق 
باالوريرة القيد فى مادة الأمر ولم يرة هنا وص شافية الذلذلة الال امية؟ لكون 
التفصيل بلحاظ 3 خلة الأمتثال لا الايجاب» أي أن آية الوضوع بضده بيان أن 
من لم سكن فى اعمال الناء فسله ووظتع القيمي ل الرو: ففرق بين أن 
قف الى بالوطيوءبالقدرة ووية ان قل خ السكوى سم الورضدوب: تيال 
الماء عمله التيمم. فإنّه ليس تقييداً لايجاب الوضوء إلا بالقيد اللبي العام 
والمفروض كونه منفصلاً. 
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ومن هنا ينسجم هذا التفصيل في الوظيفة والامتئال مع كون الأمر واحداً 
بالجامع بين الوضوء مع وجدان الماء والتيمم مع فقدانه مع بقاء الأمر على اطلاقه 
حتى لحال العجز إلا من حيث القيد اللبي والذي لا يثلم الدلالة الالتزامية بحسب 
الفرض. 

كما يرد: أَنّ القدرة لو فرض أخذها بنحو تنثلم الدلالتان على إطلاق الملاك 
فهذا إِنْما يمنع عن الأمر الترتبي إذا كان بمعنى عدم الأمر بالخلاف لا بمعنى عدم 
العجز التكوينى أو عدم الاشتغال بالضد؛ لأَنّهما محققان على تقدير ترك الواجب 
لاخر في إطلاق الأمر بالوضوء لا محالة خطاباً وملاكاً. واستفادة ارادة عدم 
الأمر بالخلاف من مجرد عطف المرض على السفر واضح البطلان. 


ثم إن الاشكال على الفرضين باطلاق الأمر الاستحبابي قابل للمنع؛ إذ 
لا إطلاق في رواية «الوضوء على الوضوء نور على نور» من ناحية مورد تشريع 
الوضوء. فيحمل على ما هو المشرع في الآية» فلو فرض كون القدرة فيها 
شيضية كان كذلك يلفاظ الرشووء المسنحت ايضنا: 

ص 186 . قؤله:(الآوؤل آذ حنظ القدرة آم وحودف: .)د 


لوكاق وعر ةينبل عرض انقلى امكنت هذه الدفوف» واكاسيف ا وجوه 
من باب الحكم التبعي التخيير 5 أو النفسي الطريقي بلحاظ منجزية الأمر بالأهم 
فالعقل يحكم بالمنع عن فعل كل ما يكون مفوتاً للقدرة» وهو منطبق على نفس 
فعل الأهم أو ما يكون مضاداً معه فيكون حراماً بحرمة غيرية أو طريقية فيلزم 
محذور الاجتماع . والظاهر أنّ حفظ القدرة لا يراد منه أمر وجوديء وإلا كان 
كالضد الآخر من حيث لزوم حفظ القدرة له. 
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فالوتب غير متقول يناء على هذا الشدير: 

ويمكن الإشكال عليه: بأنّ عدم حفظ القدرة على الأهم لا يكون مساوقاً 
دائماً مع استحالة الاتيان بالمهم ؛ إذ قد يكون شيء ضداً للأهم دون المهم . 

ص 217 قوله :( نعم إذاكان ترك الاشتغال بالأهم من شرائط الاتصاف...) 

قد يقال: باستحالة ذلك فى باب الحرمة: إِمّا لما تقدم فى بحث الواجب 
المشروط من رجوع قيود الحكم بحسب عالم روح الحكم لا الجعل والاعتبارء 
أى.غالم الحب والكراهة إلى المتعلق وإلا لالتحال قعلية الخب والبغضى» 
فلا محالة ترجع الحرمة المشروطة إلى بغض المقيّد والمجموع. فيكون البغض 
عن والعظوض الم النقيدة ررك الو اغيم نو لمجال التعراء الأطلاق كن 
الهيئة بلحاظ عالم الجعل مع كون شرط الاتصاف غير معقول بحسب عالم روح 
الحكم . 

وإمًا ببيان أن دخل ترك الواجب الأهم فى الاتصاف معناه مانعية فعله عن 
الاتصاف ومن الواضح أَنّ فعل الأهم يستحيل أن يجتمع مع الحصة غير المقرونة 
للواجب الأهم فكيف يمكن أن يكون مانعاً عن اتصافه بالمفسدة؟! 

ويمكن الحوات + أتاعكى الأول قا لضارة» عندما بالاحظ الحوك الخضة 
الموضلة من الغضب الى الايقاة والحصنة غير الفوصلة ميد فيرى الأول ير 
ببقواض والقاق سيقو شا فهذا معنا ١‏ عر ك الاثقاة لس مق شرائط الخضاف؟ 
وأخرى: يلاحظ أنّ فعل المكلف لذلك الواجب يوجب ارتفاع موضوع الضرر 
والمفسدة من المقدمة بحيث لو فرض محالاً امكان الجمع بين الحصة غير 
الموصلة منها مع الواجب لما كان مبغوضاً أيضاً. فهنا لا محالة يكون ترك 


1/ أضواء وآراء / ج ” 
الو اشيم خرز الل لاسا 

نعم » قد لا تكون فائدة فى هذا التقييد بلحاظ حرمة الحصة غير الموصلة. 
وَانّْمَا قائدهة رلحاظ الحصة المؤضلة» ميث قن يفال اذا ايتظون من الاعف اطان 
ترك الواجب من شرائط الاتصاف استظهر عدم تحقق ملاك الحرمة في الحصة 
الموصلة أيضاً بخلاف ما إذا لم يكن اشتراط . 

ويجاب عن الثاني بأنّ ترك الواجب قد يكون شرطاأً للاتصاف بالمفسدة 
فلا يتوقف على كون الواجب مانعاً» وهذا واضح. 

ص ١1٠‏ قوله : (اولهما...). 

ولا يمكى أن يناقكن قيهة يأ هذا وده لا يكفى لايتظهار كون القدرة 
شرعية لا عقلية» أي أَنّ الملاك لوجوب الوفاء مرتفع مع العجز ؛ لأنّ ذلك بنكتة 
ابام مخسوضة نينا آذا ووكك الشنزرة فن سان دلبل وجورب' الوقام وان كات 
الستو هو التحصنة المقلدودة: 

لآله وجنات" يات المقصوة أ المنذور |ذاكان مخصوص التحدة المقدورة فاه 
وشرعاً فلا موضوع للنذر مع عدم القدرة» ومعه فلا ملاك لوجوب الوفاء؛ لعدم 
تقل الوفاية. وأو فوكن ماذك العمل فذاق غير مريوظ بيوحوي الوفاء. وهذا 
واضح. 

ص ١2١‏ قوله: (الثانى...). 

هذا الوجه ينبقى جعله متخ لتفضيل السيد اليزدي 28 فى العروة الوتقىء 
حيث فصّل بين تقدّم الاستطاعة على النذر وبالعكس . ففي الأول يحكم بتقدم 
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الحج وفي الثاني بتقدم النذر؛ لأنّ القدرة فيهما معاً شرعية يرتفع اللاحق منهما 


بسبق وجوب الآخر غليه. 


نعم » إذا قيل بأنَّ وجوب الوفاء بالنذر لا يصبح فعلياً إلا حين تحقق زمان 
الأداء كان هذا وجها لتقدم الحج مطلقاً ولو لثبوت فعلية وجوب الخروج إليه من 
زمان خروج الرفقة عند تحقق الاستطاعة على كل حال. 

والجواب عندئذٍ: أَنّ القدرة إذا فرضت عقلية فيها فهذا يوجب عدم الترجيح 
بسبق أحدهما على الآخر كما تقدم, وإذا فرض أنها شرعية فيهما بالمعنى الثاني 
وهو عدم الاشتغال بواجب آخر فهذا أيضاً لا يوجب الترجيح بالأسبقية عقلاً ولا 
عرفاً» إلا إذا فرض تقدم الواجب لا الوجوب كما لا يخفى وجهه. وفي المقام 
الواتضياع متداساق بلحاظ الواجب القسس. 

نعم » الخروج واجب متقدم, إلا أَنّهِ: 

أؤلاًة لبس واعبا فرعيا بل عقلى » والقطابات الوارية فيد محمولة على 
ذلك. 

وثانياً: ربما يفترض وجوب الخروج للزيارة أيضاً قبل زمان عرفة مقدمة 
لمم كوو يعدا عن كربااموكرييا من مك فقي التدبات القرطة الهدا على 
حد واحد. 

وقالفا: أله مسشحيل فى تفسه؟ إذوجوب المقدماتث المقوتة قبل الوقت ولو 
بالأدلة الشرعية فرع ثبوت وجوب الحج على المكلف في وقته. وهو فرع عدم 
الأفسال يواحي شرع وخر الوقاء والددن» مهيل أن ايكون هذا الواجتب 
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المتوقف وجوبه غلى عدم الاشتغال بالنذر رافعاً لوجوبه أو مطلقاً من ناحية؛ 
لأنه دور وتهافت. 

وإن شئت قلت: إِنّ تلك النكتة العرفية للترجيح بالأسبقية لا تتم هنا طالما 
الواجبان النفسيان متزامنين ولو فرض وجوب الخروج شرعا ؛ لأنه وجوب 
منوط حتى بحسب الروايات بما إذا كان الحج واجباً في زمانه الكا كن 

وان فرك أن القذرة شرعية بالبعتى اثالث فيينا بعاء فإن قلنا يافكان 
الواجب المعلّق تمّ تفصيل السيد اليزدي يي في العروة من الترجيح بأسبقهما 
ايجاباً بحسب المتفاهم عرفاً من أخذ القدرة الشرعية بهذا المعنى في موضوع 
الحكم . وإن قلنا باستحالته لم يتم التفصيل حتى إذا قلنا بوجوب الخروج شرعاً ؛ 
0 دليله كما أشرنا ظاهر في الطولية وأنْ وجوب الخروج فرع فعلية وجوب 
الحج في وقته, فإذا كان مرفوعاً بمعجز في عرضه في ذلك الزمان فلا موضوع 
لوجوب الخروج حتى شرعاً ويستحيل مثل هذا الوجوب الطولي أن يرفع 
وجوب الوفاء بالنذر الرافع لموضوع وجوب الخروج؛ فإنّه دور وتهافت. 

ص 21١57‏ قوله: ( وهذا البيان أيضاً غير تام...). 

أورد عليه السيد الشهيد :م بايرادين ؛ وقد يناقش في كليهما: 

ما الابراة الات + فيناقدن فيه قارة: نما ذكرتاه شايفا وسحاصله « أن النهتى 
عن المقيد المركب من الطبيعة والتقيد يدل على انتفاء الملاك فى المركبء ولازم 
فقا البنااك فى لمر كني انها قسلى جود أيضا وسو الطبييةة والشفريوضن الامو 
بالطبيعة الكاشف عن وجود ملاك فيهاء فيقع التعارض بين الأمر والنهي بلحاظ 
الملاك ». 
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والنعواتءة 1ق ارية من افنقاء النلاة فى التر كن بويدوة التفزدة فى المركي 
فهذا لا يقتضي أن يكون المفسد في جزء المركب كما هو واضحء وإن أريد 
انتقاء الملاك فى قيض.ما هو المطلوب فى النهى وهو القرك. - أي اتتفاء 
الفلاك والمضلحة فى التفل ىك فالقيطن يخرك المركب الما فق المركب مما 
هو مركب أي التركيب والاجتماع. ومن الواضح أنه يمكن أن لا يكون في 
حيئية الاجتماع ملاك رغم وجود الملاك في أحد أجزائه ؛ فإِنّه ملاك في الجزء 
لاقن الالبسباع. 


نعم » هذا الكلام لا يتيّ إذا كان الأمر شمولياً كما لا يخفى وجهه. 


وأخرى: بما هو الصحيح من أنّ إطلاق دليل الأمر بالطبيعة يقتضي عدم 
وجود ملاك في ترك الطبيعة المقيدة المنهي عنها. فإطلاق اعتق رقبة دال على 
عدم وجود الملاك فى ترك عتق الكافرة بما هو عتق الكافرة؛ لأنْه لو كان فيه 
ملاك لكان مقتضى القاعدة تخصيض الآمر بالفدق بالرقبة المؤينة بفاطلاق الأمر 
بالطبيعة دليل على عدم الملاك في ترك تلك الحصة. 

وأمًا الايراد: فقد يشكل عليه : أن لالمحقق العراقي : أن يقول: إِنّ مقصودي 
من الملاك هو الملاك المؤثر في ايجاد المحبوبية اعرف وروا فاده 
الخاص مثل صلّ وأزل ممكن بخلاف الضدّ العام مثل صلّ ولا تصلّ. 

والخواتي+ الدالا موحي الك الملاك المؤة فى النسبويية والمغرطيةفى 
موضوع البحث بل الملاك غير المؤثر أيضاً يكن د ثبت بالدلالة الالتزامية 
لاسقاط الأمر وتحقق الامثال. 


ثم إن هنا اشكالاً آخر على أصل اثبات الملاك بناءً على عدم التبعية وهو 
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بحسب الحقيقة يرجع إلى اثبات التعارض في الدلالة على أصل الملاك حتى بناءً 
غلى عدة التبعية بين الدلالتين . وناضله: أن دليل صل لهمدلولان التزاميان: 
أحدهما الملاك في الصلاة والآخر قضية شرطية هي أنه إذا كان في ترك الصلاة 
ملاك فليس بغالب على ملاك الصلاة» وإلا لم يكن يؤمر بهاء ودليل لا تصل يدل 
على انتفاء أحد المدلولين اجمالاً؛ لأنّه على تقدير صدق (لا تصلٌ ) نعلم اجمالا 
ِمّا لا ملاك في الصلاة أو إذا كان فيها ملاك فهو مغلوب لملاك ترك الصلاة» 
تسر المعارضة للدلالتين الالتراميتين معاً. 


وبهذا أيضاً يمكن ردٌ أصل تقريب اثبات الملاك في مورد الاجتماع أو 
الضدين الخاصين بالدلالة الالتزامية ؛ لأنّ مقتضى إطلاق الأمر بناءً على الامتناع 
في الأوّل واستحالة الترتب في الثاني نفي إحدى القضيتين فتسري المعارضة إلى 
الدلالة الالتزامية على أصل الملاك أيضاً. 


وكل أجبنا على هذا البيان في مباحث اجتماع الأمر والنهي في التعليق على 
هامش الصفحة (17) من الجزء الثالث. فراجع . 

ص ١09‏ قوله:(7 -ماإذا فرض احراز الملاكين...). 

يمكن أن يلاحظ عليه: بأنّه بعد فرض التعارض بنحو التباين بين الخطابين 
لا تثبت الدلالة الالتزامية لاطلاق خطاب ( تصدق على كل فقير) للفقير غير 
القادر ؛ لأنّ حجيتها فرع حجّية أصل الخطاب والمفروض سريان التعارض إليه 
الموجب لسقوط السند عن الحجّية بحسب الفرض ومعه لا تصل النوبة إلى 
حجّية الدلالة الالتزامية حتى بناءً على عدم التبعية ؛ فإنٌّ عدم التبعية بلحاظ 
حجّية الظهور لا سند أصل الدلالة كما هو واضح. 


الورود ونظرية التزاحم 0 


ص 2170 قوله: ( أُوَلاً: أن اخراج باب التزاحم ...). 


هذ الاشكالخت ما عدا الأخير متها يمكن ذقعها حى على هسلك الميرذا 
الناثيتي 6 ومبناه في دلالة الأمر على الوجوب وأنّه بحكم العقل وذلك: 

أوّلاً - إِنّ ما هو شرط في حكم العقل بالوجوب عدم الترخيص الشرعي 
وطلب أحد الضدين الملازم مع ترك الآخرء غاية ما يستلزم عدم حرمة الآخر 
لا الترخيص الشرعي في تركه. ومن هنا يصح طلب أحد المتلازمين دون جعل 
الاباحة والترخيص الشرعي للآخر. فينتزع العقل وجوب كلا الضدين. فلابد 
من تقييده بالمقيّد اللبي. وهو مبني على إمكان الترتب. 

وثانياً - لو سلّمنا كفاية الترخيص بالمعنى الأعم في رفع حكم العقل 
بالوجوب مع ذلك قلنا إن طلب أحد الضدين إِنّما يستلزم الترخيص في ترك 
الآخر إذا كان مساوياً أو مرجوحاً لا ما إذا كان أهم ؛ فإنّ نكتة ذلك المقيّد اللبي 
محفوظة وتامة حتى على هذا المسلك. وعندئذٍ يستفاد الوجوب للأهم 0 
المهم إذا كان أحدهما أهم من الآخر فيثبت الترجيح لا محالة. وهو نحو ورود 
بلحاظ حكم العقل بالوجوب. 

نعم» الايراد الرابع من لوازم هذا المسلك بل ومسلك الإطلاق وإثبات 
الوجوب بمقدمات الحكمة على ما صرّح بذلك في بحت دلذلة الأسر عسل 
الوجوب فراجع وتأمل. 


أضواء:وازاء م 
/ ضواء واراء / ج 
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ص 2178 قوله: (أقسام الحكومة...). 


قد تقسّم الحكومة إلى واقعية وظاهرية. ويراد بالظاهرية احراز موضوع 
الأحكام الشرعية المترتبة على عنوان بحكم ظاهري تعبدي كما في قاعدة 
الطهارة التي يتعبد بها لترتيب آثار الطهارة الواقعية ظاهراًء فهي توسعة ظاهرية لا 
واقعية ويكون في دليلها النظر إلى تلك الأحكام الواقعية» ولكن لترتيبها ظاهراً 
لا واقعاً إلا أن بابها ليس باب القرينة على المرادء بل مجرد لسان تنزيل تعبدي 
ظاهري لترتيب آثار الواقع ظاهراً أيضاًء فتسميتها بالحكومة مسامحة» فهو 
تنزيل ظاهري . 

ص ١/١‏ قوله: ( أحكام الحكومة...). 
هناك أحكام أخرى يناسب اضافتها : 

منها ‏ ما تقدم من الفرق بينها وبين الورود من حيث عدم حاجة الورود 
-كالتشخص د الى أي مصادرة اضاقية يخلاف الحكرمة عيث الها بحاعة الى 
نضادزة أن للمتكلم أن يشير ويتضب قريظ على عراف من خطابه. 

والفرق بينها وبين التخصيص والتقييد وسائر موارد الجمع العرفي في عدم 
الحاجة إلى مصادرة أخرى زائداً على ما ذكرء بخلاف تلك الجموع العرفية, 
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فنّها بحاجة زائداً على المصادرة المذكورة إلى مصادرات اضافية توسّع من 
وار الفروية: 

ومنها ‏ أنّ التمسك اثباتاً وسلباً في باب الورود يكون بالدليل المورود 
9 الواردن ولاك السكوية وماكر أحاء الأديافة» سيت كرون التسيك اتياناً 
وسلباً بالدليل الحاكم والمخصص و«المقيّد ونحوها. 


ومنها ‏ عدم ملاحظة النسبة بين الدليل الحاكم والمحكوم, فيقدّم الحاكم 
ولو كانت النسبة بينهما عموماً من وجدء وهذا بخلاف التخصيص والتقيبد. نعم» 
لابد وأن لا يلزم من الحاكم إلغاء المحكوم. 

ومنها - لغوية الدلالة الحاكمة لولا المحكوم؛ لتوقفها عليه والنظر إليه 
بخلاف سائر أنحاء القرينية» وما يلحظ من عدم لغوية حكومة دليل حجّية 
الأمارات على الأضول اللسلية ت على القول ييح أ وعلى ليل حرية لافنا 
شر عل باكمافى يان اليد الخوقى والسيد الشهيد ها 7 غير كام فان 
الدلالة الحاكمة في ول حجّية الأمارة وهي قيامها مقام القطع الموضوعي 
تلغو إذا لم يكن حكم للقطع الموضوعي. وإِنْما الذي لا يلغو مدلول آخر في 
دليل الحجّية أجنبي عن الحكومة المذكورة. وهي قيامها مقام القطع الطريقي 
وتنجيز آثار الواقع. 

والعاضم + حيف |5 ملذك الحكونة وعيهها الفظر ومقسشر الميراك من 


المحكوم؛ فلولا المحكوم لا موضوع للنظر والحكومة» وهو معنى اللغوية في 
المقام. 


افو اط ازا ات 
/ ا 01 


ص ١75‏ قوله: (ومنشأ الظهورين التصديقيين الحاليين...). 


الغلبة في فعل الفاعل المختار بنفسها بحاجة إلى منشأء فلا يصمٌّ تفسير 
المنشاً بهاء وما في الكتاب من أنّ منشأها يمكن أن يكون التعهد يبعده ما تقدم 
في لين الاشتكالاتك على سنالك الفنهد مق أ الدلالات للفو سن عدن 
مستوى المداليل التصديقية للكلام تنولد في حياة الإنسان» وتاريخ البشر منذ 
صغره وقبل بلوغه النضج العقلي الذي يؤهله لانشاء التعهدات والقرارات 
العقلائية» فالأصمٌ أنّ منشاً الغلبة المذكورة هو الدلالة الطبعية في الإنسان العاقل 
الملتقت المتصدي للتخاطب والمحاورة نظير دلالة أخذه للماء أو جلوسه على 
الطعام على أنه عطشان أو جوعان ويقصد شرب الماء أو تناول الطعام. والله 
العالم بحقيقة الحال. 


ص ١76‏ قوله (وكة) لآم فن قولها؟ السدا برهن 
قوف الباد غالبا كرح قرينة على التدلول الانسفان التصديش لاعن 


المدلول التصوريء فينبغي ذكره في القرينة المنصلة على المدلول والظهور 
الالبعسبالي: 


ضرع قرينة المع كك اللفظى المس هده بالقرينة السفينة المستعفاد سن 
الساى كقولنا:أغين بجسارية) أو الشقعابات كاكر لياه (زيس عير الرضاة)ة 
(أسد الله الغالب) ونحوهاء قد يكون مدلولها التصوري حتى إذا سمع من 
الجدذار هو اعت الفتخازي أو الكتداتى؟ النفاسي أو الأدين اله .او 
ريه والألمفة لصوو للثر نحي دي الترية فس دلاليها التصوريه 
في الذهن. ' 
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وما ذكر من أَنّ فضلة الكلام تناسب القرينة صحيح بلحاظ المدلول 
الاستعمالي ؛ لأنّ المتكلم في مقام تعيين مراده الاستعمالي أو الجدي - أي 
التصديقي -يختار فضلة الكلام لا صدر كلامه _كما ذكر في الكتاب _فهذا البيان 
لابد من تقله إلى قسم القريئة المتصلة على المدلول الاستعمالي التصديقي» 
وكأنّه وقع خلط في الكتاب من هذه الناحية؛ ولهذا لم يذكر فيه مثالاً للقرينة 
النوعية المتصلة بلحاظ المدلول الاستعمالي. 


وما يوسي القروتية الصلة بلحاظ المذاول الاستسمالن اصمام قهد 
اخطار المعتى الحقيقي في نفسه أو العلم بعدمه ولو لعدم 9 مع الحكم أو 
الغين المحمول عليه كنا فى كل ويل اسد» سيك شه مله اعمال الأسند فى 
الرجل الشجاع لا الحيوان المفتر س ؛ لعدم احتماله لكي يحتمل اراد سيا 
وإن كان قابلاً للتصور ذهناً. 

وكلما كان هناك قرينة على مستوى المدلول التصوري النهائي للكلام فلا 
تكون قرينية على مستوى المراد الاستعمالي التصديقي. بل يكون المدلول 
الاستعنالق على طبق المذلول التصورئ النهائى .على القاغدة لا على أساين 
القرنة» واثنا بكرن عحدي المراد الاسصكالن بالقرينة خميهما ل يكون المدلول 
التصوري النهائي للفظ على طبق القرينة. 

وكذا الحال بالنسبة للقرينة المتصلة بلحاظ المراد الجدّي وليس ذلك إلا من 
دية الطولية بين الدلالات التلاس» فكلما اعيلت القترييية السسلة بلساط 
المرحلة الأسبق من الدلالة ارتفع موضوع اعمالها بلحاظ المرحلة الطولية 
المترتبة عليهاء كما أَنّه إذا أعملت القرينية المتصلة بلحاظ المراد الجدّي بقي 


أضواء دارا تب 
/ ىع 


المراد الاستعمالي على معناه الحقيقي. 

ومن هنا لا يلزم المجاز في الاستعمال في موارد الخاص المتصل بالعام بنحو 
الجملة المستقلة؛ كما لا يلزم عدم اخطار العموم من جملة العام حتى بلحاظ 
مورد المخصّص في مثل ذلكء بخلاف ما إذا كانت القرينة المتصلة بلحاظ 
الفذلول شما أو التصوري أو كان الخاص بنحو القيد فى مدخول العام 
فإنّه لا دلالة اخطارية فيه للعموم أصلاً. 1 


ص 231١86‏ قوله: ( القسم الثانى ‏ التخصيص بالاستثناء ...). 

الضحيخ: أن أدوات الاتسناح وسو قدل وضعا على الافظاعء فاسيك 
الولذلة الصووية النهائية سياقيةه بل انظية وضع وهو سيت التخقاليا بحسن إذا 
سعط الحملة مق لذهل عيذ سدور 


ص ١97‏ قوله : ( إلا أنّ هذا البيان أيضاً لا يتم فى العام المجموعى ...). 


يمكن أنيقان: حيك إن المدلول الانسان باق خلى التسموم كدالظهور 
التصديقي الثاني التابع للظهور الاستعمالي أيضاً باق ؟ اياده العموه الاجقدار 
ها :احم الظطهوى الأقواي لذ كر 

والوجه في ذلك أنّ الارادة الجدية انحلالية بلحاظ كل ما يدخل في المدلول 
اسان د كان شكهه الحلاليا أى معموضاء #الاتد اذل بالمهم ع 
لا ربط له بالانحلالية المدعاة من قبل المحقق الخراساني والسيد الخوئي يتنا. 
هذاء مضافاً إلى امكان دعوى انقضاء الظهور الجدي على السب والابيعاب كما 
يذكره اليد العهيد ##ايناء على القريتية, 
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من ةا قوله؟ اكنوة مقيرا للتبدلول التعيديقن الاستعنالن مين 
العام ...). ْ ْ 

هذا غير محتمل لا في القرينية الشخصية ولا النوعية ؛ لاستلزامه المجازية 
في المعنى المستعمل فيه وهو خلاف الوجدان؛ ولا يدعيه أصحاب هذه 
المحاولة بل يصرّحون بخلافه, وأنّ العام لا يخرج من الحقيقة إلى المجاز 
بالتخصيص . ولعلّه سهو من القلم. 

فالصحيح أن يقال: يكون مفسّراً للمدلول التصديقي الجدّي. 


ص 1١198‏ قوله: (الثانى: ...). 


في الأظهر والظاهر يمكن القرينية بلحاظ المدلول الاستعمالي بأن تكون 
الجملة الثائية قريتة على ارادة الاليشتحبات مق الأمر. 


وأمّا مجرد أَنّ الظهور التصديقي في الجدية وعدم التقية أو الهزل يكون في 
اندها اقرف فهذا لا دليل فيه على رفعه الظهور التصديقي الجدي الآخر 
ولا على القرينية النوعية» فِإِنّها تابعة للمدلول الاستعمالي؛ إذ الخاص 
كأنّه الاستثناء والتفصيل والقرينية الشخصية أيضاً فيها نظر استعمالي» بخلاف 
مجرد الأقوائية» فإنّ هذا عكس ما جاء في حاشية السيد الحائري على تقريراته 
فراجع . 

ولعلّه لهذا لا يكون الحمل على التقية جمعاً عرفياً رغم انحفاظ الأقوائية في 
الجدّية في افيا 


0 أضواء وآراء / ج ” 
ص ٠١5‏ قوله: (7-لو فرضنا...). 


الظاهر أَنْهِ لابٌ من وجود جواب آخر وحاصله: أن تقيد حجّية الظهور بعدم 
صدور القرينة من المتكلم على خلافه وإن كان لابد من إحرازه بمحرز يجعل 
دليل حجّية السند متقدماً؛ لأنه على تقدير صدقه ومطابقته للواقع يثبت القرينة 
الرافعة لموضوع حجّية الظهور بخلاف العكس. وكلما تعارض حجتان كذلك 
قدم الأوّل على الثاني ؛ لأنّه ليس فيه إلغاء للحجة بخلاف العكس . 


وتوضيحه: أنه ليس المقصود من رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة 
الظهور دلالة الظهور على نفي صدور القرينة» بل المقصود حجّية الظهور 
الكاسق عن المراد الجدى ها ل يعبت ها يناقيدء سواء كان قرينة او معارضاً؛ 
إذ ليست الظهورات حجة إلا في اثبات المراد لا نفي صدور القرينة؛ 
لعدم الملازمة بينهما أَوّلاً ولو فرضت الملازمة فلعدم حجّية الظهورات إلا 
في اثبات المرادات لا العكس؛ ولهذا لم يكن أصالة الحقيقة نافعاً لاثبات 
المعنى اللغوي الحقيقى. ولا أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّصء فكذلك 

وهذا يعنى: أنّ عدم صدور القرينة واقعاً إذا كان مأخوذاً فى موضوع حجّية 
الظهور فهو لا يمنع عن حجيته حين لم يثبت؛ لأنّ الحجّية حكم ظاهري. وكل 
حكم ظاهري ما لم يثبت ما ينافيه أو يحكم عليه يكون حجة. فما يرفع حجّية 
الظهور مجموع أمرين: صدور القرينة واقعاً وثبوته بعلم أو حجة,. ومع فقدان 


أحدهيا كو لحن ل 


وغلى هذا الأساس يكون الظيورحجة ده احتمال القروكة الننقص اه ست إذا 
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كان صادراً واقعاً. كما أنه ترتفع حجيته بثبوت القرينة بالحجة ظاهراً لا واقعاً 


أي تكون من الحكومة الظاهرية لا الورودء بخلافه على الوجه المذكور في 
الكتاب. 


كما أنه يبت بهذا التحليل وجه عدم سريان التعارض إلى السند الظني ؛ لأنّه 
يثبت ارتفاع موضوع حجٌّية الظهور بالحكومة. وظهور العام ذي القرينة لا ينفيه 
بالنكتة التي ذكرناها. ولو كان ينفيه كان حال المقام حال تعارض حجتين في 
صدور القرينة كما إذا تعارض خبر ثقة في اثباتها ونفيهاء فإنّه لا وجه عندئذٍ 
لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. 


ص 7١4‏ قوله: ( ولكن التحقيق عدم صحة هذا الشرط ...). 


تارة: يقرّر هذا الشرط بالنحو الذي في الكتاب من أنّ شمول دليل حجّية 
السنذ للستدين مغا لا يمكن فيقع العارض يكيم ..واخرى: يقرر بنحو أفضل 
وهو أنّ الجمع العرفي والقرينية إِنّْما يكون بين الدلالتين والظهورين. وهو فرع 
تبوتهما بالوجدان أو بالتعبد. فيكون الجمع العرفي في طول حجّية السندين» 
فلا يمكن أن يكون رافعاً لحجية أحذ الستدين» فإنّه دور» ويل من وجودة 
عدمه. 

والجواب: أمّا على البيان الموجود في الكتاب. بأنّ مجرد عدم امكان 
سق التتسليى مما لا وهب الها رركن 5 قيما إذا كان أحندهما المنعيق 
فيه المحذورء وهو سند ذي القرينة فلماذا يرفع اليد عن حجّية سند 
القرينة ؟ 


اضواغ و ازاء تب 
/ عو فج 


وأمّا عن التقريب الآخرء فبأنّ عنوان الجمع العرفي ليس هو المطلوب. وإِنّما 
الأثر والحكم الشرعي هو المطلوب, وهو حجّية الظهور, ومن الواضح أَنّ حجّية 
ظهور القرينة لا تنوقّف على عدم حجّية ظهور ذي القرينة» ولا على عدم حجّية 
سنده. بخلاف العكس ؛ لأنّ حجّية ظهور ذي القرينة متوقفة على عدم ثبوت 
القرينة المتوقف على عدم حجّية سند القرينة» فتكون حجّية سند القرينة حاكماً 
ورافعاً لموضوع حجّية سند ذي القريئة كما فى الكتاب. 

فجواب الكتاب يناسب أن يكوق عوابا على الشريب الناتى غير المذكورفية: 

ثم إن هنا شرطين آخرين ينبغي اضافتهما على الشروط المذكورة لإعمال 
قواعد الجمع العرفي: 

أحدهما ‏ أن يكون الدليلان لفظيين وقد تقدم شرح هذا الشرط في تعريف 
التعارض فلا موضوع للجمع العرفي بين الأدلّة غير اللفظية فيما بينها أو مع 
اللفظية 1 

نعم » مثل السيرة والإجماع أو غيرها من الأدلة القطعية قد يقال عنها بأنّها 
مخصصة للاطلاقات. إلا أن المقصود سقوط الاطلاق عن الحجية فى قبال 
القطع , أو يراد كشف الدليل القطعي كالاجماع عن صدور نصٌّ شرعي على 

فانبهمات أن لذ بعل بصدور أحذ الكلانين عية أو هزلاً» أى على ويه خير 
جدّيء فإنّ هذا إن كان فى أحدهما المعين كان مسقطاً له عن الحجّية أو الظهور 


في الجدّ كما هو واضح. 


القرينية بأنواعها 1 


وإن كان في أحدهما إجمالاً فإن كان بنحو العلم الإجمالي بخصوصية في 
أحدهما المعين واقعاً تجعله غير ظاهر في الجد أو غير حجة أي غير واجد لشرط 
فن روط الحّية - من قبيل كونه موافقاً للعامة ولكثا لذ ندري فتوى العامة 
فيتردد عندنا الحجة عن اللاحجة _كان من باب اشتباه الحجة باللاحجة أو 
اشتباه ما فيه الظهور. وما ليس فيه أصل الظهور في الجدية , فلا موضوع لإعمال 
قواعد الجمع العرفي كنا أيشاً: وإن كان بنحو العلم الإجمالي بصدور أحدهما 
تقية أو هزلاً واقعاً مع انعقاد الظهور في الجدية في كل منهما وعدم انثلام شرط 
من شرائط الحجّية في شيء منهما مع ذلك يمكن أن يقال بالتساقط فيهما؛ لأنّ 
من شرائط القرينية والجمع العرفي بين كلامين لمتكلم واحد أن يكون كلامه غير 
صادر منه هزلاً أو تقية» بل في مقام الإخبار أو الانشاء الحقيقي ولو باحراز ذلك 
محنب كاه سالك ٠ ٠‏ 


فالكلام الصادر هزلاً أو تفية لا يكون قرينة عرفاًكما أنه لا يكشف القرينة عن 
عدم ارادة ظاهره. فلابد في المرتبة السابقة من اثبات الجدية بهذا المعنى في 
أصل الخطاب - ولو بظهور حالي المتكلم - لاعمال القرينية والجمع العرفي: 
وفي المقام حيث يعلم إجمالاً بعدم الجدية بهذا المعنى في احويفيا يقع التنافي 
بين الظهورين الحاليين في نفي التقية أو الهزلية لكل منهما مع الآخر. وحيث 
لا قرينية بين هذين الظهورين الحاليين كما قلنا فيما سبق - فيقع التعارض 
والتساقط بينهما في المرتبة السابقة على الجمع العرفي. 

ولعلٌ الوجدان العرفي أيضاً يشهد على عدم اعمال الجمع العرفي في موارد 
العلم الإجمالي بعدم جدية أحد الخطابين. 


أضواء :وازاء م 
/ ضواء واراء / ج 


حكم التعارض المستغفر 


بمفتضى القاعدهة 


ص 777 قوله : ( وهذا التوهم غير صحيح...). 

يوجد جواب ار سين على تقدير الدوران بين التمسك بدليل حجّية الظهور 
ودليل حجّية السند. وحاصله: أَنّ دليل حجّية الظهور ساقط في المقام إِمَا 
تخصيصاً للتعارض أو تخصّصاً لعدم صدور أحدهما عن المعصوم, فلا يمكن أن 
سارضى وال عشية اليد 

وإن شئت قلت: إِنّ العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بعدم مطابقة 
اخ الظهورين للواقع, ما للتعارض أو لعدم الصدورء فيكون التمسك بدليل 
حجّية السند بلا مانع. 

ص 778 قوله: (وامًا الصورة الثانية...). 

حاضل الجواب الذى ذكره السيذ العهيد فى الكتاب: أن التقديم يكون 
بالقرودنة قاذا كارن امف يرود الايد نين انها بالقليوى يتن ايكون 
غارفا روفي الخ هليه يعون قرينة فلا تحرز القرينية لكي يثبت الجمع 
العرفي, فضلاً من أن يكون المعنى الظاهر هو المعارض. 


قد يقال: إن المعارض ليس هو مفاد اسم الجنس بل مفاد مجموع دالين 
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ولا معنى للجمع بينهما في مقام حساب المعارضة وعدمها ؛ إذ المعارض إِنّما هو 
إطلاق كل منهما مع إطلاق الآخر وأصل الآخرء إلا أنّ معارضته مع إطلاق الآخر 
لا جمع عرفي فيهاء ومعارضته مع مدلول اسم الجنس في الآخر الذي هو دال 

والجواتب: أن الأطلاق وإن كان بذال. آخر إلا أن هذا الدال الآخر يجغل 
مقاد اسه الجن مطلقاً بحيث تكو مقدماث الحكمة حيفية عليلية لصيرورة 
مفاد اسم الجنس الطبيعة المطلقة المعارضة مع مفاد الدليل الآخر. وهذا 
كلاه لأ باس بده 

وغ حرف انا ادف نبل حت لقو رايعو انا ان فلسد ب اقلكديي ) 
ليس بلازم» أي لا نحتاج إليه؟ فإ الدلالة التحليلية لا تفيد في القرينية ولا في 
تأثير أقوى الدلالتين وتزاحمهماء فإنّه إنَما يكون في الدلالات غير التحليلية, 
أى السيدقلة والواضعة؟ ولهذا تجد التعارض والاجمال فيما إذا ورد (لا باس 
ببيع العذرة) و ( يحرم بيع العذرة) متصلين أيضاً. 

ثم إنّ ما جاء في ذيل هذه الصفحة من تعميم ذلك لما إذاكان أحدهما مجملاً 
دون الآخر غير تام في باب المطلقات والدلالات التصديقية الحكمية؛ إذ في 
فرض الاجمال ووجود قدر متيقن كما لو وقع مصداق من الطبيعة مورد السؤال 
فلم نحرز الإطلاق ومقام البيان لأكثر من ذلك لا اشكال في تقييد المطلق الآخر 
بذلك في فرض انفصاله أو اتصاله. وعدم سريان الاجمال إليه حتى في فرض 
اال ْ 


والوجه فيه: أنه يكفي في الصلاحية للقرينة في المطلقات أن يكون الظهور 


أضواءوازاء تب 
/ ا تت 


النوائى الضصدقى السعفل بالقفل اخ :مع الاختر وان كنان محمل ارادة 
الإطلاق تبوتاً المعارض مع الآخرء فمجرد الاجمال في المدلول التتصديقي 
لا يكفي لا للتعارض مع المطلق الآخر على تقدير الانفصال في مورد 
اعساميماء وله لاحيالة على قدي الاضال. 


نعم » إذا كان الاجمال من باب تردّد المعنى المستعمل فيه اللفظ بين معنيين 
على أحدهما يكون معارضاً وعلى الآخر يكون قرينة» فلا تتم القرينية فيه كما 
في مثال الكرّ وفي مثال أكرم زيداً ولا تكرم زيداً إذا كان هناك زيدان زيد بن 
عمرو وزيد بن بكر فإِنّه حتى إذا كان أحدهما ظاهراً والآخر مردداً في فرض 
الاتصال يسري الاجمال إلى الأول أيضاًء بخلاف فرض الانفصال» 5 فيه 
ما ذكر في الذيل أيضاً. 

ثم إنْه واعداناً بويعد فرق بين هذا المثال ومثال الكرء فإِنّه هنا لو ورد (أكرم 
زيداً) وورد منفصلاً (لا تكرم زيداً) وتردد زيد فيهما معاً بين الشخصين. فإنّه 
لا يقال بالجمع بينهما بحمل كل منهما على فرد من زيد غير الآخر حتى إجمالاً. 
بدعوى أنّ جامع أحدهما واجب الاكرام والآخر يحرم اكرامه. وصدقهما معا 
يستلزم ذلك» فلو كان أحدهما لا يحتمل فيه الحرمة مثلاً كان هو الواجب 
والآخر هو المحرّم. بل يقال بالتعارض والاجمالء وهذا بخلاف مثال الكث فإنّه 
يثبت لازمهما. 

ويمكن التفرقة بين المثالين بأنّ مثال الكر لا تردد فيه بلحاظ المفهوم 
المستعمل :فيه الرطل ».وشو الوق واثما الك فى المراه التصديقى منه الذق 
يتعين بالانصراف . 1 ا 


وإن شئت قلت: إنّ لكل من روايتي الستمائة والألف ومئتا رطل مدلول 
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واضح متعين» وهو أَنّ الكر ليس بأكثر من ستمائة بالمكي. ولا بأقل من ألف 
ومائتا رطل بالعراقي. وهذان المدلولان بيّنان وفعليان. فيكونان حجتين. 
فيتبت لازمهما نظير ما إذا قال: ( يجب اكرام أحد الزيدين) و ( يحرم اكرام أحد 
الزيدين ) وكان يعلم أَنّ أحدهما لا يمكن أن يحرم اكرامه » فإنّه يثبت حرمة اكرام 


الآخر ووجوب الأوّل. 


هذاء مضافاً إلى أنه حتى فى متال (أكرم زيداء ولا يجب أن تكرم زيداً) 
المردد بين زيدين أيضاً يمكن القول بحجية لازمهماء وهو وجوب اكرام احد 
الزيدين وغدم وجوب اكرام الآخر فيجب الاحتياط من باب العلم الإجمالي: 
لا من باب القرينية والجمع العرفي. بل من باب أَنّه مدلول التزامي لكل منهماء 
ولا يعلم بسقوط أو كذب مدلوليهما المطابقي. وهذا كافٍ في حجّية المدلول 
الالتزامى. ولا يشترط فيها احراز حجّية المدلول المطابقى. فإنْ التبعية بينهما فى 
الحجّية ليس بهذا المعنى» بل بمعنى التبعية في الكذب والسقوط عن الحجّية لا 
أكثر من ذلك على ما هو منقح في محلّه. 

ص ”2377 قوله: (- تحديد مركز التعارض بين الدليلين...). 
الشقوق ثلاثة : 

الك أن يكون الستدان اقطعيم و ونا العارظن نين الظيوريى والدلالتن ؛ 
فمركزه دليل حجّية الظهورء ولو فرض أنّ أحدهما قطعي الدلالة والجهة أيضاً 
سقط الظهور الآخر عن الحجّية بمقدار القطع بالخلاف من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع. أَمّا فرض القرينية من باب صراحة الدلالة فهو خلف فرض التعارض 
المستقد. فلا وجه لذكره هنا. 


فاطو ارات 
/ رت 


اد أن يكو الستدان عاظتبين وونينا شير العارضة إلى اللكو ين اسواء 
كانت الدلالتان ظبّيتان أو كان أحدهما ظبّياً والآخر قطعياً؛ لأنّ الدليل الذي 
نتمسك به حقيقة إِنْما هودليل حجٌّية السند وبه نثبت الظهور في حديث المعصوم 
بنحو الحكومة الظاهرية كما فى الكتاب ‏ فليس لنا التمسك بدليل حجية 
الليوى افد كفي كق العاريضى دلبل عمقي الستره كان الأمر هذا امار قفن 
كرو هه نحو التكاقي؟ لخمسال دور اعوفرم الها رظي ول ماذك 
اللغوية وعدم الفائدة في اثبات خبرين متعارضين في الظهورين وهو كالتكاذب 
موجب لسريان المعارضة إلى السندين وأن يكون مركز التعارض دليل حجّية 
السك 


وهنا أشكل الشيد العويد كلابائه ذا كان حباك أثر مترس على أضل ضدور 
الحديث - أي الجامع بين معناه الظاهر وغير الظاهر - لابد وأن يقال بترتبه. كما 
إذا ذل دليل الآمر على الوجوت :وكا يعمل فيه الأنفحات ودل دليل على 
الاباحة بالمعنى الأخص ويحتمل فيه الاستحباب», ولم يكن يحتمل التقية 
فيناء فا بوت الابحات أو الرجحاد حينئذٍ لازم عقلي لصدور الحديثين» 
كما في الموضوعات,. أو فيما إذا نفى أحد الراويين نفس ما ينقله الآخر من 
النصء مع أَنّه لا يلتزم بذلك في الفقه . نعم التزم السيد الشهيد يي بذلك في موارد 
الاجمال وموارد نقل الجامع ابتداءًء وكأنّه لهذه الشبهة ذكر السيد الشهيد : 
القديرات اليه دحي التجدع واخعان الأو لها وسوقف با اله لا ايه 
إليه. بل ليس بصحيح, وسيأتي في التعليق القادم أنه على كلّ حال يسري 
التغارض إلى السندين إثا بالتكاذب أو باللغوية؛ فانتظر. 
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عب أويك أحد انسح قطنا والالخر:ظياءنوعنا يكون الصا رضن نيه 
دلالة السند القطعي ودليل حجّية السند الظني سؤاة كانت ولاليد قطعية أ كلية 
نفس التكنة النى أشرنا إلبها في الشق السايق» قمركز التعارطن فى هذا القسم 
يكوق دليلين للحجية لا دليل واحد. 


هذا إذا لم يكن الدليل قطعي السند قطعي الدلالة وإِلا كان الدليل الآخر 
مقطوع الكذب سنداً ودلالة» فيسقط سنده عن الحجّية على كل تقدير مع فرض 
عدم القرينية -كما هو المفروض في أصل هذا البحث ‏ وحكم هذا القسم على 
مقتضى القاعدة سوف يأتي . وعلى مقتضى أخبار طرح ما خالف الكتاب سقوط 
البكن الطلي عن الفظية على كل رخال كنا سياض #تاصيلة: 


وهكذا يتضح أنّ موضوع البحث عن مقتضى الأصل الأولي والثانوي يجري 
في الشقوق الثلاثة» ولكن موضوع البحث عن مفاد الأخبار الخاصة هو القسمان 
الثانى والثالث فقط. كما أنّ مقتضى الأصل الأولى والثانوي قد يختلف فيما إذا 
كان مركو السارهى درل متكه لبن فلم ار وال شكية الظزري فم ار 
مجموع دليلين. 

ص ”377 قوله: (التقدير الثانى...). 


لأينشى التشكال قن الا نشكية اليه من بامحشكية الشؤافة جر لكام فها 
افطقاد ااه وهذا لا ربط له بحجية الظهور الذي هو كاشف عن مراد المتكلم 
واعتقاده؛ فهما متباينان موضوعاً وجعلاً وملاكاً. فلا وجه لاناطة حجّية 
احدهنا بالآخرع هل التعتن الغدير الغاتى من الشديرات القلاث» أى غنده 
اناطة حي الأخبار يعدي اليون» غاية لامر التمسك في تمواره لكان 


فاطو ازاء تب 
/ ا 6 


لا يكون ابتداءً بدليل حجّية ظهور كلام المعصوم ليْةِ . بل بدليل حجّية السند 
وترتيب آثار حجّية الظهور من باب الحكومة الظاهرية -كما في الكتاب وهذا 
واضح. 

وكأن التشقيق نما جاء في كلام السيد الشهيد 4 ثم الخعيارة للشق والتقدير 
الأول من الشقوق الثلاثة ‏ والذي هو غريب جدّاً من أجل حلّ اشكال ذكره 
السيد الشهيد يك وهو أَنّه يلزم على التقدير الثاني أن نحكم بثبوت اللازم العقلي 
للخيريى الها رظي سواء كان مسا رضي 559 لافركيا ركان متعيلية فلو 
دل خبر على الأمر بشيء الظاهر في وجوبه مع احتمال ارادة الاستحباب أو 
الرجحان ودلٌ خبر آخر على اباحته بالمعنى الأخص مع احتمال اباحته بالمعنى 
الأعم الجامع بين الرجحان والاستحباب. فإِنّهِ على التقدير الأول يقع التعارض 
بينهماء بينما على التقدير الثاني ينبغي الأخذ بهما في اثبات اللازم المذكور 
مع أَنّه لا يلتزم به فقهياًء بل يحكم فيه بالتعارض والتساقط والرجوع إلى سائر 
الأصول, بخلاف فرض الاجمال, وأوضح منه فرض دلالة كل منهما على 
الجامع ابتداءً. 

ومن عنا آعن ف الكعاب اععياز اهدي الأول فتخلصا سق ووو هنذا 
الاشكال م ادل" 75 التقدير الأوٌل جزماً؛ فإنٌ ظاهر أدلّة حجّية الأخبار حتى 
اللفظيّة منها هو لزوم تصديق الثقة في اعتقاده وما يشهد به. وهذا لا ربط له 
بحجية ظهور كلام المعصوم ناا المشهود به. 


نعم » قد يكون منوطاً بعدم اجمال ظهور كلام الراوي نفسه في الكشف عن 
اعتقاده ومراده. وهذا أخنين عن ظهور كلام المعصوم كه الذي هومحل 
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البحنف غك ١‏ الآولة اللفطنة هار عطي كير النسه امضاء السيرة الاكيد وله 
يحتمل في السيرة العقلائية مثل هذه الاناطة . 

هذاء مضافا إلى أن حبية الستد لو كانت متوطة بحجية الظهور كان اللازه 
عدم غبوت الندلول الالتزامن :قن “فرض الاجمال أيظاً ؛ عدم ححجية الجمل 
بالفعل » فلا يكون السند حجة في اثبات اللازم العقلي أيضاً ما لم ينتهى إلى 
الظهور كما إذا فرض دلالة الخبرين على الجامع نات مضافاً إلى أله لحاذا 
لا يكتفى بوجود مدلول وأثر مترتب على السند ولو من باب الملازمة العقلية من 
التقدير الأول؟ 


وقد يقال فى حل الاشكال المذكور: إِنّ ظهور الخبر في المعنى المعارض 
يوجب سريان التعارض إلى السندين؛ لأنّ كلا من الظهورين ينفي المدلول 
الالبواهى الآخر أيضاء كما نتن ظاهر + لأرة الو جوت يفن الاباسة بالمعتى 
الأعر كما أن الاباعة بالمسى الخخصض عقن الرسحانء وهذا ينى :أ كلا من 
السندين والخبرين باثباته لما هو ظاهر الحديث - بنحو الحكومة الظاهرية - 
ينفي صدور الحديث والخبر الآخر عن المعصوم أو ينفي جدّيته . فلا يكون سنده 
ونقله حجة؛ للغويّة. فيسري التعارض إلى السندين والاخبارين إمّا بنحو 
التكاذب - كما إذا لم تكن التقية وعدم الجدّية محتملاً - أو بنحو الاخراج 
الموضوعي عن الحجّية للغوية وعدم الجدية. وحيث لا مرجح لأحدهما على 
الآخر فيتعارضان ويتساقطان, وهذا بخلاف فرض دلالتهما على الجامع ابتداء 
أو إجمالهماء كما هو واضح. 


نعم لو علمنا بصدور الخبرين كما إذا كانا متواترين ولم بك اعسال نيه 
وارداً في شيء منهماء علمنا تفصيلاً لا محالة بعدم ارادة شيء من ظهوريهما 


فاطو ازا نت 
/ وى 


وارادة الرجحان. فينتفي موضوع الحجّية في الظهورين معاً؛ للعلم بعدم 
ارادقيماء خلا .ها إذا اتسنا الشة فى كل متهما أو أحدهناء فتدشل أضصالة 
الجدّ في المعارضة مع الظهور أيضاً. فلا يثبت حتى اللازم حينئذٍ. 


والجواب: أنّ هذا يصمٌ إذا كان يحتمل التقية في كل منهما أو في احدسيك 
وفي هذا الفرض لا يتم اللازم العقلي الذي ذكره السيد الشهيد يك وإِنّما يتم 
اللازم العقلى إذا لم نحتمل التقية وعدم الجدّية فى شىء من الحديثين ؛ ولهذا قال 
السيد الشهيد ييٌِ على ما فى الكتاب: ( واستبعدنا احتمال التقية ) فيكون حينئذ 
نفس صدور الحديثين مع قطع النظر عن حجّية ظهورهما دليلاً على ارادة جدية 
للمولى هو جامع الرجحان أو الاستحباب في المثال المذكور؛ لأنّ أي فرض 
آخر شلق هدور الحديفين وعيث يبحمل صدق كلا الخبر بن ؛ لامكان ضدوو 
حديئين كذلك. فإنْ مخالفة الظهورات وصدور المتعارضات ليس بعزيز؛ ولهذا 
مقتضى تصديق الخبرين المعتبرين سندأ ترتيب هذا الأثر حتى في موارد 
التعارض. 

وإ شقك قلثه إز كلمن السندين للايشهة ينا هومراه المعضوم واذه 
الوجوب أو الاباحة بالمعنى الأخص ابتداءً ليقع التكاذب والتنافي بينهماء وإِنّما 
ينقل كلاماً للمعصوم ظاهراً في الوجوب أو الاباحة يكون موضوعاً لأثر شرعي 
هو حجّية الظهورء وحيث إنّ حجّية أحدهما يوجب تنجيز الحكم _لكونه ظاهراً 
في الوجوب - والآخر يوجب التعذير عنه فيقع التنافي والتعارض بين السندين 
فى الحجّية بلحاظ هذا الأثر الشرعى . 


وأمًا الأثر الشرعي غير المترتب على الظهور فلا وجه لعدم تصديق الخبرين 
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التسرر ويد لأتناقه يذ أى كاق موظو هه وشو دور شن ايفين مسا 
للاعلى يكذية» ولا سس ورك مول :ليل شكية اليفك له 


وقد يقال: هذا إذا لم يكن الأثر التنجيزي أو التعذيري المترتب على هذه 
الالال منقسها أبضاً طرقاً للمعارضة يلحاظ أثر الظهورية فا هذا الأثر إذاكان 
تنجيزياً فهو يعارض السند الذي ينقل الظهور التعذيريء وإذا كان تعذيرياً فهو 
يعارض السند الذي ينقل الظهور التنجيزيء فالمعارضة بحسب الحقيقة ثلاثية 
الأطراف يناء على الحكومة الظاه وقاء'قلا يفيك هونن التتجيو أو التعذير فى 
الدلالات الثلاث كما في معاركة ادلة أو اضن ل عملية ثلاثة. ْ 

فإنّه يقال: السندان في المقام لا يثبتان موضوع التنجيز والتعذير معاً؛ 
ليتعارضان - كما في موارد التكاذب - بل يثبتان وجود ظهورين متعارضين 
متكافئين» فلا موضوع لحجية الظهور في شيء منهما؛ لأنّ الحجّية الفعلية 
للظهور مشروطة بعدم وجود معارض مكافئ له . فلا يكون السندان معتبرين في 
اثبات الظهور لانتفاء موضوع الحجّية والأثر الشرعي في مدلوليهما إلا بترجيح 
أحدهما على الآخرء وهو بلا مرجّح. وهو معنى سريان التعارض إلى السندين 
في المقام. 

وعندئلٍ فيمكن أن يكون الآثر التتجيزي أو التعذيري للمدلول الالقزابي 
العقلي المترتب على صدور نفس الحديثئين مع قطع النظر عن حجّية ظهورهما 
مترتباً لا محالة ؛ لعدم ارتباطه بالظهور وحجيته ليرتفع بارتفاع موضوع الحجّية 
فيه فلا يصمٌ قياس المقام بموارد المعارضة ثلاثية الأطراف. 


والصحيح في مقام الاجابة عن هذه الشبهة هو الالتزام بترتيب هذا الأثر لو 
فرض تمامية الملازمة العقلية» ولكنها لا تتم في أكثر الفروض ؛ لاحتمال التقية 


اضواغ و ازاء تب 
/ 1ت 


أو عدم الجدية لجهة أخرى. فلا تتم هذه الدلالة الالتزامية العقلية المنفصلة عن 
حجّية الظهور إلا فى فروض نادرة جداً» لو تمت لا بأس في الالتزام فيها بثبوت 
المدلول الالتزامى العقلى الشيى تردور العاديك الماتووه بقل ووو ونا 
وكالاف مواره كان الخبر كنا ذا اخن اجدسيا هه دور حديف راخير 
الآخر عن عدم صدوره. 

وشبارى أخرى #تهذه الؤلكلة القلية اللاوية لشن دور الحدييت ل اطهوره 
حجة حتى في موارد العلم بصدور الحديثين المتعارضين مع عدم احتمال التقية 
وعدم الجدية فيهماء من دون اشتراط أن يكونا مجملين أو دالين على الجامع . 
فإذا كان كذلك ثبت في الطرين سيدا اركا تعدا لز دان . 

وهذا غير ما قبله السيد الشهيد نيد فى المجملين ولم يقبله فى الظاهرين 
لسار ظين فل كان مداوالا اللزاميا القدى الظيرى لا لسدور الحاديه ونين عقا 
كان ساقطاً بسقوط الظهور بالمعارضة. فلوازم الظهور كما لا تثبت في الحديثين 
التعارضين فطمرم السدور كذلك '/ة ديت قن الللين قدا بلا فرق , قفر انه 
وقع كلظ هاه وال الهادي الايد 2 

عر جر8*- اقول (وتوحييعا لذلك توق : إن هناك قروضا أريعة .)1 

تكرش هامفن تقزيرات السبدا السائرى اسكال كن الساء تخاصلدة أن عدم 
فول وليل لحيتية واد القوره التعاررض اتنا ند معي الى #النتص يا بويعب 
اجمال خطاب الحجّية وعدم شموله لشيء من اليا يل في نفسه لا أَنّه 
يشملهماء ولكن لا يمكن حجّية الاطلاقين والعلم بالخصوصيات المذكورة في 
اوش الناذقة كلها آم ايض ١:‏ النمية لولزل اكيت ذلا يسرى كن انرا 
لاق ديل السخزة باللسية الشبر ذي الموية آى للخير علق اتقدير الكخل يدو فا 
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هذا إِنّما يصمٌ في دليلين منفصلين للحجية . والذي يكون إطلاق كلّ منهما لأحد 
المتعارضين فعليا. 

والجواب: أَنّ عدم شمول خطاب الحجّية للمتعارضين إذا كانا متناقضين في 
النتجيز والعذير وإن كان بمقابة المقيد المتصل لأ المنفصلء إلا أن دكن ذلك هو 
التناقض في التنجيز والتعذير وهذه النكتة لا تقتضي التقييد أكثر من موارد عدم 
العلم بسقوط الحجّية وعدم شمول دليل الحجّية لأحدهما المعين. فالمعارض 
الذي يعلم بعدم شمول دليل الحجّية ‏ ولو نفس هذا الدليل ‏ لمعارضه بالفعل, 
وغلى كل تقدير مشمول لخطاب الحجّية يقيناء فإنٌ الضرورات تقدّر بقدرهاء 
قل وحة لدعو التجمال وقيظ الدلالة هنا امضاء 

وإن شئت قلت: تنعقد دلالة طولية لخطاب الحجّية في مورد التعارض. 
على أنّ كلا من المتعارضين لو كان يعلم بعدم حجيته على كل تقدير كان 
معارضه حجة ؛ لأنّ كل حجة لا يرفع اليد عنه بمجرد احتمال وجود معارض 
واقعي له بل لابد من العلم به والعلم بمساواته له في مقتضي الحجّية وعدم 
العلم بسقوطه عن الحجّية على كل تقدير ؛ لأَنّ ظاهر أدلّة الحجّية أن كل حجة 
تبقى حجة كلما كان يمكن حجيته, فإنّ هذا شأن الحجج والأحكام الظاهرية, 
وهذا واضح. 

ص *4١‏ قوله: (هذا مضافاً إلى أنّْ هذا التقريب مبنى...). 


بل ليس مبنياً على ذلك؛ إذ يكفي الملازمة في سقوط الالتزامية بسقوط 
العامة مدوع ال |0 انز اوارو الالو اترين مرلره عدم سيريا إذا لك 
المطابقيّين أو لسقوطهما عن الحجّية بخلاف المطابقيّين» فالجواب الأوّل وهو 
استقلال المعارضتين واحتمال أن تكون إحدى المطابقتين مع التزاميتها حجة. 


قاقد ازا نت 
/ 11ت 


فلا علم بسقوط كلتا الالتزاميتين معاً هو الجواب, وأمًا إذ قطعنا النظر عنه 
فلا نحتاج في هذه المحاولة إلى مسألة التخصّص. حيث لا نحتمل سقوط 
المطابقيّين دون الالتزاميّين؛ للتلازم من طرف الالتزامية للمطابقية» بخلاف 
العكس ؛ إذ لا تلازم من طرف المطابقية للالتزامية في الحجّية. فتكون 
الالتزاميتان معلومتى السقوط . بخلاف المطابقيتين. 

نعم لو ادعينا التلازم من الطرفين -كما لعله نظر السيد الشهيد يي في المقام. 
فإنّهما إذا كانا معلولين لعلّة ثالثة فى الحجّية كان التلازم من الطرفين تج ما ذكر 
فى الكتاب. 

من 7044 أكقوله:( والسؤانب دما كرناء فق وذ السحاؤلة السابقة ..): 

وجواب آخر حاصله: أنّ الدور لا يندفع بافتراض عدم حجّية الدلالة 
الاليزامية بل لاندمن ابطال التوقفيى هع الخاشبين: 

والحلّ بما ذكر في الجواب من عدم الطولية والذي يعني أَنّ السقوط أي عدم 


حجّية كل من الدلالتين المطابقين متوقف على وجود المقتضى للحجية فى 
الالتزامية المعارضة معهما وهو - أي مقتضى الحجّية للدلالتين المطابقة 


والتزاميتها - واحد لا أنّ احدى الحجتين مأخوذة في موضوع الأخرى. فلا يلزم 
إلا توقف حجّية كل من المطابقين على عدم مقتضى حجّية الأخرى فلا دور. 
ص 55>”»> قوله: (المحاولة السادسة:...). 
اعترض على هذه المحاولة في هامش تقريرات السيد الحائري بِأنّهِ يتم بناءً 
على أن يكون العلم الإجمالي علة تامة. بحيث لا يجري الأصل في شيء من 
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أطرافه من جهة نفس العلم لا من جهة المعارضة؛ وإِلا كان سقوط كل من 
الدلالتين الالتزاميتين بعينها بلحاظ التعارض وعدم امكان الجمع بينهما لا بعلم 
تفصيلي بعدم حجيتهما في ذاتهماء وإذا كان كذلك كما هو الصحيح بناءً على 
الاقتضاء ‏ فاعمال أثر التعارض أَوَّلاً في الالتزاميتين باسقاطهما ثمّ القول 
بخلاص المطابقيّتين عن التعارض بلا مبرْر. 


قد يقال: إن هذا الاعتراض غير متجه؛ لأ المقضود أن حشية كل من 


نقفسهء وحجعيته مشر وطا يكذي الآخر_أى الحجية التخييرية - لغو؟ لكونه غلى 
تقدير كذب الآخر معلوم الصدق. فلا معنى لجعل الحجّية التخيبرية أي 
المشروطة لهماء وهذا معناه العلم بسقوط الحجّية فيهماء فيكون المدلولان 
المطابقيان الالزاميان حجتين بلا محذور. 


والجواب: أنّ هناك احتمالاً ثالئاً وهو أن يكون كل منهما حجة تعييناً دون 
الآخرء فإنّ هذا ليس معلوم السقوط. وإِنّما يسقط من باب أنه ترجيح 
بلا مرجح . وهو معنى السقوط بالمعارضة. وهذه المعارضة والسقوط في عرض 
سقوط المدلول المطابقي المعارض مع ذاك المدلول الالتزامي» فلا وجه 
لملاحظة هذا الترجيح بلا مرجح قبل ذاك. 

وبتعبير آخر: يختلف المقام عن موارد العلم الإجمالي بكذب اثنين من أربع 
حجج مثلاً. والعلم بكذب أحد اثنين منها (الدائرة الأضيق ) فإنّهِ هناك لا يوجد 
إلا معارضة واحدة بملاك العلم الإجمالي بالكذب. فإذا انحل العلم الإجمالي 
الكبير بالصغير إِمّا لكون معلوميتهما واحداً أو لكون الدائرة الصغيرة لا يجري 
إطلاق دليل الحجّية بلحاظ غير المعلوم بالاجمال كذبه فيها في نفسه سلم 


أضوانوازاء 7 تب 
2 صواء وارا 


الأصل أ الأمارة في مورد افتراق الدائرة الكبيرة للصغيرة عن المعارضة . 

95 هنا فتوجد معارضتان: احداهما: العلم الإجمالي كيه حو النداوليف 
الالتزاميين : والأخرئ: التناقض: بين كل مدلول التزامي مع مطابقي الآخرء 
فيك اذيك حنيفيها بدا قي اذاكاة مطابقي أحدهما مع التزامي الآخر 
ساقطين معاً عن الحجّية ؛ لأنّ سقوطهما لا يرفع التناقض بين المطابقي الآخر مع 
التزامي الأوّلء فلابد وأن يكون أحدهما غير حجّة أيضا. 


نعم » إذا كان المطابقيان أو الالتزاميان ساقطين كان الباقيان صالحين 


والحاصل: ليس فى المقام معارضة واحدة بملاك العلم الإجمالى بالكذب 
السعاند لمعو المشالفة القطميةء بل معارهتان مسظلناةء رركوة كل ولذلة 
التزامية طرفاً لهما معاً أحدهما بملاك التناقض والسلب والايجابء والآخر 
بملاك العلم الإجمالي المستلزم لمحذور المخالفة القطعية. وهما في عرض 
والحن يوسب قوط الببذاليل التلاكة معاء وسيف اا ندا فن الطرفع فسقط 
الجميع عن الحجّية بمرّ الصناعة أيضاً. ْ 

وإن شئت قلت: دليل الحجّية يمكن أن يشمل اثنين من الدلالات الأربع. 
ولكن ليس كل اثنين منهاء بل إِمّا المطابقيتان أو كل مطابقي مع التزاميّه فيكون 
الترديد بين ثلاثة أطراف. ولا ترجيح لواحد منها على الآخرين» فلا يثبت 

وهذا بخلاف موارد العلم الإجمالي الكبير والصغير إذا كان معلومهما واحداً 
أو كان لا يجري الأصل والحجة في الدائرة الصغيرة» فإنّ موارد افتراق الدائرة 
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الكبيرة عن الصغيرة يجري فيها الأصل والحجة معيناً بلا معارض له فلو فرض 
كيه أواني يعلم بنجاسة اثنين منهاء ويعلم بنجاسة اثنين من ثلاثة معينة 
فالاثنان الزائدان يجري فيهما الحجة _أمارةٌ كانت أو أصلاً _بلا معارض؛ إذ لو 
لوحظ طرف واحد فى الدائرة الصغيرة فلا علم اجمالى بنجاسته أو نجاسة 
الإاقب » تسمال ا حدكا نواد اهنا 2 الذاكرة المسفيرة 
فالمفروض العلم بنجاسة أحدهماء فلا حجّية للأصل في الاثنين في نفسه. 
ليكونا معارضين مع الأصلين في مورد الافتراق. فهذا هو مبنى وتحليل انحلال 
العلم الكبير بالصغيرء وهو لا يجري هنا كما عرفت. 


ص 3705 قوله: (وأُمّا النحو السابع والأخير من تلك الوجوه:...). 


ما ذكر من أنّ هذا النحو إِنّما يعقل إذا كان المعلوم كذبه له تعيّن وامتياز واقعي 
فيما إذاكانا معاً على خلاف الواقع, لا وجه له. بل يصح حتى إذا لم يكن له تعيّن 
واقعي ببيان وتوضيح مذكور في بحث حجّية عموم العام المخصّص بمخصّص 
مجمل مردّد بين متباينين في غير معلوم التخصيص. فراجع . 

ص 506 قوله: ( تلخيص واستنتاج:...). 

قد يقال: لا وجه لما ذكر من أنّ الصحيح هو التساقط المطلق في باب 
التعارض مطلقاً؛ فإنّ الارتكاز العقلائى يقبل حجّية أحدهما إجمالاً. أي غير 
معلوم الكذب أو السيتية العضروظة فى كل متهم بتكني الأشرى فى سعوارة 
الضدين الذين لهما ثالث وفي ماده لحايض بالعرض مع يال لاي 
كما اذا دل أعدهنا على وجري العدق إذااظاسن) وول الآض .على ( وجوت 
اطعام ستين مسكيناً إذا ظاهر ) وعلمنا بعدم وجوبهما معاً عليه بالظهار. واحتملنا 


قاقد ازا نت 
7 / ىج 


عدم وجوب شيء منهما أيضاً. فإنّهِ في مثل هذه الموارد يقبل الارتكاز العقلائي 
وق أحدقيا لكيه لترتب أثرو وهو فى الثالات فى الآ ذل واقات 0086 
الكفارتين بالحجة اجمالاً في الثاني وهو كالعلم الإجمالي بالواقع منجز 
وموجب للاحتياط. فإِنّ هذا ليس على خلاف الارتكاز العقلائي. 


ومما يشهد على ذلك قبول ذلك في التمسك بأصالة العموم أو الإطلاق في 
غير المعلوم بالاجمال تخصيصه أو خروجه عن العام في موارد الدوران بين 
المنباينيى كنما إاقال:(أكره كل غاله) وعلينا ندم وجري اكرام ويد أو مرو 
من العلماء. فإنّه قد تقدم امكان التمسك بأصالة العموم في غير المعلوم اجمالاً 
خروجه. فيئبت وجوب اكرام احدهما اجمالا بالتعبد. وهو كالعلم الإجمالي 
الوجداني في وجوب الاحتياط حينئدٍ. 

فالسيد الشهيد يك حيث قبل هذا المطلب هناك لم يكن وجه للتشكيك فيه 
هناء فإنّ العموم والإطلاق كالخبر أمارة وطريق كاشف عرفي. بل البحث في 
المقام لا يختصّ بالخبرين الظنيين المتعارضين. بل يشمل القطعيين با 
المتعارضين بحسب الظهور دلالة بنحو لا جمع عرفي بينهماء وعندئذٍ نقول: إِنّ 
نااك سكليه الطليور والذلالة إن كان ميا يننا أو احتمالاً عند العقلاء في موارد 
التعارض بين دلالتين وظهورين بحيث لا يعلم أ العقلاء يبنون على حجيته في 
هذه المواردء ولا دليل لفظى على الحجّية تعبداً بل لو فرض دليل لفظي فهو 
إرهافرو مضا للسين انها ْ 

أقول: إذاكان الأمر كذلك ‏ كما هو ظاهر السيد الشهيد يي في المقام ‏ فهذا 
يوجب عدم حجّية دلالة العام وظهوره أيضاً في غير المعلوم الخروج 
بالتقضيسن ع .قلماذا واقق علية السيد العهيد ف حتاك وقضل بين المقاميه ؟ 
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ويمكن أن يجاب: بالفرق بين المقامينء فإنّهِ هناك لا يعلم بأكثر من 
مقفيصض واحدع فيكوق العموع نافيا على سصعه فييا واة عليةن بمعتى ظهور 
الكلام في ارادف ساق اق اد العام سواء في ذلك عام واحد أو عامين؛ لأنّ 
العام لبين عيارة عن مجموعة :دلالات وظهورات مسغقلة ينعده أفراةه أو 
حالاكده كما ذا قال: ١‏ أكزم يدا وأكره عمروا وهكذا )ديل لددلالة الجمالية كاية 
على ارادة تمام الأفراد والحالات إلا ما خرج منها بالقرينة أو بالعلم» فيصم 
دعوى تشكّل دلالة وظهور إجمالي في ارادة ما ليس بخارج عنه واقعاًء فيكون 
حجة. وهذا بخلاف فرض التعارض بنحو التباين أو العموم من وجه. فإنّه لا 
يوجد كاشف على ارادة غير معلوم الكذب منهما إجمالاً: أو إذا كان الآخر كذباً 
فهذا مراد ومطابق للواقع. بل يوجد كاشفان تعيّيّان متكاذبان» وإن كان يعقل 
تيون حية كل هنيما مشروظا يكني اللخرى او حكية أحدهما خمالاً: الال 


فالحاصل: الوجدان العرفي يرى الفرق بين حجّية العام في غير ما يعلم 
بشخصيضة أى خروجه عله» وبين سوارهد التغارضن يتحو العبايى أو'العقوم .من 


وجه. ولعلٌ وجهه ما ذكرناهء واللّه الهادي للصواب. 
ص 509 س ١‏ ( قوله : وهذا الوجه غير صحيح على ضوء ما تقدم...). 


الجواب: الصحيح ما ذكر هناك من أَنّ مدرك الحجّية حيث إِنَّه دليل لبي 
(سيرة العقلاء أو المتشرعة) فقدره المتيقن غير موارد التعارض. وإلَّا فقد عرفت 
أن الحجّية التخييرية سواء بمعنى حجّية غير معلوم الكذب منهما أو حجّية كل 
منهما مشروطأ بكذب الآخر هو مقتضى الصناعة. فما هو مذكور هنا في مقام 
الجواب بظاهره غير فني. كما أَنّ لازم هذا الوجه أيضاً ثبوت العلم الإجمالي 


أضواءوازاء تب 
/ 1 / صواء وارا 


التعبدي في التعارض بالعرض إذا كان الدليلان الزاميين» ولم يعلم بثبوت 
أحدهما إجمالاً وجداناً. وهذا بخلاف الوجه القادم, فإِنّه لا يثبت إلا نفي 
الثالث. 

ص 275١‏ قوله: (أوُلاً: ان هذه النقوض...). 

يمكن للسيد الخوئي يي تبديل النقوض بما لا يرد عليه هذا الاشكال أي 
بموارد من العلم بكذب البينة» ووجود المعارض لها يكون فيها المدلول 
الالتزامي دلالة أخرى للأمارة لا مصححاً وأثراً شرعياً للمدلول المطابقي. كما 
إذا دلت البيئة على أن زيداً قد صلَى الآ فيدلٌ بالالتزام على أنه متطهّر؛ 
لأنّ اللازم العادي للمصلّى أنه متطهّر. وليس الطهور حكماً وأ: أشرعيا للصلاة 
أو قامت البينة على نزول المطر في الساعة الفلانية» والذي لازمه تحقق الغسل 
للأرض النجسة أو الشيء 506 الموضوع تحتهء إلى غير ذلك من الأمثلة» 
فإِنّه فيها إذا علم بكذب البينة أو قامت بينة أخرى على نفي مدلولها المطابقي مع 
احتمال صحة المدلول الالتزامي لا يقال بحجية البينة الأولى في المدلول 


الالتزامى قطعاً. فأصل النقض متجه. 


758 قوله» (وثائياً: ان بعضن هذه النقوض ...): 


وبتعبير أوضح: القائل بالتبعية لا يدّعي الطولية. بحيث لابد من حجّية 
المدلول المطابقي لكي تثبت حجّية الأمارة في مدلولها الالتزامي؛ ولهذا لو 
فرض مثلاً عدم ترتب أثر شرعي على المدلول المطابقي للبينة» وانحصار الأثر 
الشرعي على مدلولها الالتزامي لم يكن اشكال في حجّية مدلولها الالتزابيء 
والنقض الثالث من هذا القبيلء وإِنْما لم نقل بالحجية فيه إِمّا لوجود التعارض 
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والتكاذب في شهادة خبر كل واحد من الشاهدين مع الآخرء أو لعدم وحدة 
المشهود به خارجاً فإنّ من شرائط حجّية البينة وحدة المشهود به الخارجي 


ص 778 قوله:( وعلى هذا الأساس صم التفصيل فى التبعية بين الدلالة 
الالتزامية البيئة عرفا...). 


هذا التفصيل ليس تاماً بنحو الإطلاق» بل في خصوص الموارد التي تشكل 
الدلالة البئّنة دلالكٌ وظهوراً عرفياً مستقلدً عن المدلو ل المطابش» ولس فاقيا 
كذلك. فمثلاً دلالة دليل الوجوب عانى تن الجرية بينة عرقاً لزاه ووضوح 
التضاد بين الوجوب والحرمة. إلا أَنّه مع ذلك تتم فيه النكتة المذكورة في 
التقريب الثالث. 

نعمء في مثل لقلا تَقل لَهُمَا أُقٌّ> لو فرض أنه من الدلالة الالتزامية البيّنة 
يمكن دعوى أن تبوت جوز قول أق لهما فى مورد لا يوسب سقوط الدلالة 
الالتزامية الفحوائية على حرمة الأشد منه في ذلك المودة. 

ص 2777 قوله: ( والتحقيق على ما أوضحناه فى محله فى الفقه...). 

الظاهر أنّ ما ذكره السيد الشهيد يي في الفقه هو عبارة أخرى عن كون 
الكو ظاخرية أرواقية 28 إناكان ساق وليل مقي اليا رمرة أخرئ 
بلحاظ الخبر الذي يثبت تعبداً باخبار المباشر لنا لزم ما ذكرء وهذا هو معنى 
العكومة الؤاقرية» ونا إذا كانث السكونة ظافرية .وأك وليل سنقية الخير 
المباشر لنا يرتب تعبداً وظاهراً تمام آثار ما يخبر به الخبر المباشر لنا لزم 
التعارض كما هو واضح فراجع وتأمل. 


.م / أضواء وآراء / ج * 
فين :0/9 قوكه(الضورة الأركل .ب 


يمكن أن يقال: في تمام موارد احتمال التعيين في طرف واحد أنه بناءً على 
مسلك القوم من أنّ الحجّية متقومة بالوصول. يقطع بعدم حجّية الدليل الآخر 
على تقدير الالتزام به للشك فيها وعدم وصولها حتى على تقدير الالتزام بها. 
وهذا يعني د تتشكل دلالة التزامية للدليل الدالٌ على ثبوت الحجّية في مورد 
التعارض في الجملة على ثبوتها في محتمل التعين فيكون حجة ولو بمعنى 
منجزية الواقع لو لم يلتزم به سواء التزم بالآخر أم لا؛ لأنّ الآخر يعلم بعدم حجّيته 
بالفعل على مبنى المشهور. وحجٌّية دليل الالزام على تقدير الالتزام به من دون 
الحكم الطريقي بلزوم الالتزام به لغو محض. 


ثمٌ إن اصل هذا التفسير للحجية التخييرية بارجاعها إلى حجتين مشروطتين 
في الطرفين بالالتزام به مع حكم طريقي بمعنى تنجيز الواقع وعدم جريان 
الأصول المؤمنة الجارية في نفسها في المورد غير صحيح. 


4 


وتوضيح ذلك: أن الحجّية وإن كانت حكماً وضعياً إلا أن ذلك مربوط بمرحلة 
الصياغات الاعتبارية والقوالب الانشائية» وأمّا روح الحكم الظاهري بالحجية 
فهى شندة اهتمام المولى بملاكاته الواقعية الترشخيصية والالؤاسية المتراهمة 
تواحماً حفظياً وترجيح ما هو الأهم منها في مقام الحفظ بمقدار مؤدّى الحجة. 


ل 


ومن الواضح أنّ مقدار ما يهتم به المولى في موارد تعارض دليلين وارادة 
الحجّية التخييرية لهما هو عدم مخالفة كلا الدليلين . وامكان ترتيب آثار أحدهما 
وتطبيق العمل على طبقه باختياره في تمام المرات أو في كلّ مرّة مرّة -إذا كان 
التخيير استمرارياً فهذا المقدار هو روح الحكم الظاهري بالحجية التخييرية في 
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أحدهما أو حجّية ما يختاره منهما أو حجّية كل منهما مشروطاً بالالتزام به. إن 
ذلك لا يغيّر روح الحكم الظاهري التخيبري شيئاً. 


وهذا المقدار لا يقتضي سقوط الأصل الترخيصي اللفظي أو العملي الجاري 
في مورد التعارض أصلاً إذا لم يكن فيه مخالفة لكلا الدليلين» فلا مجال لدعوى 
استكشاف حكم طريقي بتنجيز الواقع في مورد التعارض أكثر من هذا المقدار إذا 
لم يلتزم بشيء منهما دفعا للغوية. فإنٌ اللغوية مندفعة بالمقدار الذي ذكرناه. 
فلا موجب لمثل هذا الاستكشاف الاضافي, بل هو خلاف إطلاق دليل الحكم 
الترخيصي الثابت في المسألة في نفسه "3 يكن فيه مخالفة مع كلا الدليلين 
المتعارضين» بل يلزم منه أن تكون الحجّية التخييرية أكثر تنجيزاً للواقع من 
التعينية» وهو غير محتمل. 

نعم ؛ لازم الحجّية التخيبرية سقوط الأصل التنجيزي فى المسألة إذا كان أحد 
الدليلين ترخيصاً ونافياً له. وهذا واضح. ' 


وغلى هذا الأساس تغير الننيجة عما في الكناب في أكثر الصور والفروض 
المذكورة فيه. حيث يرتفع موضوع تشكيل علم إجمالي بالحجة على الالزام أو 
الحكم الطريقي المنجز للواقع . والذي على أساسه حكم السيد الشهيد يي بنتيجة 
التعيّن في فروض التعارض بين دليلين دالين على حكمين الزاميين. 

وإِنْما الصحيح أن يقال: إِنّه في تمام الموارد التي يوجد فيها أصل لفظي 
أو عملي مقتضٍ للتنجيز في المسألة كأطراف العلم الإجمالي الكبير غير المنحل 
أو وجود إطلاق لفظي يقتضي الالزام أو وجود علم إجمالي بالتكليف في المورد 


فاطو ارات 
/ 1ت 


- كالدوران بين القصر والتمام - أو كون الشبهة قبل الفحص - كالمقلّدين 
للمجتهدين -إلى غير ذلك. تكون النتيجة عند الدوران بين التعيين والتخيير في 
أحد الطرفين فقط التعيين, بمعنى لزوم العمل على طبق ما يحتمل تعيّنه ؛ لأنّه 
مفرّغ للذمة قطعاًء بل ويجوز له الافتاء على طبقه سواء التزم به أم لا؛ فإنٌ 
الالتزام ليس شرطاً في الحجّية أصلاً وإِنّما الثابت هو الحكم الطريقي المتقدم. 
وهو عدم مخالفة كلا المتعارضين في موارد التخيير في الحجّية. 


نعم إذا كان محتمل التعيين ترخيصياً والآخر الزامياً أمكن العمل على طبق 
الألرام كما |ذا كان فترى غين الأعلم بالالزام# إل الهالذيدافن أصالة التعنين 
المدّعى في المقام من قبل المشهور. فإِنّه من الاحتياط في ور الححة على 
الترخيص . وهو جائز حتى في غير موارد التعارضء غاية الأمر هنا لو قيل بِأنّ 
الفقيير ابعدائق لا احوراافه لابدٌ من الالتزام بالعمل في تمام المرّات» 
وذاك أمر آخر. كما أَنّه إذا كان احتمال التعيين في كلا المج ايه فالنتيجة 
التساقط والرجوع إلى مقتضى الأصل الالزامي اليه المسألة ؛ لأ الأخذ 
بشى دهتهها لايكوق مقرغا لذعه عن مقاشى ذلك الأصل الالرامى اذ يكو من 
الفلك كن الحكية المساوق مم عدم الي : ْ 


اللّهمّ إلا أن يستفاد التخيير بالملازمة من الدليل الخارجي الوارد في ذلك 
الشروس وار بالملادمة العرشة و الك امن لخر 


وفي الموارد التي يكون مقتضى الأصل اللفظي د العملي في المسألة في 
قورة الععاوضن طو التركيهن .يكن اذاكان المشعارضا ورمعا الداميق يشرط أن 
لا يعلم إجمالاً بنبوت أحدهماء وإلا دخل في موارد اقتضاء الأصل للالزام - 
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تكون النتيجة نتيجة التخيير مطلقاً - مع قطع النظر عن مسألة الاستمرارية وتعدد 
دفعات الابتلاء. وما قد يتشكل فيها من العلم الإجمالي التدريجي بالتكليف - 
وذلك لعدم إحراز الحجة التعينية في الطرف المحتمل لهاء سواء كان طرقا واوا 
أو كلا الطرفين» فيجري الأصل اللفظي أو العملي الترخيصي عن مؤْدّى دليل 
الالزام المحتمل تعيّنه إذا لم يخالف مو د الدليل الآخر 0 

وهذا يصدق حتى .فى الدليليج الالزاميين النتغارضين إذا لم يعلد يتعوثك 
لحدهيا اجيالا كبفال الديارة و الفدقةف الكنابت قالسييكيه ترك الريارة 
إذا كان محمل السبيق واجراء الأصل المؤمّن على :وبعريها إذا اجام بالصدقة 
ولا يتشكل له علم إجمالي منجز لا بالواقع كما هو واضح. ولا بالحجة والحكم 
الظاهري الالزامي ؛ لاحتمال التخيير والذي لا ينجّز أكثر من عدم مخالفة 
كلا المتعارضين. 


وأمًا الحكم الطريقى الذي ذكره السيد الشهيد يي عدلاً وطرفاً للحجية التعينية 
ولق أبناسة شكل ع ادا د : فقد عرفت عدم الدليل عليه؛: بل 
المقام من موارد الدوران بين الأقل والأكثر فى الحجة على الالزام ؛ إذ لو كانت 
الحية في الطرف المحتمل تعينية كان اللازم هو التعيين - وهو التكليف الظاهري 
الأكثر - وإلّا كان التخيير وعدم ترك كليهما - وهو التكليف الظاهري الأقل - 
فيجري الأصل المؤمّن بلا معارض. 

ففى تمام هذه الصور النتيجة نتيجة التخيبرء أي بقاء الأصل الترخيصي 
اللفظي أو العملي الجاري في المسالة على حجيته في نفي الالزام بأكثر من 5 
مخالفة كلا الدليلين, وهذا هو نتيجة التخيير من غير فرق بين كون التعارض بين 
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/ صواء وارا 


دليلين أحدهما يدل على الالزام والآخر على الترخيصء أو كلاهما يدلان على 
الالزام» وسواء كان يمكن الاحتياط فيهما أو لا يمكن _كالوجوب والحرمة _إذا 
كا محل كذيما مع ركان الخال التعتيم قن الطرقيي لاقي عقوو انحكدة 
وإلّا كان الاحتياط بالفراغ اليقيني بالحجة ممكناً. وذلك بالعمل وفق محتمل 
التعيين. فهذا الفرض داخل فى الفرض الذي يكون الأصل الأولى فيه الاحتياط. 
ولو بهذا المقدار المنجز به العلم الإجمالى بين المحذورينء إذا أمكن امتثاله 
اليقيني ولو بالحجة. 

لايقال: فى فرض احتمال كذبهما معاً أيضاً يوجد علم إجمالى بالحجة على 
الالزام . 

فإنه يقال: الحجّية التخييرية ليست مساوقة مع الحجّية على الالزام إلا 
بمقدار عدم تركهما معأ كما ذكرناء وهو غير ممكن هناء ومع امكان الاحتياط 
معلوم كون تركهما معاً مخالفة تفصيلاً. فلا يمنع عن جريان الأصل المؤمّن عن 
اطرش فصل العيه فهو بن الأقل والأكدر كنا ذكرنا اننا . 

تعم » بناء على تصوير السيد الشهيد # من تعيبن الحجّية التخييرية فيما يلتزم 
به يحصل العلم الإجمالى بالحجية التعيينية بالالتزام بغير ما هو محتمل التعيين» 
كما يتشكل علم إجمالي منجز بناءٌ على ترك الالتزام بهما معاً. 

وبهذا يظهر أَنّ ما في الكتاب من التشقيقات التي التزم في بعضها بنتيجة 
التغييق لا وه له. 

نعم, يمكنه الافتاء بما يحتمل تعيينه إذاكان فى طرف واحد ؛ لأنّه حجة عليه 


على كل حال بخلاف الطرف الآخرء أو إذاكان احتمال التعيين في كلا الطرفين» 
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كنا أنه اذا ل ينرم يعو مهما أيضا كان الطرق الأخر محمل التسييق: 
هما يمك الافتاء يدء لذن الالتزام ليس له موضوعية في باب الحجّية حتى 
التخييرية: 


كينا أله ليس عيرظا لجر يان الأمل التواقى, فنا قفن الكنات هذا لمكم 
المساعدة عليه من جهتين: 


الأولى: أن الحجّية التخييرية لا تنجّز الواقع بأكثر من عدم مخالفة كلا 
الدليلين لا أكثر ونتيجته جريان الأصل المؤمّن كلما لم يلزم مخالفة كلا 
الاليليق» شواء النزم بأحدهما ام لا. 


الغانية: أنّ الالتزام بأحدهما أيضاً لا يوجب زوال التخيير ما لم يعمل. أي 
ليس له موضوعية ولا يغيّر روح الحكم الظاهري التخييري من حيث كونه 
تخيبرياً إلى كونه تعيينياً» ونتيجته أنه لو التزم بغير ما يحتمل التعيين وكانا الزاميين 
لا يتشكل علم إجمالي بالحجة المعينة على الالزام دائرة بين متباينين لكي يكون 
علماً إجمالياً منجزاً. كما أنه في صورة عدم الالتزام بشيء منهما أيضاً لا يتشكل 
علم إجمالي منجز بالحجة المعينة أو الحكم الطريقي المنجز. 

وقد يصون أن ها ذكره السين العهيد هنا مين على آرادة التخيير فنئ 
المسألة الأصولية؛ وسوف يأتي أَنّها متوقفة على مثل هذا التصوير. 1 

إلا املاس حي على يساق وبل سوكرياتى فيا بض | العخيير الأول 
لا يقتضي سقوط الأصل المؤمّن أصلاًء فهذه الخصوصية أمر زاتد له مونب له 
خنى ف التخبير الأصولي وخلاف إطلاق أدلّة الترخيصات إذا تمّ موضوعها في 
مورد المتعارضين. 


2 أضواء وآراء / ج * 
ص 788 قوله: (البيان الأوّل...). 


قديقال# فى ابطال هذا البيان أن المعارسين تعر الشايق لو كان لكحدهنا 
بعاركل يدو لعجو او رجه جديت نظ قن بورة العتا عد سعد عن الس 
بالتعاروطن بعد كا زة بورد متوحب اللفرلاق علق الفقير ووه [ يكز الست 
على الفقير)» وورد (لا يستحب التصدّق على الفاسق). المعارض مع الأول 
منهما بنحو العموم من وجد. لابد من أن يحكم بتخصيص العام الثاني بالأوّل بعد 
التساقط في مورد اجتماعه مع الدليل الثالث؛ لأنّ المقدار الحجّة منه أصبح 
أخص مطلقاً من العام الثاني مع أَنّ هذا ما لا يلتزم به القائلون بالانقلاب. 

فلا يمكن أن يكون هذا البيان هو مبنى انقلاب النسبة. 


2 


والجواب: أن مورد الاجتماع يقع فيه التعارض بين عموم (يستحب)ء 
والخطابين الآخرين في عرض واحد. فيسقط الجمع. ومعه لا معنى لآن 
يخصّص عموم (يكره التصدّق) بالعام الأوّل؛ لأنهما بما هما حجة متباينان 
كما هو واضح. 

إلا أنه مع ذلك هذا الوجه يمكن أن لا يكون هو مبنى الانقلاب» ويمكن أن 
ينقض عليه بما إذا كان بعض مدلول الدليل المعارض بنحو التباين مما يقطع من 
الخارج بعدم صحتهء فيكون المقدار الحجة منه أخص. فَإِنَّه لا يلتزم فيه 

كيلف قوله: (وهناك وجه آخر لتصحيح انقلاب النسبة...). 

قد عرفت في التعليق السابق أَنّ هذا يمكق أو يكوى حومض الدلاب؟ 
وهناك وجه آخر غير ما ذكره السيد الشهيد م يمكن أن يكون هو مبنى الانقلاب 
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وهو سليم عن الاشكال الذي سيذكره السيد الشهيد# فى نكنة الأخصية 
والقرينة. وحاصله: 


إِنّ الميزان في القرينة ما يكشف عما هو المراد من الخطاب الآخر. 
لذ الأقواتية ليقال بأثها له صغير باليخخص المتفصل +وهذه الدكعة مصدركة: كنا 
تتم في الخاص الذي يكون مدلوله أخص.ء كذلك تتم فيما إذاكان مدلوله مساوياً 
لذ أخضن ولك أمكن الكقف :عن أن المراد مله سو الأخصن ولو بق ينه متفصيلة ؟ 
لآله يذلك يكفق حن أرما هو الثراد مله هو ماغنذا مور التحفيق. 


فالحاصل: المصادرة الاضافية التي نحتاجها زائداً على ما تقدم في نظرية 
التخضيض أن الكاشف عن كون المراد الجدي من الخطاب هو الأخصّ 
لا يشترط فيه أن يكون حاصلاً من ظهورات نفس الخطاب بل يمكن أن يكون 
بضم ظهور إلى ظهور ولو من جهة ظهور منفصل عنه ولكنه بشرط أن يكشف عن 
ذلك بحيث تكون النتيجة تحديد ما هو المراد من الخطاب العام المعارض وأنّه 
المقدار الأخصء فيكون من القرينة على القرينة. وهي كالقرينة عرفاً. 

وهذه النكتة تتم في الأخص لا المعارض المسقط للاطلاق عن الحجّية 
كالعامين من وجه مع قطع النظر عن الجواب المتقدم في التعليق السابق؛ لأنّْ 
السقوط عن الحجّية وصيرورة المقدار الحجة أخص لا تكفي للقرينية والكشف 
عن أنّ المراد منه هو الأخص كما هو واضح. ْ 

وهذه النكتة عرفية ليست مستبعدة عن الذوق العقلائي فانهم يتعاملون مع 
القرائن المنفصلة معاملتهم مع القرائن المتصلة من حيث الكاشفية عن المراد 
الجدي, كما أنّ نكتة الأخصية والقرينية تكمن في الكاشفية عن المراد الجدي 


أضواءنوازاء 7ت 
/ صواء وارا 


لاما ذكره السيد الشهيد يي من درجة التركيز والأقوائية في الدلالة فإِنّها ممنوعة 
في الأخصية على ما تقدم فيما سبق. 


وإِنّما الأمر بالعكس بحيث إِنّ أقوائية الدلالة إذا لم تكن ورائها القرينة في مقام 
الكشف عن المراد الجدي بأن يكون العقلاء قد جعلوا طريقتهم في الكشف عن 
مراداتهم ارادة الأظهر في قبال الظاهر لم يكن وجه لتقديم الأظهر. 

والحاصل : كبرى انقلاب النسبة أمر مطابق مع الذوق العقلائي جداًء ولعل 
دا شدغليه ا لداذا فورض وووة معمصى علن احد الضعا ردشين يتحو العامية مق 
وجه في مورد افتراقه عن الآخر كما إذا ورد: (أكرم العالم» ويحرم اكرام 
الفاسق )»:وورد: (لا يخرء اكراء القاسق الجاهل أوغير العاله)+ خضوضا إذا 
كان بلسان التفسير والقرينية الشخصيةء كما إذا قال: (مقصودنا من حرمة اكرام 
الفاسق إِنّما هو العالم الفاسق). فإِنّه من المستبعد الحكم بسقوط خطاب يحرم 
اكرام الفاسق عن الحجّية في مورد التخصيص باعتبار المخصّصء وفي مورد 
الفاسق العالم بالتعارض بل يجمع بينها بِأنّ المراد أَنّ الحرام اكرام العالم الفاسق» 
والواجب اكرام العالم العادل» ولا يجب ولا يحرم اكرام الجاهل الفاسق. فيعمل 
بالأدلة الثلاثة. 


ص 5514 قوله: ( وهذا البيان غير تام. وذلك...). 


الايرادات الثلاثة كلها غير وجيهة, والحق مع السيد الخوئي تيك من وقوع 
التعارض: وسريانديين الأطراق الأرعة بوذلف: 

أن النقض بالعامين المتباينين الذي ورد على كل منهما مخصّص يخرج 
موضوعاً واحداً منهماء فهو غير متّجه ؛ لأنّ الخاصين لو لم يكونا صادرين كان 
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التعارض بين العامين ثابتاً في تمام مدلوليهماء وسارياً إلى سنديهما على كلّ 
حالء وهذا يعني خروج الخاصين عن دائرة المعارضة الموجبة للتساقط بين 
ظهور العامين. 


وهذا بخلاف المقامء فإنّ التعارض ليس بين تمام مدلول العامين» بل بين 
اطلاقيهما في مورد الاجتماع؛ ولهذا لا سرى إلى البنشدوق:وائما سر 
التعارض اليهما من جهة صدور الخاصين الموجب لشمول التعارض لتمام 
دلول العاسو و جيك لكر وأن كوو يقد حدهنا أى هد الخاضين علي الذفلن 
دبناة غلن اتقلاب النسية دسافظ ا فالنقض غير وارد. 


وأمًا الايراد الثانى فيلاحظ عليه: بأنّ العلم الاجمالى بعدم جدية ظهور أحد 
الامين ذا درا بد عله يديا ليور أ حدطوا فى سورد للمجتدا بدو ال فيد 
يعن ند رهما الال الجنالى بوم تيحن ماري ورين ل قور 
الاجتماع وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يكفي لحل العلم الإجمالي الكبير ؛ لأَنّ 
العلم الإجمالي الكبير معلومه أكثر من هذا المقدار؛ لأنّ ظهور العامين في 
موردي الافتراق مع الخاصين لا يمكن جدّيتهما جميعاً حتى إذا كان ظهور أحد 
العامين في مورد الاجتماع غير جدّي , وهذا يعني أَنّنا لو جرّئنا ظهور العامين إلى 
موردي الاجتماع والافتراق كان أمامنا ستة ظهورات, أربعة للعامين في موردي 
الخيساء والاضراك راان الخاضيو»:ويدله ركذب لين من الأويعة واحداقى 
مورد الاجتماع وظهور من الأربعة الأخرى في مورد الافتراق. 


وشعير ادق الأنلعن كدي اند الاطلاقين والظهورين للعامّين في مورد 
الاجتماع وكذب أحد الخاصين أو العام الذي ليس ظهوره جدياً في مورد 


أضواءوازاء تب 
1 ا 1ر1 


الاجتماع . وهذًا يعني 4 المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير عدم جديته في مورد 


الاجتماع لا يكفي لحلّ العلم الإجمالي الكبير ؛ لأنّ معلومه أقل من معلوم العلم 
الكبير. 

وإذا ريه خم يعد العو الحانين الفها هين :فى كماء سداوللءب نوررة 
الاجتماع والافتراق -فهذا العلم لو كان كفى في انحلال العلم الإجمالي الكبير» 
ولكنه لا يوجد علم من هذا القبيل جزماًء وإِنّما النابت هو العلم الإجمالي بكذب 
بحن الاطلاقين والظهورين للعامين من وجه في موود الأجسماع لا أكثر.. 


فالتعارض بين الظهورات الأربعة في موردي الافتراق - أعني ظهور 
الخاصين وظهور العامين في موردي الافتراق - مستحكم وموجب لسقوطها 
يدا تدقوطة اخائيو فى مورو الخمس نببالكان ادال المسغر, 
فاذ| كان السعد للنظهوراك المذكورة نا سرت المعارطة لا حهالة إلى 
اسنادها. 


وكا الايراد الحلّي -والذي هو المهم _فيلاحظ عليه: أَنّ العام الذي يعلم بعدم 
جدية ظهوره في مورد الاجتماع إجمالاً لا يمكن أن يكون الخاص الراجع إليه 
بلحاظ مورد افتراقه قرينة ومخصصاً له. بل هو معارض معه. فإنّ الخاص إِنّما 
يكون قرينة على العام فيما إذاكان يبقى تحت العام ما يمكن أن يكون هو مدلول 
العام وآمًا إذا علم -تفصيلاً أو إجمالاً أن الباقى بعد التتخصيص ليس بمراد من 
العام, أنه غير جدّي فالمخصّص عندئذٍ يكون ناريط بعت ا ة فال كرد 
العالم ) وعلمنا بأنّه غير جدي فى العالم الفاسق + وأئه لا أمر باكرامة» ثهَ وردها 
يذل عن خدم وجوب أو 5 اكرام العالم العادل كان معارضاً معه جزماً» 


حكم التعارض المستقر بمقتضى القاعدة 1 


وهذا يعني اك الخاصين في المقام إجمالاً يعلم بكون معارضته مع عامه 
مستحكمة وموجبة للتساقط . وهو معنى سريان التعارض إلى ظهور الخاصين». 
وبالتالي إلى سنديهما إذا كانا ظنيين. 

نعمء يصح ما ذكره السيد الشهيد بيك في مورد وجود خاص واحد لأحد 
العامين من وجه يخرج مورد افتراقه بناءً على انكار انقلاب النسبة. حيث يقال 
بسقوط العام المختص به عن الحجّية وسراية التعارض إلى سنده؛ لسقوط تمام 
مدلوله في مورد الاجتماع ‏ بالتعارض المستقر ‏ وفي مورد الافتراق 
بالتخصيص وعدم سريان التعارض إلى ظهور الخاص؛ لكون معارضته غير 
مستقرة وصالحة للقرينية ؛ إذ لا يعلم بكذب وعدم جدية ظهور عامه فى مورد 
اجتماعه مع العام الآخرء بل لعل ما ليس بجدّي إِنّما هو ظهور العام الآخر .فى 
مورد الاجتماع , فيقال بأنّ هذا كاف للقرينية في المقام. وإن كان مدلوله ساقطاً 
عن الحجّية بالتعارض في مورد الاجتماع مع العام الآخر؛ لأنّه يحتمل جدّيته 
ثبوتاً» فيتعين ظهور العام المخصّص في موردي الاجتماع والافتراق للسقوط 
دون ظهور الخاص. ويسري التعارض إلى سنده أ من باب اللغوية. 

وانقدح بما ذكرناه أَنّ ما جاء في ذيل هذا البحث في الكتاب ((ص 7 )7١‏ من 
الذالق قوطن سدور الآدلة الأرية فى تعاس واللعد اذ كان كل مو الخاصيق 
تام الاقتضاء فى الكشف عن الغراد من العام المتصل به؛ وينحصر التعارض 
واكعدالرق العام تتط فرعا ايسا مزل رع اعمال ليور الخاصين 
جزماً للعلم 5 جدية أحدهما أو أحد ظهوري العامين في موردي الافتراق. 


أو بتعبير أدق: عدم جدية العام الذي يعلم بعدم جدية اطلاقه وظهوره في 


ا 
/ و ىع 


مورد الاجتماع» وهذا موجب للاجمال جزماًء وقياس ذلك بما إذا لم تنعقد دلالة 
تصورية من أُوّل الأمر في العامين إلا بلحاظ مورد الاجتماع غير صحيح ؛ فإنٌ 
ص 33*00 قوله: (التحقيق أن هذا الكلام ليس جواباً...). 
هذا الاسكال الما يرم إذاكان موي القلاتع النسية ما« ترق أن السيداة 
بالأخصية في الحجّية وأما إذا كات الميزان في انقلاب الفييا نا تكركاء دن اد 
أحد اليانات الأخرئ موقيل الغا الفواصل الدملية واعسان الأدلة ديعا كى 
مجلس واحد فما ذكره السيد الخوئي يي من الجواب تام لا محالة كما هو واضح. 
صن /1:* قوله: ( وقد ترد هنا الشبهة المتقدمة فن البعهة السابقة .+ ). 


بل هذا المورد أيضاً مما يحكم العرف بالاتقلاب فيه , وأنّ خطاب يكره اكرام 
العالم الفاسق بعد ورود أخص الخاصين ولو متصلاً بالعام علم بِأنّ تمام المراد منه 
هو كراهة اكرام العالم الفاسق غير الكذاب., وأمّا هو فيحرم اكرامه. فعندئذٍ 
يتعامل العرف بينه وبين العام المخصص بالتخصيص ؛ لأنّ ملاكه وهو القرينية 
على ما هو المراد من العام ثابت فيه ولو فى طول التخصيص.ء فليس المدار فى 
القرينة على أن يكون الظهور والدلالة التكوينية خضي كينا اله لبن افوا 
بأخصية الحجة, وإِنّما المدار بأخصية الكاشف عمًا هو المراد من الخطاب, ولو 
كان نتيجة ضم ظهورات منفصلة بعضها إلى بعض. وهذا هنا محفوظ . 

ولعلّ دعوى أَنْ الخاصين المذكورين حكمهما واحد في فرض انفصالهما عن 
ابناج أن قيال لحصهبا ددرن بيت تاوف 2 
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وقد ينقض على جعل الملاك فى القرينة بالأخصية بحسب ذات المدلول 
والدلالة بأنّ لازمه عدم تقديم الخاصين الواردين على العام الواحد إذا كانا 
مستوعبين لتمام أفراده ولكن كان بينهما تعارض بنحو العموم من وجه بحيث 
يسقطا عن الحجّية فيه ورجعنا فيه إلى العام فإنّه لا إشكال فى امكان تخصيص 
العام حينئذٍ بموردي افتراقهما واختصاص العام بمورد الإجتماع لهماء مثاله: 
(يسنحب اكرام كل غالم ): و (يكره اكرام العالم غير المسلم)» و( يجب اكرام 
العالم الموحد)» والنسبة بين الموحد وغير المسلم عموم من وجه؛ لأنّ بعض 
غير السلمي هوحدين» قإله بحن شافط الخاضين فى المونحق كين السام 
- كالمسيحي واليهودي - يرجع فيه إلى العام ويخصص العام بالمسلم والكافر 
غير الموتهد» فيجي اكراء الغالك المسلم ويشرع اكراء العالم غير الموتفد . أو 
المشرك ب :وستحب اكرام العالع الموتحد غير الصطلم.. وهدذا هو مقتضى الصتاعة 
والعمل فقهياً . 

بينما على القول بأنّ ملاك القرينية بالأخصية للمدلول يقال بأنّ مجموع 
الخاصين مدلولهما ليس أخص بل مستوعب لتمام أفراد العالم فلا تصلح للقرينة 
وسقوط الدلالة عن الحجّية في مورد الاجتماع لا يجعله قرينة. 


والجواب: أَنّ القرينية في المقام ثابتة لكل من الخاصين بحسب مدلوله في 
تمام مدلول العام. فالمحذور في الجمع بينهماء وهو فرع حجيتهما في مورد 
الاجتماعء فإذا سقطا لم يلزم الجمع بينهما لكي لا يكون قرينة. 

وقذلكة البسف: ١‏ حساك احعالات قله فى تعليل كبري القتريئية 
والتخصيص: 


فاطو ازاء تب 
/ رت 


الأول أن يكون الميزان فيها يكؤن الدلالة والظهور التكوينى النصديقن 
أخص سواءٌ كان حجة أم لاء وذلك لأقوائية كاشفيته عن المراد أقوائية نوعية 
ناشئة من مزيد التركيز في الدلالة المحفوظ في الأخص بالقياس إلى الأعمّ. 
وهذا مبنى عدم انقلاب النسبة لوضوح عدم حصول هذه النكتة في المعارض بعد 
تخصيصه بمخصص منفصل حتى لو كان المقدار الباقي فيه على الحجّية بعد 
المخصيضن لقص هك هار ٠‏ 

الغائى + أن يكون المنزاق يكوخ انهو الحبة أخصن لأ التعارضن إثما يكون 
500 لا الأعم مما يكون حجة ولا يكون فلابد وأن تلحظ النسبة بين الأدلة 
بما هي حجة, وهذا مبنى لاتقلاب النسبة» والسيد الشهيد بيك كأنّه جعل تحليل 
0 ى القر يئية ونكتتها منحصراً ومردداً بين هذين الاحتمالينء وعندئلٍ أبطل 
الثانى الذي هو مبنى الاتقلاب بأنّ الأخصية فى الحجية لا تكفى لتفسير القرينية ؛ 
إذ لا نكنة فيها | ل الفيدع وهو لذ يداست ابعاياك والقرا ارات العقلائية فى بأ 
الطرق والامارات.ء فيتعيّن الأول وهو مبنى عدم الانقلاب. 

إلآ أن غناك احسالا تالدا فى تتسير القريدية يكون مينى لاتقلاب النسية من 
دون ان يلزم منه تعبدية البناء العقلائي في التقديم. 

الثالث: أن يكون الميزان في القرينة صلاحية الخاص والقرينة لتقييد العام 
بلحاظ كيفية المبين لا قوّة البيان. وتلك الكيفية هي كونها بمثابة اضافة القيد 
والحد والتفسيرء فإنٌ هذا قد يكون بملاك النظر والتفسير الشخصي الصريح . وقد 
يكون كذلك عند النوع؛ لكونه المناسب معه كما تقدم في محله. 


وعذو نكي طر رقي اعرد يك ونعن وال من تكن الأقوائية فى الاتسمال الأول 
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لما تقدم فى محلّه من عدم ابتناء القريئية على الأقوائية فى الظهورء وإن كانت 
لوقه عد كرو أرضا بويد القريدة. ْ 

والمضادرة أو التوسيفة الاضافية التى تدعيها هنا أة هذا العديد للمراه بلسان 
الشياد و التخصيض وسر لاد قوط اللوورادن العقية كعات درا 
التعارض بنحو العموم من وجه ونحوه لا فرق فيه بين حصوله بدليل وظهور 
واحد أو من مجموع ظهورين منفصلين» فيكون بمثابة القرينة على القرينة عرفاً 
ومسامحةًء فأكرم كل عالم إذا ورد عليه لا يجب اكرام العالم غير العادل أصبح 
الكاشف التصديقي الفعلى عن مدلول مجموعهما أَنّ العالم العادل يجب اكرامه 
3/46 وه فلك فى تابونو الخل :وهو حال الغود وفع بد الغرا مزلا نكر الال 
أيضاً. فكأنٌ للخاص دلالتين عرفاً» دلالة ايجابية تقتضي اخراج مفاده عن العام 
المخصّص بدء ودلالة ثانية سلبية على أَنّ المراد من ذلك العام ما عدا الخاصء 
وهذه الدلالة وإن كانت مركبة من مجموع دلالة الخاص وضمها إلى العام وهي 
تتبع أخس المقدمتين» أي تكون في قوّة دلالة العام أو المطلق لا الخاص أو 
المقيّد إلا أَنْها تكفى لتخصيص العام الآخر بهما؛ لأنّ الميزان فى التتخصيص 
بالكشف عن المفاد الأخص لا أقوائية الدلالة» فيصلح كوخ عق 
ومخصّصاً لعموم النهي عن اكرام العالم بغير العادل. 

فالحاصل: القرينية إِنْما تكون بملاك خصوصية في المبين والمنكشف بما 
هو منكشف, فكلّما كان كاشف وظهور فعلي شخصي أو نوعي على ما هو المراد 
الجدي من خطاب. سواء كان بظهور واحد أو بضم ظهور إلى ظهورء وكان ذاك 
المراد والمنكشف بمجموع الظهورين صالحاً للتفسير والقرينية نوعاً بالنسبة 
لخطاب ثالثء. كفى ذلك في القرينية. 


اضواغ و ازاء 7ت 
7 / عو وى 


وإن شئت قلت: كما أنّ العام المخصّص إذا كان تخصيصه بالمتصل بنحو 
الجملة الشتفلة كما إذاقال:(أكرم كل غالد»ولة يجب اكرام فاق العلماء) 
يصلح لتخصيص ععموم لا يجب اكرام العلماء» كذلك الحال فيما إذا كان 
المخصّص المتّصل منفصلاً عنه فإنّه في كلا الفرضين المقتضي للظهور 
التصديقي الجدّي في العموم موجود في العام المخصّص. وهو الظهور التصديقي 
الأول الامتعمالي - إلا أنه لأقزاتةة متنضي التخطضص المتصل 6 
الظهور الجدّي في ارادة العموم فعلياً حتى في عالم انعقاد الظهور الحالي» فضلاً 
عن الحجّية » فكذلك الحال في المخصّص المنفصل فإنّه وإن كان لا يرفع انعقاد 
الظهور الحالي. وإِنْما برفع حجيته. ولكن بنكتة القرينية النوعية والكشف عمًا 
يراد به جدّاً ولو بضم القرائن المنفصلة لا مجرد سقوطه عن الحجّية كما في 
موارد التعارضء فهذه النكتة الموسعة مقبولة ومطابقة مع الذوق العرفي كما 
أفاده الميرزا النائيني والسيد الخوئي يَينا. 

ص 3704 قوله :( الحالةالأولى ...وإلاتعيّن العا المخصّص للسقوط ...). 

أي غير مورد التخصيص لا أكثر فلا يسقط سنده الظنى عن الحجّية مطلقأًء 
لامكان الأخذ به في مورد التخصيص . وهذا واضح. ْ 

ص 309 قوله: (الحالة الثانية...). 

أقول: تخصيص العام غير المخصص بالمقدار المتيقن يتم بلا حاجة إلى 
فرض ورود مخصص فى البين أصلاً؛ لأنّ قطعية صدور العام المخصّص وقطعية 
جهته يوجب القطع ات مفاده في الجملة واقعاً. فإذا كان له متيقن سقط 
العام الآخر عن الحجّية فيه ووقع التعارض بينهما في الباقي وإن كان دائراً 
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بين متباينين كان من القطع الإجمالي بالتخصيص الموجب لسقوط العام 
عن الحجّية في قباله حتى بالعنوان الإجمالى فى غير معلوم التخصيص إذا كان 
العام الزامياً لما ذكر من سقوط ذلك بالمعارضة في المقام مع ظهور العام 
المششسن فلذ يتوقف هذا البيان غلى :ووه اليخصص وتشكل ذلالكه التزامية خيد 
لتكون صالحة للقرينية. 

هذاء مضافاً إلى أنّ هذا المدلول القطعى للعام قطعى الجهة. كما يمكن ضمّه 
إلى المخصّص لتتشكل فيه دلالة التزامية لحديث المعصوم أخصٌ من العام الآخر 
يمكن ضمه إلى نفس العام المخصّص بما هو مدلول لأصل الحديثء فيكون 
أخصٌّ لا لمفاده الذي هو قضية مطلقة أو مهملة. 

ص 31١‏ قوله: (فإنّه يقال:...). 

قد يقال: هذا الكلام غير فنى ؛ لأنْ الدلالة الالتزامية فى حديث الإمام قضية 
شرطية كما تقدم ولا يثبت شرطها إلا بدليل حجّية السند الظنى للعام المخصّص. 
والمفروض أنّ دلالتها لا تصلح للقرينية والتخصيصء فالنتيجة تتبع أخش 
المقدمقين »ولا يقاس بالخالة السابقة سيك كانت سكل فيا ذلالة الترامنية 
لنفس الخاص. أي حديث الإمام يِذ على أساس القطع الوجداني بثبوت حكم 
العام المخصّص فى الجملة. 

فالحاصل: كما لا يكون الحكم الإجمالى الذي يشهد به الراوي صالحاً 
لتخصيص العام الآخر؛ لأَنّه حجة ظنية تعارض حجة ظنية أخرىء وكونها 
خض وأضيق ننها لذ أت لدعد أن كان القدي بالأخضية فى بابي ظهورات 
كلام يعكل واحد+ وشدار الكشف عن المراةء ل أن كل عحة أضيق ده 


أضواطو ارات 
/ وى 


على حجة أوسع. كذلك في المقام. فلا فرق في ذلك بين أن يرد مخصّص 
على العام قطعى الجهة أم لا؛ لأنّ ما سوف تتشكل له من الدلالة على القضية 
القرطية يما هن شرطية لا تضاح لتقييد العام الآخر» ويتضمها إلى السند 
الظني وإن كان يثبت الجزاء. إلا أنه بكاشف معارض مع عموم العام غير 


لا يقال: صدور العام قطعي الجهة يلازم ثبوت حكمه في غير دائرة 
القخصيص والبقد الظى ينبت هذا الآمر الموشوعن »فليست الدلالة الالترامية 
للمخصص متوقفة على القطع الوجداني. 


فإنّه يقال: هذا صحيح. إلا أنه لا يجدي ؛ لأنّ بوت ذاك الواقع الموضوعي 
المستلزم لتبوت حكم العام القطعي في غير دائرة التخصيص إذا لم يكن بالقطع 
والوجدان بل بالتعبد كان ذلك الكاشف التعبدي داخلاً في التعارض مع عموم 
العام الآخر؛ لعدم صلاحيته للتقبيد والتخصيص بحسب الفرض؛ إذ ليس كل 
حجة وطريق وكاشف أخص يتقدم على الأعم. 

وإن شئت قلت: إن ترتب ذلك الحكم الأخص فى غير دائرة التخصيص ليس 
وجدانياً بل تعبدى بدليل حجّية السند الظنى؟ لأن الحكومة ظاهرية لا واقعية؛ 
إذ قد لا يكون صادراً ومعه لا دلالة التزامية فى حديث الإمام الخاص واقعاًء 
والمفروض أَنّ هذه الكاشفية معارضة ولا تصلح للتقديم. 

لأ يقناك الراوي يقهه نوضوه متها الذلالة الالترامية فى ديت الأناء 
الخاص فيكون كشهادة الراوي بصدور خطاب خاص من حيث ِنّه يتقدم على 
أصالة عموم العام الآخر نظير نقله لرواية أخص يخصص بها العمومات. 
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فالفريقال: لو سهد الراوى بوبحوه ولالة وعدي خسن 3 باذكنء إلا اند 
منتف في المقام. وإِنّما يشهد بثبوت الحكم الشرعي. وقيو عه وافناً ليك 
لتشكل الدلالة الالتزامية وإِنّما العلم به وجداناً يوجب تشكل دلالة التزامية في 
الحديث الأخص كما في الحالة الأولى. ٠‏ 


فالحاصل: لابد من القطع الوجداني بالحكم الشرعي لكي تتشكل دلالة 
التزامية وكاشفية فعلية للحديث الأخص والتي هي القرينية. ولا يكفي ثبوته 
بدليل تعبدي, ولا يقاس بالشهادة على الظهور الأخص ؛ لأنّْ الظهور له 
موضوعية, فتكون الشهادة به تعبداً بوجود القرينية الموضوعية على خلاف 
العام بخلاف المقام. فإنّ الدلالة هنا دلالة المدلول والتي تحصل من العلم 
بالغرط والسيه ال يسود بالعلم: ٠‏ 

هذاء ولكن هذه الشبهة جوابها: أَنَّ ما يكون قرينة على التخصيص في المقام 
أيضاً أمر موضوعي .ء وهو الدلالة الالتزامية في حديث صادر من معصوم تكون 
أخص من عموم عام, وهذا يثبت تعبداً بضمّ دليل المخصّص إلى دليل العام 
قطعي الجهة حتى إذا كانا ظنيّين سنداً» وأي فرق بين أن يثبت بسند ظني واحد أو 
بمجموع خبرين وسندين ظنيين؟! 

وما إذا كان العام المخصّص ظني الجهة, فلا يثبت ذلك إلا بالتمسك بأصالة 
الجد. وهي لا تجري في القضية المهملة. وفي القضية المطلقة معارضة في كل 
جزء مع أصالة الجد في العام الآخرء فلا محرز لهذا المخصّص والقرينة 


الموضوعية . 


أضواءنوازاء تب 
/ ضواء واراء / ج 


حكم التعارض 


طيق الأكياق اتخاصة 


ص 215 قوله: (الثانية ...). 


إلا أن لسان الاستنكار والتحاشي بل التعبير بقوله : لم أقله كالصريح في ارادة 
نفي الصدور كجملة خبرية لا نفي الحجّية. 


من 19" . قوله؛ (الاولن.:: الغانية ...). 


القر فين الأمزيع؟ انمق الأبر الأول بشقرض أن قاد عد« الطافقة عرفا ف 
عقا عطاق الغيو »1 المحيه إننا عمل الخو كن مون ايكون ةذل 
قطعي آخر كالسنة القطعية أو الكتاب الكريم , فكأنٌ الوارد فيها ابتداءً عدم حجّية 
غير القطع في ناحية السند فيكون مفادها الغاء حجّية خبر الثقة بما هو خبرء 
وإنَمَا الحشية للكناب والنيثة القطعية ,.وسييت إنها أخبار أحاد فتسملها ينها 
فلا يمكن الاستدلال بها على ذلك في نفسه - أي سواء كان لها معارض أم لا - 
للزوم الخلف والتناقض. 

وأمّا الأمر الثاني فالمفروض فيه أَنّ مفاد هذه الطائفة ليس عدم حجّية خبر 
الثقة مطلقاً ليشمل نفسهاء بل عدم حجّية صنف منه إلا أن تخصيص إطلاق دليل 
حجّية خبر الثقة بغير ذلك الصنف غير ممكن ؛ لأنّه القدر المتيقن منه مثلاً» فيقع 
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التعارض بينهما فلا يبقى ما يثبت حجيتهاء أي التعارض بين ظهور أدلّة حجّية 
غير القها ب الكوق سندغا قطنا د وق هذه اللاققة وسيم | "مف يه وهل 
الطائفة متوقفة على حجّية ظهور دليل الحجّية العام فتكون في طولها. وما يكون 
حبديته كن طول حتكية ةليل شر يستخيل أن يعارضن ذلك الذليل» بل يتين هو 
ابرط قاذ مرق التعارض والتساقط إلى ظهور دليل الحجّية العام. 

ومن هنا أجاب السيد الشهيد يي عنه أنه مبني على انحصار دليل الحجّية 
الغام فى الدليل اللقلى .وخا لوكا فى البين دلبل ل مشفل فى السييرة أمكن 
التعماك ب الات حدهيا ورمع فى لضع الأتكر سيره أى :في غير هذا 
الخبر. وما عليه شاهد من الكتاب. 


إلا أنّ امكان الردع عن السيرة بمثل رواية أو روايتين تقدم في محلّه عدم 

إلا أ كل هذين السوابيع عفان على أن يكون عقا هذ الطاكتة العاء سكية 
سقد الروايات الى لا شاهد عليها من كباب الله نهو التخضيص ل التخخص» 
وإِلا لم تكن معارضة ولا مخصّصة لأدلّة الحجّية العام. 

وتوضيح ذلك: أنه قد تقدم عدم حجّية خبر الثقة إذا كانت توجد أمارة 
عقلائية قوية على خلاف مضمونه - كاعراض المشهور - لأنّ هذا خارج عن 
معقد السيرة العقلائية على الحجّية » كما أنّ الأدلّة اللفظية لا إطلاق لها لمثل ذلك ؛ 
لكونها امضائية أو لا إطلاق فيها في نفسها. 

ومفاد هذه الروايات بيان صغرى ذلك وأنّ الأئمّة المعصومين 9١‏ أحاديثهم 
لا تكون على خلاف الكتاب وسنّة النبي يلكي بل لا تكون خارجة عمّا فيهما. 


فاطو ازاء تب 
/ قا 111 


فما لا شاهد عليه من الكتاب ولا السنة غير صادر منهم 8 ؛ فيكون نفس هذا 
قرينة نوعية على عدم الصدور أو وجود خلل في السند. 

فالحاصل : مفاد هذه الطائفة أنّ العرض على الكتاب والسنة النبوية 
وعدم وجود مضمون الخبر فيهما. بحيث يكون عليه شاهد موجب لعدم الحجّية 
تخصّصا لا تخصيصا. أي من باب كونه بنفسه قرينة نوعية على وجود خلل 
في الخبر من حيث الصدورء. وهذا وارد على دليل الحجّية العام. وليس 
مخصّصاً لهء فضلاً من أن يكون معارضاً أو دالا على عدم حجّية خبر الثقة 


بهذا يظير كل الوجوه القادية _بالسعداء وعه و اعد كرود لا هم هوي 
منها؛ لأنهها فرع وقوع التعارض بين مفاد هذه الطائفة وأدلّة حجّية الكين الوانعده 
وكون بعضها أخصٌ من هذه الطائفة فتخصّص به أو التساقط والرجوع إلى العموم 
الفوقاني على الحجّية, مع أَنّه ليس مفاد هذه الأخبار تخصيص الحجّية أصلاً 
بل تبيين نكتة ومضمون لو ثبت كان رافعاً لموضوع الحجّية في الأخبار التي 
اسهد عليها من الكعاب» التكوع وازردة على أدله الحقة قاذ نكل النوة الى 
التعارضى أو اللخصيضن, 

وأمّا الجواب الذي نستثنيه فهو الجواب المذكور تحت عنوان (الرابعة) في 
الكتاب. وهو دعوى العلم بعدم صحة هذا المضمون للعلم بصدور 5-07 
عنهم» ليس فقط لا شاهد عليها من الكتاب. بل ومخالفة مع إطلاق أو عموم 
كتابي ومقيدة لهماء فلا تتشكل من هذا المطلب قرينة نوعية على الخلل في خبر 
الثقة الناقل للف الأحافيت كفو وسو اي التختدن: والوزية: ل هذا 
المضمون معلوم العدم وجداناً. 
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نعم » لو احتملنا في مفاد هذه الطائفة التعبّد بسقوط ما لا شاهد عليه من 
الكتاب لا من جهة حصول أمارة نوعية على عدم الصدور بل في نفسه اتجهت 
الأجوبة المذكورة في الكتاب عندئذٍ والشهد السبيةة همد ذلك 

اله أن هداق تسدييد عن هساق هذه الطاكفة يل لاهرها نفى الصدور» 
غاب الآمر كيد وأنن يفسّر عدم الشاهد من الكتاب والمتقييض شر لاقي 
ما يعلم ضدورة متهم كتيرًء كما في التفسير الذي اص عن السييد الشهيد يك 
لكل هد الروايات: ' ْ 


ثمٌ إن هناك روايتين بنفس مضمون رواية ابن 5 يعفور. إل أن في سندهما 


اشكالا: 


إحداهما - مرسلة عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر يي في حديث» 
قال وا جارك هذا ديت توعيدي علية شاهرا أو ساهدين عن كناب ال 
فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم». 


0 


الثانية - رواية عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر نيد . في حديث قال: 
«انظروا أمرنا وما جاءكم عنّاء فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به وإن لم 
تجدوه موافقاً فردٌوه» وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتى نشرح 
لك من الندما شرم لبا 131, 

والظاهر منها أن الميزان بالموافقة وعدم الموافقة» لا المخالفة وعدم 
المخالفة. فتكون على وزان الطائفة الثانية لا الثالثة. 


)١1(‏ وسائل الشيعة 717: ,.17١‏ باب 4 من أبواب صفات القاضى. ح /ا". 


/ أضواء وآراء / ج * 
ص ”23777 قوله: (7 -إنها مشمولة للطوائف الدالة...). 
هذا الجواب يتوقف على أن تكون رواية ابن 5 يعفور معارضة مع أدلة 


الحجّية لا مخصّصة للحجية بما عليه شاهد؛ لأنّْ هذا التخصيص ونحوه خارج 
عن مفاد أخبار الطرح كما سيأتي. 


ص 3*7 قوله: ( لو قطع النظر عن العموم الفوقانى...). 


هذا الجواب لا يتوقف على ما افترضه السيد الشهيد يك من كون النسبة بين 
آية النفر وخبر ابن أبى قور عيوماً من وجهء بل حتى إذا كان بنحو التباين أو 
اخنييها مانا بم لزنا لو كاج يريد شب هيز اكد يل عاق مسظية الخ 
الذي ليس عليه شاهد من الكتاب؛ بحيث كان هذا قدره المتيقن» كما في (خذ 
عنه معالم دينك)؛ كان بحكم الأخص من خبر ابن أبي يعفور وكان إطلاق الآية 
أو أي دليل قطعي على حجّية الخبر بشموله له مخصصاً لاطلاق خبر ابن أبي 
يعفور بأصول الدينء وبالتالي لا يثبت المخصص . فضلاً عن المعارض لاطلاق 
دليل الحجّية؛ لأنّ ما يكون في طول عدم إطلاق آخر له يمكن أن يكون 
نكمها أو اوها معه . 

وهذا يعنى أنّ إطلاق العام فى المقام للخبر المذكور وارد على إطلاق 
الشخخصى ل وهي نكتة ظريفة إل ماهو نه على امكان تعصيرصن كين اذ 
أبي يعفور بأُصول الدين وهو بعيد بعد أن كان المهم في العمل بأحاديئهم والأخذ 
بها والابتلاء بها والسؤال عنها هو فروع الدين والأحكام الفقهية التي كانت محل 
ابتلائهم . 


الدمن المعسل قويا أن تكوى .هله الروابات بكضوسا اللائقة النالنة 
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والثائية بصده الحث على التمسك بالقران والسنة والأمن القطعي في المشتبهات 
وعدم التمسك بكل حديث وظن فيكون العقد الايجابي التأكيد على ذلك 
والعقد السلبي نفي حجّية كل ظن وخبر بما هو ظن؛ ويشهد لهذا ما ورد فيها 
من الأمر بالوقوف عند الشبهة وأَنّه خير من الاقتحام في الهلكة وأنّ على كل 
حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً ونحو ذلك من التعابير المناسبة مع هذا 
انقو بوه قله ولذلة هيا لاعن عسل العشة اشير النؤاقق: أو اليغالك 
للكتاب ليقال بأنّهِ لغو عرفاً. ولا تدل بعقدها السلبي أيضاً على تقيبد حجّية 
عوالقة: بل ارساد إلى عد حكية الطو» فوزانها ووآن أله اهن خن اتباخ 
الظن وغير العلم. 

عن 5 اقول (وله بعد ين الاتجمال الأخير منهها ..:), 

بل المتعين الاحتمال الثالث. بأن يراد من الموافقة عدم المخالفة ؛ لأنٌّ الذيل 
قرينة على الصدر دائماً؛ ولأنّ مناسبة الحكم والموضوع أيضاً تقتضي ذلك. فإنّه 
ينبغي ان لا يخالف الإنسان مع ما هو الحق. وما في القران الكريم الذي لا ريب 
فيه. وأمّا ذكر جملة (أَنّ على كل حق حقيقة )» فهو بمثابة حكمة وقابلة للتطبيق 
على هذا التمال ايضاويأن ركوو النبى هن الأهذ ما شالق الكعاب هو بياث 
أ فيه الكق والعير ايدو التور قلا 86 الأكد يخلافه ول أقل فى التجمال 
الذي أيضاً يكون بصالح الاحتمال الثالث. 


ص 77759 قوله:(ويمكن أن يجاب أيضا ...): 


كن أن بالاسظ عليدايا حمل المكاافة فى روا عبد اارتمو ين اس عيد 
لهك الميخالفة ينوا اللرية بوالتفضيضن والحكومة بالخصوض كين ضرقي 


اضواغ و ازاء تب 
1 / ات 


وخلاف الاستظهار المتقدم فى سائر الروايات التى ذكر فيها هذا العنوان؛ مما 
يعني قوّة ظهور هذه الرواية في ارادة نفس القاعدة والضابط المبيّنة في سائر 
روايات الأمر بأخذ ما وافق الكتاب وطرح ما خالفه. ويكون مفادها أَنّ الخبر 
المخالف للكتاب ليس بحجة في مورد التعارض على كل حالء سواء كان من 
جهة عدم مقتضى الحجّية فيه أو من جهة المعارضة. فإنّ هذه الحيثئيات التحليلية 
العلمية لا تستفاد من هذه الرواية» كما أَنّ المخالفة فيها تعمّ جميع أنحائها. ومعه 
لا يبقى فيها ظهور أو دلالة على ثبوت مقتضي الحجّية في بعض الأخبار 
المخالفة أو كلّها إذا لم يكن لها معارض أصلاً. 

ولعلّه لهذا فرض الإمام مائة في الذيل عدم وجود حكمهما معاًفي كتاب الله 
ولم يفرض سائر الشقوق المتصورة بناءً على ثبوت مقتضي الحجّية في الخبر 
المخالق للكتاب. 


والأولى الاستدلال على حجّية الخبر المخالف للكتاب بنحو يكون فيه جمع 
غرفي فى .غين مورد التعارض بالسيرة المتشرغية التقطوع بهاء:وقد:ذكر البنيد 
الشهيد يع نفسه هذا الوجه في بحث (ملتقى المسألتين) فراجع . 

ص 23*28 قوله: (أخبار التخيير...). 

يمكن أن يقال: بأنّ المتأمل في مضامين روايات التخيير يطمئن إلى أن 
التعبير المذكور (موسع عليك بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك) في هذه 
الزواياك ارود به اعد معدي 


أحدهما ‏ موارد الجمع العرفي أو حمل الأمر والنهي على الاستحباب 
والكراهة. أي صحّة أحاديث أئمة أهل البيت ليه ووجود محمل لها. ولزوم 
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التسليم بها. وعدم طرحها لمجرد توهم التعارض فيما بينهاء وهذا هو المستفاد 
من التعبير الوارد في بعضها «أخذت من باب التسليم»؛ كما في رواية التكبيرة 
عند القيام من الجلوسء ورواية الصلاة في المحمل» ورواية الميئمي عن الإمام 
الرضا 34 الطويلة» فإِنّها صريحة في هذا المعنى في الباب - 4 من صفات 
القاضي فراجعها. ْ ْ 

الغاتيةتى التوبيعة قن الكفد يا عد الشبرين المعا رضن هن ياب التقية؟ ليا 
ورد من التعبير في روايات التقية في الباب بأنَ ذلك يسعكمء وأنا ل ند خلكم إل 
فيما يسعكم» ومن الواضح أنّ هذه التوسعة أو التخيير لظروف التقية حكم 
واقعي, فكما أنّ ظرف التقية جوّز للإمام اي أن يصدر منه ما هو خلاف الواقع 
كذلك يجوز للمكلفين في تلك الظروف من اتباعهم أن يعملوا بذلك حتى يلاقوا 
القائم والإمام 320 فير 507 كفا قن نض الروايانت اقلا سكن أن سغفاد 
فى ذلك قاغدة عافة المها رهن بنحو القضية الحقيقية لغير ظروف التقية كما فى 
زمانناء وهذا واضح. ْ 

وأمّا ما ذكره السيد الحائري في هامش تقريرات السيد الأستاذي بالنسبة 
التكافعن من امال أن المغصومين اك المعاشريق كانوا بريلوة السنهيد 
لعصر الغيبة» وتعليم أصحابهم الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين فخلاف الظاهر 
جدّاً؛ لقوّة ظهورهما في عدم التنافي بين المضمونين» وأنّ كلا الحديثين صواب 
واقعي , المساوق مع التوسعة والتخيبر الواقعي وهو معقول. خصوصاً في أدلة 
السنن والمستحبات التي هي مورد السؤال ومورد الحديثين. 


كنا اها تكح السب الفييد ةق الكتايدس الدعلن تقد اعفاد المخييز 


أضو قو ازا تب 
0 صواء وارا جح 


الأصولى فى الحجّية فهو خاص بمورد قطعية سند الحديثين غير وجيه؛ إذ لم 
يفرض في كلام الإمام ئِ إلا صدور حديثين من دون التعرّض لسنديهماء 
فيكون ظاهره أن الدخيير حك الحديين المتعارضين واقعاء ومعه لا يسري 
التعارض إلى السندء كما هو واضح. 

نه إن الظاض أث الروآية الأخيرة لست الحميرى يل مهمد بن احم بن 
داود»ء راجع الغيبة والوسائل. 

ص 23*07 قوله: (وأمًا الحديث عن مفادها فقد اشتمل مفادها...). 

التحقيق: أنه لا يستفاد من رواية الراوندي الترجيح بموافقة الكتاب, لا لما 
ذكره في الكفاية وغيره من أن المخالفة لا تشمل موارد الجمع العرفي. فإنّ هذا 
خلاف الظاهر كما تقدم في أخبار الطرح أيضاً» بل المخالفة أعم من المعارضة. 

كما أن ماذكر في ذيل الحديث من فرض عدم وجود حكمهما معاّفي الكتاب 
أيضاً يشهد على ذلك. 

لا يقال: على هذا لابد وأن يحمل ما فرض في صدر الكلام من ورود 
حديثين مختلفين أيضاً على الأعم مما فيه جمع عرفي. 

فإنه يقال: ظاهر اختلاف الأحاديث تعارضها والتحير فى مقام العمل. وهذا 
واضح جدّاً. وهذا بخلاف الأمر بطرح أو ردّ ما خالف الكتاب. 

إذآء قالبخالة سيل النضالثه بصي الحقيد. والتصيصض» مل وض 
الحكومة, وإِنّما تقول بأنّ هذا الحديث _وكذا المقبولة لا يدلّ على الترجيح. 
لوجهين آاخرين: 
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الأولوه اجاكاية ماد الروا لاهو حدم حك الح الببقالف للكداني واد 
للدي جسم امسوم 
في خصوص مورد التعارضء وهذا غير الترجيح بموافقة الكتاب ‏ كما هو 
الملاعى والمشهوو : 


والفاتى + أث مظن ضدر الزواية سقوط الخبريق المتعارضيق اذا كانا معاً 
مخالقيق الكتاب مسعى :ذا كانا رحدو لسع وى كد اول انا على 2 
البيع الغبني » والآخر على عدم وجوب الوفاء به أي عدم لزومه ‏ حيث إِنَّهما 
معاً مخالفان مع إطلاق ١‏ أَحَلَّ الت البيع 4 و ١‏ أُوقُوا بالكقود 4. فإِنٌ إطلا 
#وأخانيا كالت الكداب فترذوه نامل ليما متعاء وعدن على ذلك أن 
الإمام ناي لم يفرض بعد ذلك إلا صورة عدم وجدان حكم كلا الحديثين 
المتعارضين في الكتاب» ولم يفرض صورة كونهما معاً مخالفين للكتاب. 
مع كوون أحدهها مخالفا العامة بل سقفي إظلاق أخبار الطرح أيضاً سقوطهما 
معأ وإطلاق صدر الحديث, وكذلك إطلاق أخبار الطرح حاكم ومقدم على 
إطلاق روايات الترجيح بما خالف العامة. ونفس الشيء يستفاد من مقبولة عمر 
ابن حنظلة لا أكثر. 


الكتاب ا 00 ثبوته في الخبرين ل الذي يكالقان الكتاب معا 
بنحو الجمع العرفي ؛ لعدم احسال القرى؟ اذ كل من هين الشبريق أيضا لو كان 
وحده لكان حجة. رغم مخالفته للكتاب بهذا المقدار. ولا نقصد بالمرجحية إلا 
ذلك. 


فانه يقال لأاوحة لوذه الدالاتنة سى زرف ؛ اعمال وغل مغالتنهما 


قالطو ازاء نت 
/ 11ت 


للكتاب مع التعارض في تضعيف كاشفيتهما معأ وسقوطهما عن الحجّية. بخلاف 
ف البيفالني الكعات: 

عن 1ن قلت (الأولن د ذلالة المقولة فى تتسهاب:): 

ِنّ ذكر المخالفة للعامة بعد ذلك مرجحاً مستقلاً فى المقبولة؛ ينافى عدم 
استقلالية موافقة الكتاب في الترجيح؛ إذ يلزم منه أن يكون من قبيل ضم الحجر 
إلى الانسان لغواً؛ لأَنْهِ قد فرض فيه أَنٌ المرجوح المخالف للكتاب والموافق 
للعامة يسقط عن الحجّية, مع أَنّه حتى إذا كان موافقاً للكتاب, أي غير مخالف 
له أيضا كان باط عن العقيةة لكرنه مواقا العانة ومغارضه لس فاق 
للكتاب ومخالف للعامة بحكم المرجح الثاني» إذ يكون ذكر مخالفة الكتاب 
لغواًء وهذا واضح. ويمكن أن نضيف إلى ذلك نكات أخرى: 

منها - أَنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن تكون موافقة الكتاب بنفسها 
الشتريعة والمعارق الاسلامية مما يوكددما سيذكرة السية السهيد6 من أن دير 
مخالفة العامة لأجل الإشارة إلى أَنّهم يخالفون الكتاب الكريم الذي أمر 
النبى وليك بالتمسك به وبالعترة الطاهرة. 


ومنها- عطف السنة على الكتاب حيث ورد فى المقبولة: «ينظر ما وافق 
حكنه حك الكعاب والسينة وتقالف العامة فية خذ يه.ويترك ما خالق الكثاب 
والسنة ووافق العامة ». 


ع 


مع وضوح ان موافقة الكتاب والسنة القطعية ومخالفة العامة مجموعها 
لا يكون شرطاً في الترجيح فيكون هذا قريئة على ارادة الانحلالية لا المجموعية 
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وإنْما سأل السائل عن حكم الترجيح بمخالفة العامة إذا كانا معأ موافقين للكتاب 
والسنة من أجل التأكيد على كفاية مجرد المخالفة للعامة في الترجيح حتى مع 
موافقته للكتاب والسنة. وأنّ الترجيح بها ليس طريقاً ومنصرفاً إلى الترجيح 
بموافقة الكتاب والسنة بل لها الموضوعية حيث كان احتمال الطريقية في مخالفة 
العامة من جهة أنّ أحكامهم خلاف الكتاب والسنة غالباً وارداً. ْ 


هذاء ويمكن أن يقال في مقابل كل ما ذكر: بأنّ ظاهر المقبولة لزوم طرح 
الخبر الذي يكون مخالفاً للكتاب والسنة» وموافقاً للعامة ينحو المجموعية: 
فإنٌ هذا الظهور لا يمكن رفع اليد عنه. وهو ظهور بيّنء وعندئذٍ يكون من قبيل 
الأمر بترك الخبر الشاذ من باب عدم مقتضى الحجّية فى مثل هذا الخبر الذي 
عرف مخالفته للكتاب والسنة النبوية وموافقته للعامة ومعارضته لخبر مشهور 
الصدور على خلافه, فإنّ مثل هذا الخبر حتى إذا كان مشهوراً رواية يطمئن بعدم 
صحتهء بل هذا مشمول لأخبار الطرح أيضاً بناءً على عمومها للخبر قطعي 
الصبدوو. 


نعم ء لا يبعد أن يستفاد من الحديث بقرينة ما سيذكره من كفاية موافقة 
العامة اقوط الخبر فى سيره التعارزقن.وبى يور الحديقا فى الأسازة الى 
ما يوافق العامة ليس فيه رشاد أن ذكر ذلك مع مخالفة الكتاب والسئة من 
أجل التنبيه على أَنّهُم يخالفونهماء فيكون ظاهر الحديث كفاية مخالفة الكتاب 
والسنة النبوية القطعية في سقوط الخبر عن الحجّية في مورد التعارض» 
فالاستقلالية بهذا المقدار مقبول. ولكنه ليس بملاك الترجيح. بل بملاك السقوط 


أضواءنوازاء 7ت 
/ صو 1 1ج 


ثم إنّ الظاهر من الترجيح بالشهرة في المقبولة أنّ المراد بها كون الحديث 
مجمعاً بين الأصحاب, والآخر شاذاً نادراًء خصوصاً مع تطبيق كبرى (الأمور 
ثلاثة: أمر بين رشده... الخ) عليهء وهذا يوجب إما العلم يكذب الخبر الشاذ أو 
بوجود خلل فيه من تفية أو غيره بنحو بحيث لا يكون فيه مقتضي الحجّية, 
فلب هذا بابد باب الترجهم بالشهرة الزوائيةع :قاذ عن القتوائيا» كما اله لو 
استفدنا التعميم من أخبار الطرح لموارد معارضة الخبر مع كل دليل قطعي السند 
ايضا كان هذا الفرض خارجا عن التعارض بين حجتين. بل بين الحجة 
واللتحو 

كما أن مقتضى الإطلاق في الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في 
الخبرين المشهورين ثبوت ذلك حتى فيما إذا بلغت شهرتهما حدٌّ الاستفاضة 
والعلم بالصدور. فيكون الترجيحان مركزهما الظهوران بحسب الحقيقة 
لاالسسداوهوانينًا برجعاخ ال حاتي الدلذاه حيق بكرن دلذلة الكمات الله 
النبوية جدّية لا يحتمل فيهما التقية ونحو ذلك. بخلاف ما يصدر عن الأئمّة إج8. 

ص 9٠0‏ قوله: (أخبار التوقف والارجاء...). 

التعارض بين أخبار التوقف والارجاء مع أخبار الترجيح وأحد المرجحات 
يكون بالتقييد والتخصيص ؛ لما تقدم من أن الأخيرة أخصٌّ . بل بعضها ورد فيها 
التوقف بعد فرض فقد المرجحات. 

وإِنّما البحث في التعارض بينها وبين أخبار التخيير عند فقد المرجحات كما 
ساك سارها عوض له النبيد السهيد:18 بن مابووه فى المرقوعةامن الألهز 
بالحائظة لدكدلتة وبين أدلة التخبير الأخرى كقوله 3 في بعض الروايات ( موسع 
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عليك بأيّهما أخذت). فإنّ هذا المرجح لا يمكن أن يجعل مقيداً لمطلقات 
الفخيين 3 لازبه اتختصاعها بما اذاكان الخيراق المتعارضاح معاً مغالقيه 
للاحتياط أو موافقين له وذلك فرض نادر بل على خلاف مورد بعض تلك 
المطلقات حيث ورد في بعضها التعارض بين ما يلزم وما يرخص فيقع التعارض 
كينا سيف له سكن تتعصضن القورف او التسريسى بالقرق الفادو 

وعلاج التعارض الأوّل لم يتعرض له السيد الشهيد يي إلا بلحاظ الأمر 
بالارساء الوازه فى النقبولة نحي أفاذ يخدم .دلالنها على تفى التطيير+ لأنها 
زازق ف عورد التشاضي ول يعد فيه النخزير؛ لهذا أمر بالارجاء فلا يستفاد 
هاا حك البسدالة سولق تماروض لخر وى :لك الذكرج بقاقاً معربنا 
يدل على التخيير فيها. 


غِ 


ومن الواضح أنّ هذا لا يتمّ في سائر روايات الارجاء والتوقف كالرواية 
الأولى» فلابد من علاج أو الحكم بالتعارض والتساقط - إذا فرض اعتبار سند 
الطائفتين -. 
وما يمكن أن يقال أحد وجهين للجمع : 

فيان يجمع بينهما بتخصيص أخبار التخيبر بفرض عدم إمكان الوصول 
إلى الإمام؛ لاختصاص أخبار الارجاء بذلك بقرينة ما فيها من قوله: «حتى 
تلقى إمامك», فكأنّ الحكم مع امكان الوصول إلى الإمام هو الاحتياط 
والتوقف. ومع عدمه هو التخيير» نظير الاحتياط قبل الفحص. والبراءة بعده في 
العسالة القرعية: 


وهذا الوجه فه يعة افيا وود من أخبار الآرضاء بلاق حى كلقن امنايك 


فاطو ارات 
/ صواء وارا جح 


لا مثل الرواية الأولى التي فيها «وما لم تعلموه فردّوه إلينا» فإِنْ الرد اليهم 


أن يجمع مهما يعمل أخبار الازفاء على اضول الدين» فإثها بحسب 
لسانها أعم بخلاف أخبار التخيير مثل المرفوعة فإنّها ناظرة إلى فروع الدين ولو 
باعتبار ما فى ذيلها من الأخذ يما فيه الاحتياط . 


وهذا الجمع يتم بين مثل الرواية الأولى حيث إنّها وردت بلسان ردّ علمه إليهم 
والسؤال عن العلم المنقول عن آبائه وأجداده وهو يعم الأصول والفروع بل قد 
يقال يتعاسبيد مع الأضول والمغازق أكن.. 


ولايعة في ذيل المتبولةة ح لو رضن استفادة الازنجاء نه في كل خبررين 
متعارضين - لأنّها أيضاً واردة في الفروع وهو الدين والميراث. 

وأمّا علاج المعارضة الثانية فبما ذكره السيد الشهيد يي من حمل الأخذ 
بالحاقطة للديك على الاسصياتب: 

لايقال !5 ذلك لبنس عنما عرفيا فى .بان الكمكاء الوظيية كالحمة 
التعينية التي هي معنى الترجيح بالاحتياط . 

فإنّه يقال: نكتة هذا المرجح تختلف عن سائر المرجحات كالصفات أو 
المزافئة الكتانب ب والسفالقة العايقة أ سراقمة اح العسرين الها رفي 
للاحتياط لا تجعله أكثر كاشفية وقرباً للواقع كما في سائر المرجحات. وإِنّما هو 
حكم طريقي بملاك الحفاظ على الالزام الواقعي وأهميته في مقام التزاحم 
الفط 
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وهذا الحكم الطريقي وف الكتشاطه وان صل رشك اعد الشيرية 
في الحجّية. إلا أنه يعقل فيه اللزوم والاستحباب, فيكون الترجيح به أيضاً 
الشتحيانيا , 


ثم إِنْه قد يقال: إِنّه يستفاد من ذيل المقبولة وجوب الاحتياط عند تعادل 
الخبرين وعدم وجود مرجح لأحدهما على الآخرء بقرينة ما ورد فيه من أن 
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. 

إلا أن هذا باعتباره في مورد التحاكم فيكون مقتضى الأصل في باب الميراث 
والحقوق المسبوقة بالعدم غالباً. فهذا الاحتياط قد يكون بلحاظ ذلك. 
ولو فرض استفادة الإطلاق حتى للخبرين الدائرين بين الالزام والترخيص فحاله 
حال سائر أدلّة الأمر بالوقوف عند الشبهة وقد تقدّم جوابها في بحث 
البراءة. 


ون وه . قوله: (الحهة الأولى :ا 


ما ذكر من الفرق بين التخييرين يرجع إلى مرحلة الصياغة لا روح الحكم 
الظاهري المجعول كما ذكرنا سابقاً لأنّ روحه على المسلك الصحيح المنقح 
من قبل السيد الشهيد يي هو الاهتمام بالملاكات الواقعية التزاحمية فى مقام 
الحفظ على انين النوعية -قوة المحتمل - أو الكاشفية قرٌة الاحتمال -وفي 
المقام لا شكال فى أ المخيير المداكور شك ظاهوي يراد به حفظ الملاكات 
الواقعية الخو تسن عانعن الحفظي بمقدار أن لا يخالف كلا الخبرين مع 
التوسعة في اختيار أي منهما شاءء وهذه الروح واحدة سواء صيغ الحكم 
الظاهري فيه بعنوان التخيير في العمل الذي هو صياغة تكليفية أو الحجّية 


فاطو ارات 
7 / 1ت 


المشروطة بالأخذ به مع الالزام الطريقي بالالتزام والأخذ بأحدهماء بل يمكن أن 
يصاغ الحكم الوضعي الاعتباري بعنوان حجّية أحدهماء فإنّ هذا مجرد صياغة 


وكون الحجّية تعينية في التخيبر الأصولي في طول الالتزام كما لو لم يكن له 
معارض لا يجعل فرقاً من الناحية العملية بعد أن كان مخيراً في الالتزام بين 
يرون 


نعم » يبقى فرق بينهما من حيث جواز اسناد المفتي وافتائه لمفاد ما اختاره 
ديناة على السخيير الأصوان د شغيياً إلى الشارع بغتوان اله شك اد 
الواقعي . وحجيته على المقلدين كذلك ‏ على القول بها بخلافه على التخيير 
الفقهي . كما لا يخفى. 


إلا أن هذا الأمر ليس من آثار الحكم الظاهريء بل من آثار مسلك قيام 
الامارة مقام القطع الموضوعيء والذي هو غير مربوط بحقيقة الحكم الظاهري 
وروحهء وليس ترتب ذلك الأثر به ترتباً ظاهرياً» بل حكم واقعي كما حقق في 
محله ويمكق أن يرس نط إذا كانت ضياغة لمكي سكيد 00000-6( 

فما ذكر في الجهة الثانية من استحالة جعل الحجّية على عنوان الجامع. أي 
احد الخبرين غير صحيح . بعد ان كان مثل هذه الصياغة ايضا وافية لابراز روح 
الحكم الظاهري المتقدم شرحهاء وهذه الحجيّة للجامع بين الخبرين أو التخيبر 
التكليفي في موارد التعارض بين خبر الالزام مع خبر الترخيص تكون روحها 
الترخيص الظاهري. وفي موارد التعارض بين دليل القصر والتمام أي خبرين 
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الزاميين يكون بمقدار عدم الخروج عنهماء أي تنجيز الجامع بينهما لا أكثر ‏ وكل 
ذلك معقول لا محذور فيه. 

كما أوّنا ذكز من اسستظهار استفادة التخيير الأضولى» أي العكية المفروطة 
بالالبزام من رواية الأمر بالتقد ياثيها عادمها لمكن المباعدة غلية: 
فإ ظاهرها التشيير التكليقى أو سجية أحسدهماء وكوتها فاظرة إلى أدلة 
العطية:بالوهه الفا فى الكناي ء أيضا لا يقطى امسفاده كيه مشر وعلة 
بالالتزام» فإنّه خلاف الظاهر جداًء خصوصاً مع ما ذكر من أنّ الالتزام يكون في 
طول الحجّية لا قبلها. 

وكذلك الوه الثالت لأ مجال له لأنّ ظاهر روايات التشيير تقييد ليل 
الحجّية بجعلها على الجامع بينهما وبمقداره لا أكثرء بل لو فرض اجمالها 
ووردنها بين دل السقية د النقيز الرفس يغلي أحدهها أو اكير التكليقي 
مع ذلك لا يمكن اثبات الحجّية المشروطة؛ لأنّ أدلّة الحجّية العامة ليس مفادها 
إلا التنجيز والتعذير والتنجيز في طول الالتزام والأخذ لغو. ولا يصح دفع 
هذ اللغوية باشراضن ذلالة الترامية غلى وحوف أحل الالترامين + قانه بحاجة 
إلى وليل خاض علي العظية المشروطةه ولأ مك ابنشادضه مع الموماك؟ 
لآنْه لا إطلاق لها لمورد اللغوية. 

ص 598 قوله: (التنبيه الثانى...). 

ذكر صناحي: الكقاية 4 يأن التخبير اسمراري :ذلك اوحهين: 

أحدهما: التمسك باطلاق أخبار التخيير للواقعة الثانية والثالئة وهكذا. 


الثانى: التمسك باستصحاب بقاء التخيير. 


فاطو ازا نت 
/ صواء وارا ج 


وقد نوقش فبهما معأ من قبل مدرسة المحقق النائيني :. إلا أنّ عبائر 
تقريراتها مشوشة ومختلفة. 

وحاصل النقاش فى الوجه الأوّل: المنع عن الإطلاق المذكور إذا استفيد 
التخيير في المسألة الأصولية والحجّية ‏ كما هو الظاهر - لأنّ موضوع هذا 
الحكم هو لمتحي والمكلف بعد أن اختار في المرة الأولى أحد الخبرين أصبح 
عنده حجة تعينية على الواقع فلا تحيّر له. 


وفيه : أوٌلاً - أن موضوع التخيير هو الخبر الذي له معارض لا التحيّر وإن كان 
يستقاذ .مخ السوال فى أخبار النخيين أذ الشائل كان متحيراً فى مقاء العمل 


وكانبا دالتسير وس الفك ايضا كابت: في كل واقعة قبل الالتزام بأحدهماء 
حتى إذا كان قد التزم بأحدهما في المرة الأولى؛ إذ لا يعلم المكلّف. مع قطع 
النظر عن ثبوت التخيير الاستمراري أو الابتدائي ما هو حكمه في تمام الوقائع 
على حدّ واحدء فالتحيّر لولا مفاد أخبار العلاج ثابت بلحاظ تمام الوقائع. 

والصحيح في الاشكال ما ذكره السيد الشهيد في ضابطة الإطلاق المذكور. 
حبك إلد إذا انعقيد قطية كسواية عن الحكية للخبرا الماأخوة أو البلبرم عه 
لةالآن بالاعد ياحدهما قفو صرق الوجوه قفرت الابسعرارية: فى الفكيين. 

كنا أت اذاكان أمرا بالأجذ باحدهما حو ضرف الربهود ل #الاشاول ادا 
موضوعة كان كل واقعة يقلن يها المكلف فكذ لك يحل الأمو بالكل باحدهنا 
بلحاظ كل واقفة وافقة فيعيت الأسضسران» .وأا إذا كان الأسر بالأهد فى 
الموضوع والمسألة الشرعية التي نسبتها إلى جميع الوقائع على حدٌ واحد - أي 
هو موضوع واحد للأخذ - فالأمر بالأخذ بأحدهما فى المسألة والحكم المشتبه 
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لا في كل واقعة واقعة لا يثبت أكثر من التخيير الابتدائي , إِمّا لظهورها في ذلك أو 
التجمال مق هذه الناحية. 


وأمًا الوجه الثانى : أعني استصحاب التخيير أو الحجّية التخيبرية» فقد أورد 
عليه بايرادين: 


والأخنر د ها ذكره الفين القهيد والشيف الشوى غلا من أله لو ارهد 
استصحاب التخيير التكليفى الطريقى بالالتزام ادا فيو لذ نشت كه ها 
وعه يم ارفس عل المعده راز أ ربد اتساب الك الى هن 2 
وح فأركائه مقن ها العم رد أقااها ل ولقية يدق الراقة 1ل ولى جمالهد 
السابقة عدم الحجّية , كما أنّ الأصل العقلي فيه يقتضي عدم العسقية» إله اذا أربي 
الاستصحاب التعليقي. وهو غير حجة ومعارض مع التنجيزي. خصوصاً في 
المقام كما في الكتاب. 

وقد يقال: إِنّ هذا الاشكال تأثر مع عالم الصياغة والقوالب الاعتبارية 
للتخيبر الأصوليء وأمًا بناءً على ما تقدم من أنّ روح الحكم الظاهري المسعرل 
واحد في المقام» وهو اهتمام المولى بمقدار أن لا يخالف المكلف كلا الخبرين 
مع كونه مطلق العنان فيما بينهما. فهذه الروح هي مجرى الاستصحاب. وتتم 
أركانه فيها خصوصاً إذا أرجعنا الحجّية التخييرية إلى جعل الحجّية على الجامع . 
فيكون كالتخيير التكليفي مجرىّ للاستصحاب. ولا مجرى لاستصحاب آخر 
تعر لاللاوه ةنا وكا رهرا اقوس قورداً تبت يعد لارام 


أضواءةوازاء م 
/ ضواء واراء / ج 


فالحاصل : إذا قلنا برجوع الحجّية التخيبرية إلى حجّية الجامع بين الخبرين 
كان مقتضى الاستصحاب بقاء حجّية الجامع. وإذا قلنا بن الصياغة لابد وأن 
تكون بنحو الحجّية التعيينية المشروطة مع ذلك جرى استصحاب التخيير بلحاظ 
روح الحكم الظاهري؛ لأنّه موضوع التنجيز والتعذير والجري العملي لا الصياغة 
الاعتبارية. 


ومن الواضح أنّ روح الحكم هو ايجاب الاحتياط بمقدار عدم المخالفة 
القطعية, والتأمين بلحاظ عدم وجوب الموافقة القطعية. فهذا هو المستصحب 
لا عنوان الحجّية او الطريقية او العلمية او غير ذلك من الصياغات الاعتبارية التي 
ليست موضوعاً لحكم العقل بالاطاعة والجري العملي. ٠‏ 


إلا أن الصحيح عدم جريان هذا الاستصحاب؛ لأنّ الحجّية التخييرية حتى إذا 
كانت بمعنى جعل الحجّية على الجامع إلا أنه لا يعلم أنّ موضوعها الجامع 
الحدوئي أو الأعم من الحدوثي والبقائي» فلو كان موضوعها أحدهما الحدوثي 
كان معناه أوّل الوجود مما يتخذ به منهماء وهو ليس محفوظاً بقاءٌ» فليس الشك 
في زوال التخيبر في الحجّية وانتهاء أمده كما تتم فيه أركان الاستصحاب. وإِنّما 
العنك قيما هو المجغول الظاهري والاستتصحاب لا يمكن أن يعن أحذهما حتى 
اأاكان عل الحكية على عنوان أحدهنا تفولا. 

نعم » بناءً على هذا استصحاب الحجّية التنجيزيّة لما التزم به أيضاً لا يجري ؛ 
لأنّ حجّية أحدهما ولو بنحو التنجيز الابتدائي لا تتحول إلى حجّية تنجيزيّة. 
إلا أثنا لانحتاج إلى هذا الانتصحاب للعلم بحجية ما التزم به وَل و التزم بد في 
المرة الثانية على كل تقدير. أي كفاية الأصل العقلي المتقدم بيانه. 
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إِنّ القائل بالتخيبر الاستمراري لابدٌ وأن يقيّد ذلك يما إذا لم يكن يعلم من 
أَوّل الأمر بابتلائه بوقائع متكرّرة وكان مفاد الخبرين معاً الزاميين كالقصر والتمام 
أو الجمعة والظهر وإلا تشكل علم اجمالي تدريجي منجّز مانع عن التخيير 
الظاهري, ولا يستفاد من اخبار التخيير الترخيص في المخالفة القطعية حتى إذا 
استفيد منها استمرارية التخيير. ووجهه واضح. 


صن 248 . قوله: (وأمًا ما أقادة الشيد الأمعاة...): 


قد يناقش في هذا الاشكال مع قطع النظر عمّا سيأتي في التحقيق : بِأَنّ 
قل الراوض وشهانه دور الحديث ليت قهاذة واحدة ودالاً واحدا له مداول 
واحد. وهو صدور نصٌٌّ الحديث؛». بل هو شهادات عديدة بعدد الدلالالات 
والظهورات العرضية التي ينقل ويشهد الراوي بصدورها عن المعصوم؛ 0 
ثبوت الحديث والظهور في كلام المعصوم تعبدي لا وجداني, أي يثبته نقل 
الراوي نفسه. فتنحل إلى موادت عديدة بعدد ما يكون في كيد الامام مايا 
مق الظطيورات بو الذلالات التضينية فيتقل الفعضن قنها فى لعفي 

وفيه: أنّ المشهود به للراوي سماع الجملة واللفظ مثلاً من الإمام. وأمًا 
الظهورات في كلام الإمام المسموع وحجّية كل واحد منها فهي آثار ولوازم 
مترتبة على الحادثة الجزئية المشهود بها من قبل الراوي والواقعة لا تتعدد 
ولا تتكثر بتكثر الآثار الشرعية المترتبة عليها. فإذا كانت الشهادة والنقل لها 
غير حجة في اثباتها كما هو معنى اسقاط الحجّية بالمرجح السندي أو بالتخيبر 
فلا يبقى ما يثبت الأثر غير المعارض بلحاظ مورد الافتراق حيث لا يوجد 
كاشف. آخر ولا يجدى هنا كن الحجية من انار المتكشف لا الكاشف؟ لأن 
المنكشف غير متكثر بلحاظ هذا الدال أيضاً. 


قاقد ازا نت 
/ ا 1 


نعم, ما ذكره في الدراسات من مثال حجّية البينة على ملكية زيد للدار مع 
اقراره بأنّ نصفه ليس له بلحاظ نصفه الباقي صحيح. إلا أنه راجع إلى تعدد 
الشهادة والمشهود به التضمني ؛ ولهذا لا يصح ذلك فيما إذا قامت البينة على قتل 
زيد لعمرو مع الشك في أصل كون قن متكرلا وهلينا بعدم قتله لهء أو قامت 
بينة على ذلك ولكن احتملنا موت عمروء فإِنّه لا يبعّض في الآثار بأن يقال: 
لا يقبت دينه على زيد ولكن تنبت سائر آثار موت عمرو. 


فالحاصل: ترجيح الشهادة لابد وأن يرجع إلى ترجيحها في الصدقء أمّا 
التبعيض التعبدّي في الاثار الشرعية المترتبة مع وحدة المشهود به وعدم تبعٌّضه 
فهذا وإن كان معقولاً في باب التعبد بترتيب الآثار. إلا أن روحه راجع إلى نكتة 
موضوعية في الحفظ الظاهري لبعض تلك الآثار دون بعض. ولا يرجع إلى نكتة 
طريقية وقوة في كاشفية لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر. وهذا واضح. 


نعمء لو قلنا إنّ دليل الترجيح السندي لا يسقط شهادة الراوي عن الحجّية 
وإِنْما يرفع حجيتها ومنجزيتها بلحاظ الأثر الشرعي المترتب في النتيجة على 
مدلولها -ولى بتوسط -حَجية الظهور القابت بها تعبداً بمقدار التعارض لا أكثر 
يعبت دكوق المرحسات المطحوفة والبقد والعده وى حت ريموغها جما 
إلى نكات تعبدية بحتة وموضوعية لا قوّة كاشفية السند أو الدلالة صم ما ذكره 
السيد الخوئى # من عدم الفرق بين المرجّحات بلا حاجة إلى استدلاله من 
رجوع بعض الآثار إلى المدلول لا الدلالة» فإنّه لا حاجة إلى ذلك» بل الميزان 
فزة الآثار وككترها ندى اذاكاة موضوعيا سيط واحدا. 


إلا أن هذا خلاف ظاهر لسان أدلّة الترجيح السندي. 
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وهذا يعني أ 5 لتك والفقلكة لعوم عريان النرجحات ول الدكين_بداء على 


ثبوته في موارد التعارض بنحو العموم من وجه اثباتية لا ثبوتية. فإنّه ثبوتاً 
يعقل التبعض باحد بيانين: 

الأؤل: ما ذكره السيد النهيد من الحلذل الشهادة والنقل إلى سينادة ابعابية 
وشهادة سلبية فتكون هناك شهادتان. ولكلّ منهما دلالتها. 

والقائ ».ها أشرتا البدعن أذ وليل مظية الست والقهافة من قبل الراوي 
يفيت كارا غدية» غلى المشهوه يدوار خوط كيه الهو الثارت هيدا بقن 
حجّية السند بنحو الحكومة الظاهرية» ويعقل التفكيك بينها في الحجّية 
والمنجزية سواء بخصوصه في الراوي أو في المروي. 

إلا أ مقام الأثيات لذ ساعد على ذلك بمعتى أن أخبار العلاج لذ تشمل 
موارد التعارض بنحو العموم من وجه. 


ما الترجيح السندي وما بحكمه فلظهور دليله في اسقاط السند والشهادة عن 
الحكية؛ ولهذا لذ اطلاق له للرواكين القطعيعين صدوورا ؟ لأ هذا هو ظاهر نقد 
بقول أعدلهما واترك الآخر»» فيكون ظاهر ذلك اسقاط أحد النقلين والحكايعيخ 
عن الحجّية لاملاحظة الأثر المترتب عليه؛ ولا الشهادة السلبية التى هى حكاية 
يا 5 املع هلا يديا عدون رواج والتقل أ قوق أعندالهما سيل نهو 

وأمّا الترجيح المضموني فهو وإن كان ظاهراً في ملاحظة النتيجة - وإن شئت 
قلك اق بالاعظة نداول الحدديك :: ولهذًا اباس باطلاقة للسيديق التطعبية 
اام 


/ أضواء وآراء / ج * 
سنده عن الحجّية أيضاً من باب اللغوية. 


إلا أن ظاهر أخبار العلاج حتى في الدرعفاة المطدورية اشو عدوا 
الغديت المخالف للعامة اى الموافق للكتاي ولس مق قبيل ما وزة فى 
الخبان الا رحو لسر بأ ناما هالف اكاب قرو باظل ار ررتريف تعره 
والذي قلنا بشموله للمخالف مع الكتاب بنحو العموم من وجه. فهذا العنوان 
لا يصدق على جزء المدلول والظهور الضمني للحديث في مورد الاجتماع. 
فإن أريد تطبيقه عليه كان خلاف الظاهرء وإن أريد تطبيقه على تمام 
الحديث حتى في مورد الافتراق فهذا خلاف ظهور واضح بِأنّ المقصود منها 
علاج التعارضء والاختلاف في الأحاديث بمقدار التعارض وامتناع الأخذ بهما 
لك أكون كما له بخن . 

يبقى احتمال التعدي من مورد أخبار العلاج وهو الحديثان المتعارضان حتى 
إذا كانا قطعيين سنداً بنحو التباين. مع وجود مرجح مضموني في أحدهما إلى 
التعارض بنحو العموم من وجه بلحاظ مادة الاجتماع بدعوى تنقيح المناط 
وعدم احتمال الفرق عرفاً بينهماء فيتعدى إليه ولو لم يشمله اللفظ . 

إلا أن مثل هذه الدعوى عهدتها على مدعيها خصوصاً مع ملاحظة أن 
المخالف للكتاب من العامين من وجه او الموافق للعامة يؤخذ به على كل حال 
في مورد افتراقه عن معارضه مما يضعف احتمال عدم جدية مورد الاجتماع منه 
بملاك هذين المرجحين المضمونيين. بخلاف موارد التعارض بنحو التباين. 

نعم » لو قلنا بأَنّ مفاد أخبار الترجيح بمخالفة الكتاب نفس مفاد أخبار الطرح 
في مورد التعارض أمكن قبول هذا التعميم في المقام أيضأ. 
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ولعلٌ هذا هو السبب والوجه الفني لعدم اعمال المشهور لأخبار العلاج في 
الفقه في موارد التعارض بنحو العموم من وجه بل لم يعمله حتى السيد الخوئي 
والميرزا النائيني ينا رغم ذهابهما إلى ذلك في الأصد ل 

صن 1211 . كله (والمتغين من هذاه الأبحاء هن الأخير ...). 

والوجه فيه: أنّ ظاهر أخبار الترجيح بمخالفة العامة افتراض خبرين 
متعارضين بحيث لولا التعارض لكان كل واحد منهما حجة. وهذا لا يقتضي أكثر 
عن قرش ,ميتو قي التعع فى الع اللمظالفيه حاف وبل الحيهه لياه 
لا بلحاظ كل الأدلة حتى أدلّة الحجّية الثانوية المتمثلة في أخبار العلاج فيكون 
مقتضى إطلاق أخبار الترجيح بالمرجحات المضمونية هذا المعنى» فيكون 
الترجيح المضموني في عرض الترجيح السندي. 


والتحقيق: أنّ مقتضى القاعدة ليس ما ذكر في الكتاب من تقديم المرجح 
السندي على المضموني بناءً على الفرضين الْأُوّل والثاني, والعرضية بناءً على 
الرض الأخيره بل الأمرجالمكيس وأة الترجيح انفيض إذا لم ,يكن راجنعاً إلى 
السند الظتّي + بل إلى المضمون ودلالة الحديث كان مقدّماً على الترجيع 
السندي؛ لأنٌّ الخبر المخالف للعامة أو الموافق للكتاب -يرفع موضوع حجّية 
الخبر الموافق ومقتضيه في الأببه تخصهيا أله كك وكوة خدية ضادر هن 
المعصوم معارض مع الحديث الموافق» فيكون ظهور الأخير غير جدي 
فلا يشمل دليل حجّية الخبر سنده؛ لأنّ الظهور غير الجدي أو الصادر تقية لا أثر 
له. ومعه لا موضوع لتطبيق المرجح السندي؛ لأنُ موضوعه الخبران 
المشمولان لدليل الحجّية العام في نفسهماء أي التام فيهما معاً مقتضي الحجّية, 
ومن شروطه أن ينقل ما يكون موضوعاً للأثر الشرعي. 


فاطو ازاء تب 
7 / وى 


وهذا البيان لا يختصٌّ بالاحتمال الثاني أي أن يكون موضوع الترجيح 
الفضموى الظهوران الضادرانبواقفا يل يت جى على الاجسال الأول 
والثالث» أي حتى إذا كان الترجيح المضموني مخصوصاً بفرض ثبوت التعارض 
واحرازه. والوجه في ذلك أن التعارض والتكاذب بحسب الحقيقة ليس بين 
الشهادتين والسندين بل بين الظهورينء ولا فالسندان يمكن أن يكونا صادقين 
معاً؛ إذ ما أكثر الأحاديث المتعارضة الصادرة عنهم واقعاً. وإِنْما يسري التنافي 
إلى السندين في الحجّية على ما شرحناه في بحث سابق ‏ بالعرض أي بملاك 
لغوية جعل الحجّية لهما معاً مع عدم الانتهاء إلى ظهور حجة بالفعل وثبوتها 
لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح . فتسقط إحدى الروايتين والشهادتين في 
المقام.من هذه الناحية, 


وعندئذٍ يقال: من الواضح أنّ هذا التنافي في الحجّية بالعرض إِنّما يكون فيما 
إذا لم يكن أحد الظهورين بالخصوص هو الحجة, بدليل الترجيح المضموني» 
أي هذا الستريام للتناقى فى الحكية إلى الستدين يخصن بقرض عساوى انسبة 
الظهورين إلى دليل حجّية الظهور ومقتضيه, وأمًا إذا كان - ولو بدليل الترجيح 
الجهتي والمضموني - أحد الظهورين هو الحجة دون الآخر ‏ ولو في فرض 
وصوليما واحر اهما كان وليل حشية السددوالرواية ساماد للقديى فعا ء أو 
قل لسند الظهور الحجة بالفعل من دون محذور؛ لأنّ الشهادة الأخرى لا تنفي 
فندور الحديت النعالك العانةدكما أعرنات اذ لاتكاذي يتعناء فواء خفليا 
دليل الحجّية أم لا. لا يلزم منه تناف في الحجّية مع مقتضي الحجّية في سند 
الخبر المخالف, نظير ما سنقوله في بحث امكان الجمع بين الخبرين المتعارضين 
إذا كان أحدهما موافقاً للعامة» والآخر مخالفاً لهم بالحمل على التقية من باب 
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أقوائية ظيور اللغير لفالف فى الججديةء قار هذا برحب لفغو لاتحي بد الخير 
البو اوه بوجت ويس عن دل الحجّية من دون محذور التعارضء. فكذلك في 
المقام. 


فالحاصل: إذا فرض أنّ الترجيح المضموني كان راجعاً إلى الدلالتين ولهذا 
يشمل الخبرين القطعيين سنداً أيضاًء فمقتضى القاعدة تقدم هذا الترجيح على 
الترجيح السندي؛ لأنّه يوجب خروج سند الخبر المرجوح مضموناً عن مقتضي 
الحجّية بملاك اللغوية والتخصّص. فلا تصل النوبة إلى اعمال الترجيح السندي ؛ 
لأنه فرع تمامية مقتضي الحجّية في السندين. 


ولعمري هذا واضح جداً» إن الاخبار عن صدور الحديثين المتعارضين عن 
المعصوم كالعلم بهماء فإذا كان الثانى ممكناً بل واقعاً بلا تنافى فى حجّية الظهور 
كاؤدليل التعرد بالسد ديا دين الشاهدين بوقوع ذلك 5 أكزه غلية 
بلا محذور. فلا موضوع للتنافي في حجّية الخبر والشهادة ليكون مشمولاً 
لأخبار العلاج والترجيح السندي. 


وهذا يعني أَنّ الترجيح المضموني إذا كان مرجعه إلى ترجيح أحد الظهورين 


والدلالتين على الأخرى كاق مقدماً على الترسيخ البعدي على القناعدة أي 
بالورود ورفع موضوع التعارض. 

نعم لو ثبت الترجيح المضموني والسندي بدليل واحد وكان ظاهره الترتيب 
وتقدم المرجح السندي على المضموني كان ذلك بنفسه دليلاً على أنّ الشارع 
ألحق موارد عدم التنافي في حجّية السندين والشهادتين في فرض كون أحدهما 
فيه مرجح مضموني بموارد التنافي تعبداً؛ ولو من جهة قلّة موارد التقية أو 


قو اطو ازا ات 
/ ىج 


مخالفة الكتاب مثلاً» أنه لاحظ المرجح المضموني في ترجيح أحد السندين 


وهكذا يتضح أنه بناءً على استظهار انّ مصبٌ الترجيح المضموني ليس هو 
السنذ وشهادة الراويء بل المضمون والدلالة يكون مقتضى الصناعة تقده 
المرجح المضموني على المرجح السندي بمعنى ارتفاع موضوع التعارض من 
اليو وإثبا تفيل النوية إلى السارض بين اليل الترسي النطدي والفرجيم 
المضموني بناءًٌ على افتراض أنّ كلا المرجحين راجعان إلى السندينء أي أن 
مصب الترجيح الملحوظ في أخبار العلاج حتى في المرجحات المضمونية هو 
الخبر الظني وتخصيص دليل حجّية خبر الثقة به. فلا يكون لها إطلاق لا محالة 
للقطعيين سنداً. وهذا ما يعلم بخلافه؛ لأنّ ذاك هو القدر المتيقن من الترجيح 
المضموني, والحمل على التقية المخاطب به بعض الرواة الذين كانوا بأنفسهم قد 
سمعوا الحديثين من المعصوم ليذ ولا أقل من أنه خلاف إطلاق روايات 
الترجيح بالمرجح المضموني. 


إلا أنه على هذا أيضاً تكون العرضية واضحة؛ إذ لا موجب لفرض الطولية. 
وذ الملحوظ في موضوع الترجيح المضموني ثبوت الحجّية في موضوعه 
بلحاظ جميع أدلة الحيبية: حتى الترجيح السندي؛ بل يكون من الواضح حينازٍ 


2 


ان موضوعه ثبوت مقتضى الحجٌّية العام. 

وعلى هذا الأساسن لابنٌ من جعل التفصيل على المبنيين في استظهار 
مركز الترجيح من ادلة الترجيح المضموني. فعلى المبنى المستظهر من 
ان الترجيح المضموني لا يرجع إلى السند الظني يرتفع التعارض والتنافي 
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في الحجّية بلحاظ دليل حجّية الخبر والشهادة بالمرجح المضموني فلا موضوع 
للمرجح السندي. وعلى مبنى استظهار رجوعه إلى السند الظني يكونان في 
عرض واحد. 

ص 2١5‏ قوله: (أَمّا الترجبح بموافقة الكتاب...). 

لازم ما ذكر أن يكون الخبران المتعارضان ساقطين عن الحجّية إذا كانا 
معاً مخالفين للكتاب بنحو التخصيص والتقييد والجمع العرفي, كما إذا ورد 
خبر يدل على بطلان البيع الغبني. وخبر آخر على صحته وعدم لزومه. 
حرشو يكو الأول مفتفا لاطلاق لأحَلٌ الله البيع4 والناني نتم 
لاطلاق إأوقُوا بالعْقُود) ؛ لأنّ هذا الفرض غير مشمول للمخصّص اللّبِي 
لأخبار الطرح. ' 

لايقال: تقده أن المدلول الالدرا مي لأخبار الترجيح بموافقة الكتاب فرك 
الحجّية في نفسه للخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما موافقاً للكتاب والآخر 
مخالفاً له. وقدره المتيقن موارد الجمع العرفي مطلقاً أو ما يكون منه بيّناً عرفاً 
وعقلائياً ومتشرعياً وهذا يعني ثبوت مقتضي الحجّية في الخبرين المذكورين. 
فيرجع فيهما إلى المرجح الطولي, وهو مخالفة العامة. 

فإنه يقال: قد تقدم الجواب على هذا الكلام فى بعض تعليقاتنا السابقة, 
بدرى | 0ن انعا ديكا هو لذ ارات يكم أن كر المتسرة نارين تين 
قاعدة طرح ما يخالف الكتاب في موارد التعارض للخبرين مطلقاً. أي حتى إذا 
كانت المخالفة مع الكتاب بنحو التخصيص والتقييد وما فيه جمع عرفي. 
فلا ظهور في رواية الراوندي ولا المقبولة في خلاف ذلك. 


أضو ان نوازاء 7 تب 
0 لت 


نعم لو كان الوارد في ذيلهما الترجيح بمخالفة العامة كلما كان الخبران 
بالنسبة للمخالفة والموافقة للكتاب متساويين بأن كان يفرض في موضوعه 
أَنّْهما معاً غير مخالفين للكتاب أو معاً مخالفين له تمٌّ الاستظهار المذكور. 


إلا أن الوارد في الذيل خخوض الفرطن الكفل لأا كد وهذا يعني بقاء صدر 
رواية الراوندي والمقبولة على اطلاقه من حيث شمول موارد الخبرين 
النودا ئضي الذيه كايا نيكالناى الكداب لباك مما عن الفقية وار كان 
أخدهما مخالفا العاقة ميل لو قرضى اجمال صدو الرواقيع كتانا اطلاق قيار 
الطرح لما تقدم في التنبيه السادس من ورودها أو تقدمها على إطلاق أخبار 
العلاج . 


ودعوى: عدم احتمال الفرق تقدم الجواب عليها أيضاً. فراجع وتأمل. 


وهذا آخر ما أردنا توضيحه أو التعليق به على كتابنا في 
تقرير المباحث الأصولية لسيدنا الشهيد السعيد 
آية الله العظمى السيد محمّد باقر الصدر يي 
وهو حصيلة تدريس هذه البحوث ضمن دورتين أصوليتين متتاليتين 
ابتدأت إحداهما سنة ١50١‏ وانتهت سنة ١4١6‏ 
والأخرى سنة ١4١١5‏ وانتهت سنة ١57٠‏ 


والحمد لله أوْلاً وآخراً 


تعليقات على ما تبقى من الجزء الخامس 


( أصالة الاحتياط ) 


منجزية العلم الإجمالي ا 200 

الأقل والأكثر ا 1[ 1 0000001 
قاعدة الميسور ا ااا ااا 00 
خاتمة في شرائط الأصول المؤمنة 1[ 1[ 0 

تعليقات على الجزء السادس 
( الاستصحاب ) 

حجّية الاستصحاب ملو وم ف وج وما واو سوراف لدعي مقط عالق ار ورا لحو حفر وقلع ام و وو لاق 
الأقوال في الاستصحاب عا فض ايه ل ا ارقي و1 امو ا 
مقدار ما يثيت بالاستصحاب 0 0 ااا 
تطبيقات للاستصحاب ا 000 اا 


أضواء وآراء / ج * 
+ / 


تعليقات على الجزء السابع 


تعريف التعارض عط د و ل لق الم ا ل م ل ا 
الورود ونظرية التزاحم 1410000 1[ ا 
القرينية بأنواعها 000000101 ااا 
حكم التعارض المستقر بمقتضى القاعدة :ب 00 10000000 


